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اللشأادضية. 
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معان 


«دين 
0 
دعق 


الاشيا 
الييم ‏ انتقال اذا 


ه 2 
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١ عيوب‎ 


البيع - موجبأت المشة ؛ - موجب دهم ألثمن - 
نيم - ألوعد بالبيم 
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الصالحة للبيع 


“كمه ناطاى ليع ناف لمعه واو محري تور رامد :كلد 
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بواجتي لاي >2 ل 


ليه 36 نهب مسد 


ا 1 ]اه 5 جد -.- 


سد 12ت الخسوةو 


2 


ابو عبد الر 


المحامي موريس نخله 


الكامل 


دراسة ‏ مقارناء 


من المادة ”1/7 الى المادة “” ٠ه‏ 2 
ويتداول : 


البيع- شروط البيع ‏ من يمكنه ان يكون بائعاً ‏ الاشياء الصالحة للبيع 

الثمن ‏ متى يكون البيع تامأ مفاعيل البيع ‏ انتقال الملكية ‏ موجبات 

البائع ‏ التسليم. شروطه واحواله ومصارفاته - ضمان عيوب البيع ‏ 
والشراء ‏ المقايضة. 


منشورات الحلبي الحقوقية 


لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنتدى إقر] الثقافي) 
براي داتلود كتارهاى محتثلى مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافى) 
بؤدابهزاندنى جؤردها كتيب:سهردانى: (مُنقدى إقر] الثقافى) 
١. 212111011120271‏ الالالايالا 


ارفراء ١‏ 
ا 12 


نبا 71 بر - ا / 
كل د هن ال | || 


جميع الحقوق محفوظة 


"٠. /ا.‎ 


لأيهة ضة ال التتعنال اع جز دعيو هنذا الكقان في الى شكل. من الأشكال 
أى بأية وبسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية: 
بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها 
وحفظ المعلومات واسترجاعها ‏ دون إذن خطي من الناشر 


تنضيد وإخراج 
4 ط1ض 
ل 0المقع ا - 1 نا8اع8 113-5096 8016 .0.ه 
03-20 لقاأنااا 6 ,961-1-362370 ينرق ه |18 
6ه طله 6620 أل3م - عا 


منشورات الحلبي الحقوقيهة 
فرع أول: بناية الزبن ‏ أول شارع القنطاري ‏ مقابل السفارة الهندية 
هاتف: ١/5111‏ . 
هاتف خليوي: 75.544/؟.  .5/74:4875١‏ 
فرع ثاني: سوديكو سكوير 
هاتف: ١1/71١737‏ فاكس: 1/717377. 
ص. ب. ١١ ٠.5/0‏ بيروت - لبنان 


55-64 21ت 


ولكن بعد ظهور النقد ظهرت عملية البيع الذي هى مبادلة شيء 
مقابل ثمن اي كمية من الدراهم مما سهل المعاملات بين الناس على 
اعتبار ان من كان يريد ان يبيع شيئاً كان من العسير عليه ان يجد 
شخصاً يوفر له شيئاً هو بحاجة اليه. ولكن الأمور تسهلت بوجود 
الدراهم التي تمثل ثمنأ لكل الأشياء يمكن استعمالها حسب رغبة 
صاحبها. 

وعندما اصبح عقد البيع الأكثر استعمالاً. وبالفعل فان عقد 
البيع يظهر بأهميته الاجتماعية وتكائر عمليّاته في الصف الأول من 
العقود المدنية المسماة, لا بل في المكان المتفوق بينها. وهذا ما 


جعل المشترع ان يضعه في مقدمة العقود المسماة. 


وبالنظر لأهمية عقد البيع فان المشترع اللبناني سعى لتسهيل 
تنظيم عقد البيع من جميع جوانبه ومقاعيله فخصص له المواد ١1/”‏ 
حتى المادة 5.7, وهذا ما سبقه اليه المشترع الفرنسي الذي خصص 
لموضوع البيع المواد ١١/7‏ حتى المادة ١7١١‏ وجاءت هذه المواد 
بأحكامها المتممة 065ا6اممناة والمفصلة تساعد على درء النزاعات 
الممكن حدوثها عند سكوت المتعاقدين. 


والى جانب ذلك نظم المشترع أحكام أمرة بهدف توجيه 


الاقتصاد عند بيع بعض الحاجات فسعرها. 


كما ان المؤسسة الدولية التي توخت توحيد القانون الخاص 
:نا نظمت بعض المشاريع المتعلقة بالبيع الدولي للأشياء المنقولة 
الحسية وقد صودق عليها بموجب قانون رقم 7١5‏ تاريخ 
6 ونشرت بموجب المرسوم رقم 4859 في 7 آب سنة 
6 . 


وان البيع يرتدي عدة مظاهر مختلفة تخضع لقواعد متنوعة 
وفقاً للأشياء التي تقوم عليها ولنوايا المتعاقدين. 


وأن هذه القواعد الخاصة التي تطبق على البيوعات المدنية 
والمتعلقة يأشياء محددة ستدرس بالتتابع في هذا الجزء من المجموعة 
التي نحن بصددها. 


المؤلف. 


المراجع 


في اللغة الفر نسدة. 
.5 14 .11 .لاك .01آ رأقعم 81 اء [مأمواط 1 
.5 -ت3 .لاآن .01][ عل 15لامك ,105561320 (2 
.5 15لا 1151م 5 7-1 ع كلضمعجعنا .54322100 ..آ عه .81 (3 
بعالك 521116مممدع]1 .0نادع543 ..آ )ء .1] (4 
0065 15 كدعنالع12 [الاك .101آ عل .11 (5 
011 1م122 .1221102 عاألعممء نزعوظ (6 
1 511116 .1]لاء111501255ا[ (7 


.لاك ]10101[ عل 115ام) .3101غ] اع لإوطناق (8 


.616 06 ]0112© نانآ ,5218231 أء 06116 ااألنادءمآ - بإرلناد8 (9 


بتك ازمع7 عل صغاة - © ,عم32016:متهد! أء الأاقاامهن) ,متام (10 
1993 - 6أمقضث .05911 06006 (11 
فى اللغة العربية. 
نظرية العقد - للقفاضي عاطف النقيب. 
2 الوافي في شرح القانون المدني للدكتور سليمان مرقص. 
- شرح قانون الموجبات والعقود ‏ للقاضي زهدي يكن. 
القانون المدنى ‏ للقاضي مصطفى العوجي. 
المصنف في قضايا الموجبات والعقود والمسؤولية ‏ للقاضي 
عفيف شمس الدين. 
مجلة العدل. 
المدنية. 
2 تاريخ القانون 58 للكتورة أميرة أبو مراد. 


بن 7 ذنن 


الكتب التالشة 


)١‏ مجموعة الاجتهادات وآراء الفقهاء في الاستملاك. 
؟) مسؤولية السلطة العامة. 

؟) شرح قانون البلديات. 

؛) شرع قانوق التغلات الهننة: 
6) شرح قانون الموظفين. 
الاعمال الادارية. 
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1 
/') الوسيط في المسؤولية المزنية. 

) العقودب الادارية. 

4) قانون الاستملاك المنقح. 

)٠‏ الملك العام البحري. 

)١‏ الوسيط في شرح قانون البلديات. 
"١‏ المختار في الاجتهاد الاداري. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


قيد الارجار 


- القاموس القانونى الثلاثى اللغات. 
الحريات. 
الوسيط في شرح قانون الموجبات والعقود  ٠١‏ أجزاء. 


لون # د 


1/6 1 761 


الباب الأول 
في شروط البيع 


1065 211 016 12 711 


الفصل الأول 


أحكام عامة 


المادة ”/ا7 9 - اجيج 2 عقد نزم فيه 0 ان بتفرغ عن 


تحديد الببع .)١(‏ 


البائع حقا الشخص آخر هو المشتري الذي يلزم بدفع الثمن عملة. 


؟ - ووفقاً لرأي آخر. 


ان البيع هو اتفاق يلتزم بموجبه شخص ان يسلم شيئاً 
والآخر ان يدفع ثمنه. 
وهذا التحديد ورد فى المادة ١١8”‏ من القانون المدنى الفرنسي 


وقد علق شارح آخر(") فقال: 


ان البيع هو عقد يلتزم بهوجبه-.شخص وهى البائع أن ينقل الى 
آخر ملكية شيء بينما ان الآخر الذي هو المشتري يلتزم ان يدفع له 
القيمة نقداً(5). 


وجاء في قول العلامة جوسران!!) . 


ان البيع هى عقد يلتزم فريق هو البائع ان ينقل ويضمن للمشتري 
الملكية الحسية او المعنوية لقاء ثمن بالنقد يلتزم هذا الأخير بدفعه. 


.7210 71 .) .لكك .101 عل كومعع]1 .51222100 .ل اء .8 (1) 
110.2 غز .ا 000 أ 0110) (2) 

0.5 112:0,1[أن© - .2 .810 /011 رامع هآ (3) 

.0 .م 1009 .810 11 .1 ,7055628100 (4) 


١ ؟‎ 


ولكن جوسران عاد فأكمل هذا التحديد يقوله: 


«ان البيع هو عقد يتعهد البائع بموجبه ان يتفرغ للمشتري 
«ويضمن له شيئاً أو حقأ قائماً لقاء دفع الثمن بالنقد. 


اما جاك غسطين(١)‏ فقد اورد في تحديده لعقد البيع ما يلي: 
اوصاف وخصائص. 


”! - ان البيع يعرض من جهة:, البائع الذي يتفرغ عن مال 
يخصه ومن جهة اخرى ى المشتري او المحرز الذي يسدد ثمناً ليصبح 
مالكاً. وهذا العقد هو تبادلي لأآنه يتضمن موجبات تبادلية؛ وهو 
فوري لأنه يتنفذ بلحظة من الزمن وبعرض. وهو اخيرا اتفاقي لأنه لا 
يفرض عادة شكليات لأبرامه. 2 


وان الفائدة الأساسية من هذا العقد انه يعمل على نقل الملكية 
وهذا النقل يحصل تنا بصورة آلية. فالملكية تَتَكلّ بمجرد تيادل 
الاتفاق. 


يتاي 0 مريت هذه العملية: بأنها كووف لنقل ملع 


ا 00001 


و11103 .810 ,15أ02152ك نلو م 1102م 5 .للك .كل عل .15 يمتاوعط© د5عناوء713 (1) 
.أ 


١ 


؟7 د ١‏ نوهت المادة ١٠58”‏ من القانون الفرنسي في هذا 
المجال فقالت ان البيع يكون كاملاً بين الفريقين وتنتقل الملكية حتماً 
الى المشتري بمجرد الاتفاق على الشيء والثمن حتى ول لم يسلّم 
الشيء ولم يدفع الثمن. 1 


ويري الاجتهاد في هذا المجال: 


اعلان بطلان عقار بسبب ان الشاري لم يوقع العقد إلا بعد وفاة البائع 
دون التحقق فيما اذا لم يرض بذلك قبل حدوث الوفاة(١).‏ 


دزمنة. أقنات ارساق الشباعة الطلوية فنقتل: الاقم ممعت أن 
تبيان تنفيذ العقد جرى بموجبه تقديم جدول مفصل لمضمون 
الحساب ناة50:06:6. لذلك يجب أن يتحمل المشتري المرسلة اليه 
البضاعة الاخطار ويالتالي تسوية الحساب(). 


إل بعد تنفيذ بعض الشروط او اتمام الشكليات المنصوص عليها(). 
.8 11 ,1990 .1.0.5 ,1990 .امم 27 ,36 .007 (1) 
.810 رآ .لكك .[إنا8ظ 1991 .لثمم 19 رع11 .0ن (2) 


.انا8 ,1984 صتتاز 24 ,ع1 .10ن) - 414 ,1935 .2.11آ ,1935 متناز 26 .مع1 (3) 
11.1 1 بل 


١ 


”- ويقوم البيع وفقاً للمادة ”77 اعلاه على الشيء والثمن 
ونقل الملكية. وفيما يتعلق بالشيء يكون العنصر الجوهري هو الحق 
الذي يمكن للبائع ان يتصرف به على الشي.ء. فالأهمية الخاصة لعقد ‏ 
البيع انه يجري انتقالاً للملكية, وهذا الانتقال يحصل مبدئياً بصورة 
آلية. وذلك بمجرد تبادل الرضى. لذلك فان البيع يشكل بماهيته. 
عقدأ ناقلاً لحق عيني. وبالتالي تكون العناصر المكونة للعقد هي: 
الشيء والثمن ونقل الملكية(١).‏ 


واه على كوه نقد العناصين مك تحدين العدلنة مانينا:: ععلة 
دفع الثمن من قبل هذا الأخير. 


وبالرغم من ان المادة "7" اعلاه لم تأت على ذكر نقل الملكية 
على غرار نص المادة ١08”‏ من القانون المدني الفرنسي فاننا نجد 
في قانون الموجبات بعض النصوص التي تشير الى ان انعقاد البيع 


فقد جاء فى المادة 5864" يأن مجرد الاتفاق على نوع العقد 
وعلى الشيء المباع والثمن يجعل البيع تاماً. 


كما ان المادة 594 ذكرت انه عندما يصبح البيع تامأ باتفاق 


2 وؤيع ]1 أء ,41 رعامء7 .70 .61ممع عطع ل نالم5 نال (1) 


وانه خلافاً للقانون الفرنسي القديم(١)‏ الذي لم يكن يربط نقل 
الملكية بالبيع بل كان ينشئ فقط موحبات متبادلة على كاهل الفريفين. 


بينما مالياً القاعدة هي ثابتة ونتيجتها انها تضع على عاتق 


ولكن بعض الفقهاء() قالوا بأنه ولو كان نقل الملكية هو من 
طبيعة العقد فان هنالك بعض البيوعات الكاملة تجري دون نقل 


وه 
نخد لها 


مباشرة وفوري للملكية وذلك: 
اذا اتفق الفريقان على تأخيّر نقل الملكية. 


اذا كان نقل الملكية الفوري. غير ممكن بداعي ان الشيء 
المباع لم يتفرد ويتميز بعد. 


الاتفاق الهادف لتأخير نقل الملكية(؛). 


+7 2 بالرغم من ان البيع كان صحيحاً فانه يمكن للفريقين 

ان يتفقا على ان نقل الملكية لا يحصل للمشتري الا بعد اجل مثلأً 
عندما يكون البائع قد حصل فعلياً على ملكية الشيء المباع» أو حتى 
8810.1 رعامع 13 10 .:ع1طامط (1) 

4 ,11 ,1951 .31م .مقع ,1951 هتناز 25 .تمه بأعع؟ .لكأن (2) 


49 / ,مأعصوظ اء 8211 اء لإزطناث (3) 
10 .110 ,3 . بأعصنةآ] .م .منه ن)ء [متمواط (4) 


١ 


يكون المشتري قد دفع الثمن» او بعد اتمام بعض الشكليات. او ان 
يكون العرف والعادة قد نفذا. 


وهذه الاتفاقات هي شرعية!(١)‏ وليس من شأنها ان تبدل العقد 
الى بيع شرطي لأن الأفرقاء قد ارتبطوا نهائياً. ويعود لكل فريق ان 
يطلب تنفين العقد واذا كان العقد مصحوباً بأجل فان الأجل ينحصر 
فقط بنقل الملكية ولا يشوب العقد نفسه. وفى هذه الحالة اذا تلف 
لشي يجوف طاو قبل بلول الأخل: فالكساره يتحملها البافد زا 


الشيء المباع غدر معين. 


9_0 عندما يجري البيع على أشياء غير معينة لا يحصل نقل 
الملكية فوراًء بل يؤجل لغاية تعيينها. 


2 - تكون الأشياء مثلية 86316 06 0565ه وهي غير منفردة فلا 
تنتقل ملكيتها الى المشتري الآ عندما يعينها البائع. وغالباً يكون 
التسليم هو الذي يحقق افراديتها. فالأشياء التي تباع على الوزن او 
العدد او القياس يجب ان تكون قد وزنت وعدت وجرى قياسها 

لأمكانية نقل ملكيتها("). 
-11 .110 5218221 أء 12221126116 - 82110139 - 4 .210 ,/ا1]خمكة رأمع 2111[ (1) 
49 .110 رلا واع سقط اء تدخا اء اوناك 


7 1 ,1906 .5 ,1906 .32397[ 8 .1160 (2) 
1 .لاك .ل) نال 585 .أتث (3) 


١/ 


عندما تكون الأشياء في مرحلة التحضير والانجاز ولم تعين بعد 
وتفرد عن غيرها.. وخلال هذه المدة تكون ملكية المواد ما زالت على 
اسم البائع وهو المسؤول عنها. 


- عندما يكون الشيء + الباع تنبيرياء ! فلا نقل للملكية إل عند 
حصول الاختيار. 
ملكدة الشيء المستقبلي!(١).‏ 


75 ان بيع الشيء المستقبلي الذي يتعهد البائع بتنفيذه 
للمشتري مثل الغلال والمحصولات في طور النموى او الأدوات التي تصنع 
في المعمل وهنا ايضاً لا يحصل نقل الملكية عند ابرام العقد بل يؤجل(") 
ومع الأموال المنقولة يجري نقل الملكية عند تعيين الشيء بمفرده. 


وهذا يعني ان الملكية تنتقل الى االشتري عند الانتهاء من 
صناعة الشيء من قبل البائع مثلاً عند الانتهاء من صناعة الجهاز 
6 الاداة الموصى عليها(") 


وفي هذا المنحي يجب الأخذ بعين الاعتبار بنية الفريقين الذين 


11210 .810 0211815 21026م 2121م 165 ,لاتأوعط0) 5عناوع12 .لاك .101 06 .11 (1) 
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ريما إتفقا على تأخير الانتقال حتى وضع الشيء تحت التصرف 
الفعلى للمشتري اي حتى التسليم. 


بيع الحقوق المعنوية. 


737 - ان انتقال الملكية لا يمكن ان تتحقق إلا اذا كان البيع 
يتناول اشياء مادية قابلة لحق الملكية. مثلاً عندما يتناول البيع حقوقاً 
الادبية أو براءة الاختراع(١).‏ 


نقل الملكية او الحقوق المعنوية بالنظر للغير. 


264 ان البيع الذي يحقق نقل الملكية او الحقوق المعنوية بين 
الفريقين لا ينتج مفعوله تجاغه الغير ‏ ويغية تأمين حماية هذا الغير 
يجب تنظيم بعض أشكال النشر التي بدونها لا يمكن ان يصبح هذا 
الانتقال سارياً ومفروضاً تجاه الغير. وهذا ما يجري بصدد الحقوق 
العينية المختصة بالأموال غير المنقولة. او الديون وما تتطليه من 
تظهير او ابلاغ اى اعمال موثقة اى تسجيل. 


امنا بدن الحقوق الغيكنة التعلقة رامو ال.متقولةتعافنة آى سنندات 


لحاملها فالنقل يحدث بمجرد البيع. وذلك تطبيقاً للمبدا المعروف بأن 
حيازة المنقول يعنى ملكيته. إلا عند سرقته او ضياع("). 


3 اء 12 .810 رأ .1 رأعصقط ندم أرعم 11 أء [متمواط (1) 
1 .لكك .ل ع0 2279 ذه (2) 
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نقل حراسة الشيء. 


90 مبدئياً ان الشيىء المباع ينتقل بمفعول العقد الى حراسة 
للشيء المباع(١)‏ وبالتالي فمن المفروض ان يكون حارساً له ("). 


واكه حكن ولو كانت الحراتنة تخضيع لعاس كسيلطة الاستعمان 
والاذارة والمراقبة() :فان البيع يضع .محرة الشيء فى الخط الأول 


غير ان هذا المبدأ يتراجع عندما يمكن ان ينسب الى البائع 
عسوا مدا لسع عن لالم يداني اغبي د 
فكرة حراسة الهيكلية يبقى تطبيقها محدوداً. مثلا انفجار قنينة 
شراب غازي بين يدي مستهلكها قيمكن العودة بالمسؤولية الى 
الصانع تناء55ة0 (؟). 


نقل الأخطار. 


ان الاخطار التي تلحق بعقد البيع هي: ضياع هذا 


)١(‏ تراجع المواد ١77‏ وما بعدها من هذا القانون المرادفة للمواد ١١87‏ وما بعدها من 
القانون المدني الفرنسي. 

.6 .7810 ,11 .لاك .1[أناظ ,1956 81ج 11 ,23106 .لكك (2) 

1م11 .0 عأمم 25 ,1942 .12.0 ,1941 .ع6 2 دعاصناة: .01 (3) 

7 12 ,ع1 .197 -191 .ود ,1971 .12 ,1971 صتتاز 5 رعماع2 .00 (4) 

.79 11 ,1976 .0.2 .ل ,1975 


الشىء او الخراب اللاحق به من جراء الحوادث الطارئة كاثناةةة كهه. 


وهذه الأخطار تقع على كاهل المشتري غب نقل الملكية اليه. اي 
عند ابرام العقد وفقاً للمادة ١١78‏ من القانون المدني الفرنسي 
المرادفة للمادة 555 من قانون الموجبات وذلك عند اتفاق الطرفين. 


إل اذا تعلق بشىء ثابت 6,138 5م:0: أما اذا كان من المثليات فمنذ 
لحظة افرازه وتخصيصه للشاري. 


على عاتق البائء(') مثل البيع بعد التجرية مما يخضع العقد للموافقة 
على الشىء لاحقاً. 


ويمكن للفريقين أن يوزعا الأخطار بارداتهما. وهذه الاتفاقات 
هى متعددة فى البيوعات التجارية عندما يكون نقل البضاعة من 


.90 ,عنال2ع ع205اء 13 ع0 11501165 ,1624 أتث .كك .1ن - 115نال (1) 
.031101 .1 ,1977 .231 .082 .كلكع1 16 ,ع1 .01797 (2) 

0 - 321 .810 11/7 .كك .النا8 يتععدء7116 .211 1982 ع7طماءه 19 .20من) (3) 
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الصفات المميزة لعقد البيع(١).‏ 

الاختلاف ما بين البيع والأجارة. 

0١‏ 2 تنشاً صعويات غالبا لمعرفة ما اذا كان العقد يشكل. 
بيعاً اى اجارة ويحصل ذلك عندما يكون نقل الملكية متعلقاً بشيء هى 
ثمرة او نتاج لشيء آخرء او ان نقل الملكية مؤجل لتاريخ بعيد اي 
بعد ان يكون الثمن قد دفع بشكل اقساط. 


ولأجل حل هذه المواضيع فانه يترتب على قضاة الأساس 
للعقد. 


ولا يخضع قضاة الأساس لرقابة محكمة التمييز إلا بما يعود 
للوصف القانوني الذي طبقوه على النيات المكتشفة. 


ومبدئياً عندما يريد الافرقاء المباشرة بعملية بيع فانهم يشترطون 
نقل ملكية الشيء او قسم منه مهما كان التاريخ الذي يتحقق فيه 
هذا الانتقال ومهما كان شكل تسديد الثمن. 


وخلافاً لذلك تعتبر المحاكم بوجود الاجارة عندما يتعلق العقد 
بالاستمتاع والانتفاع من الشىء اى الحق بجنى كل المكاسب دون 


.780 رز .ا أعصسقط عهم .أتعمل8 أء [مأمواط (1) 


ف 


تخفيض قيمة هذا الشيء  .)(‏ 
وهذه الآراء تقود الى الحلول التالية(؟). 


- ان الاتفاقات التي تمنح حق استخراج نتاج الشيء هي دائمأ 


الشيء2("). 


ولا اهمية لحاجة المشتري الحصول على استمثار حقه والتمتع 
بيقعة الارض التي تتضمن النتاج. فيضاف الو عقد بيع النتاج عقد 


أخازة نقفة الأركن: 
- ان استثمار الشيء المنتج يجعل العقد اجارة. 


- ويمكن ان تكون العملية بيعاً ولو كان تسديد الثمن على 
مراحل زمنية شرط ان تؤدي الى نقل الملكية وهذا ما يسمى البيع 
بالتقسيظ: حكن واو كان العشنحقه. صبع . يضورة: أحدا 5 وعد .قد 
كَايِل الإتساط محتيا الشازع بالشني»الذى مصيع سلكت 


.م رآ رمع ةنامآ رلطة/لآ اء عتمعستاممعء مآ - بموند8 - 64 .ه21 1 ,له التت0 (1) 
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وف 


الاختلاف بين البيع والوديعة. 


7 9 اول ما يميز البيع عن الوديعة هو ان الايداع لا يحقق 
اي انتقال لملكية الشيء لانه عقد يوجب على الوديع ان يحافظ على 
الشيء لمودع ورده كما ورد في تحديدهء اما اذا كان البيع شرطياً 
وان الشيء المباع يمكن ان تعود ملكيته للمشتري فان التمييز بين 


وهذا ما يجري في تجارة المجوهرات عندما يستلم تاجر المفرق 


الاختيار بين رد الشىء أو ثمنه يجعل من العملية بيعاً شرطياً(١).‏ 


الاختلاف بين البيع واجارة الصناعة. 


"5 - يحصل غالباً ان يقدم الصانع او الملتزم المواد بالاضافة 
الى العمل فيكون العقد مبدئياً عقد بيع(') وهذا ما يجري خاصة في 
بيوعات التسليم اي البيوعات التي يتعهد بموجبها صاحب الصناعة 
ان يسلم الشيء المتفق عليه كالآلة او شيء محدد كالسيارة التي 
يصنعها بمواد مقدمة منه. وتعتبر العملية كأنها بيع اشياء مستقبلية. 


810.4 .2 .ا مأعمطوط 1دم رأقعم 81 أء [مأمقاط (1) 
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ويما ان المحاكم تعتبر عادة بأن قيمة المواد تعلو على قيمة 
الاشغال(١)‏ ولكن يصبح العكس صحيحاً فى حالة ان رتعطاها يكلف 
برسم منظر او انسان فتكون القيمة للفن وليس للقماش والدهان, 
والعملية تحسب وكأنها بيع لاشياء مستقبلية. 


واذا كانت المواد التي يقدمها الصانع لها الأهمية تكون العملية 
بيعاً. ولكن عندما يقتصر الصانع على عمله فقط وان رب العمل هو 
الذي يقدم المواد فيكون هناك عقد مقاولة. 


الاختلاف بين عقد الببع والوكالة('). 


4 حالياً ان الوكالة هي كثيرة الاستعمال لمنفعتها. وان 
دور عملاء التجارة والسماسرة يشهد على ذلكء وان الموازاة بين 
وظائف الوكالة والبيع يجعل التفتيز بينهما صعباً. 


فعندما يستحصل بائع بالمفرق على انتاج من صاحب مصنع 

لعرضه على الزبائن فهل ان هذا العمل يفرض بينهما بيعاً اى وكالة؟ وقد 

طرح السؤال في موضوع الامتياز. وقد رأى البعض أن صاحب الامتياز 

هو مرتبط مبدئياً بممونه بعقد بيع لأن صاحب الامتياز او الملتزم يعمل في 
تجارته لاسمه الخاص وهو يحوز على عملائه وزيائنه(") . 

.99 ,1944 ...نآ ,1944 2231 24 3215 (1) 
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وان المعيار الاساسى انه يوجد بيع وليس وكالة: اذا كانت 
البضاعة قد اشتريت من قبل الموزع ونقلت ملكيتها له حتى ينقلها . 
بدوره نكناد ] الئ المحرز الأخير(١)‏ : 


او عندما يتعهد شخص تيتنفيذ عملية قانونية لمصلحة آخر 
فيدعي بأنه مالك للشيء اى صاحب حق عليه. يكون هنالك عملية بيع 
اذا كان الأفرقاء قد ارادوا فعلياً اجراء نقل ملكية الشيء. 


وخلافاً لذلك يكون هنالك وكالة عندما يتلقى المعتمد تفويضاً 
بالمدافعة عن حق فيظهر امام الغير بأنه قد استحصل على حق 
الدفا ع(؟) . - 


الاختلاف بين الببع والادفاء داداء العوض. 


6 29 ان العمليتين مشابهتان جدأ لأن قواعد البيع تطبق على 
الايفاء باداء العرض خصوصاً فيما يتعلق بالضمان والتسليم. 


ولكنه يوجد اختلاف بين العمليتين لان الايفاء باداء يفترض 

بالضرورة موجباً سابقاً ينتج بأن شرعية اداء العوض مرتبطة بوجود 
هذا المهجب السابق بينما ان البيع يكتفي بنفس(). 

0 .7810 1 .لكك .1[آنا8 ,1957 .ع0 8 رع11 .07زن) (1) 
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ف 


الاختلاف بين البيع والهبة بعوض١(١١).‏ 


تكون :في العطامقرونة تتعضى الوجساة اثالية الفروضية على الوفون أله 
ويمكن ان تكون هذه الموجبات مهمة بمعنى انها تلفي نية العطاء. 


بينهما عسيراً عندما يبلغ الاعباء قيمة الشىء المعطى. 


وتكسيق الهية مان فل اللكجة كوق عادة دو ,مقائل. بل مضي 
التبرع بينما أن البيع يكون مقابل ثمن محدد. 


المادة "ا ”ب ان صحة اليبع تتوقف على اتفاق 
المتعاقدين على ماهدة العقد وعلى المبيع والثمن والشرائط 
العامة لصحة الموجبات العقدية. 


أولاً: الشروط العامة للبيع(؟). 
- يخضع عقد البيع للشروط العامة لكل العقود مثل: 


0 .110 ,1آ 02111110103150 (1) 
رلناةع1132 .لآ أع11 - .5 اء 26 .810 26 .1 راعستفظ عدم رأرعم 181 أء [متمواط (2) 
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104 .م ,11165 .110 ,2001215 2105م 1121م 
السنهوريء الوسيط. البيع. ج.4؟ عدد ١7‏ ص .5١‏ 
شرع القانون المدني للدكتور سليمان مرقس - عقد البيع؛ عدد ١4‏ ص .١7‏ 


/ 


وهذه هي العناصر الأساسية للعقود وشروط صحتها كما هي 
معددة فى المادتين ١716‏ ولا7١‏ من قانون الموجبات والمرادفة للمادة 
6 من القانون المدني الفرنسي. 

فالسبب يكون مثله في العقود المتبادلة, فالسبب لكل موجب هو 
مرتبط بموضوع الموجب الآخر(١).‏ 

ويكون الموضوع مزدوجاً. فهو الشيء بالنظر للبائع؛ والثمن 
لوجب المشتري والأهلية في الفريقين تخضع لبعض القواعد الخاصة 
المنوه عنها في المواد "١5‏ وما بعدها في قانون الموجبات والمرادفة 
للمواد ١595‏ و591١‏ و599١‏ من القانون المدني الفرنسي. 


أ- الرضى في عقد البيع. 
الطرفين كما ورد في المادة اعلاه. وذلك بمجرد تيادل اراداتين 
منسجمتين ايأ كان شكل هذا التبادل. 

غير ان بيع السفن البحرية والطائرات. تجري بموجب سند 
رسمي سواء حصل قيل او اثناء السفر. 


.6 .م ,91 .110 .260 ,5ضه5ادعتاطه 065 عذتناةه 13 6(آ رأمقاتمةء .11 (1) 
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في السجل العقاري والمؤوسسات التجارية والسيارات. وتسجيلها 
حن: الأسيول. 


وتنبغي الملاحظة في هذا المجال ان بعض المعاملات تنفذ دون 
الرضى الحقيقي للبائع. مثل الحجوزات والاستملاك لاجل المنفعة 
العامة ولكن هذه القضايا هي استثنائية ومحصورة بدقة بموجب 
القانون. 


والرضى يفرض الارادة لدى الطرفين في تحقيق البيع؛ وعند 
غياب هذه الارادة لا يعقد البيع؛ وهكذا فان الوعد الافر ادي بالبيع لا 


يشكل بيع لان المشتري لم يظهر ارادة التملك والاحراز. 


والتحقق من الاتفاق هي مسعالة واقعية يعالجها قضاة الأساس 

حكما :رون برقانة ممحكنة الكمدن: )١(‏ خصيوهيا عنما توحى سفرنة نا 

اذا كان سكوت احد الفريقين يشكل قبولاً لعرض الفريق الآخر(") وانه 

عند تشكيل العقد() فان ارادة الفريقين يجب ان تكون حرة وواضحة 

وذلك ان البيع هي العملية التي تشكل مثالاً لتطبيق نظرية عيوب 
الرضى (كالغلط في اصالة تحفة فنية اى الخديعة في البضاعة 7؛). 

4 ,1 ,1948 .ككقء .1انا8ظ ,1948 .امم 29 .0زن) (1) 

.5 11 ,1931 .31م .0322 ,1931 غة1116ناز 15 .1207ن) (2) 
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ويتبين من ذلك موجبات الاعلام والنصائح التي يضعها 
الاجتهاد على عاتق البائع المهني والتي تساعد في ضمان صفة 
رضى المشتري كالإخبار عن شكليات الاستعمال والتنبيه عن مصاعب 
استعمال اشياء خطرة وتوجيه الزبون في الاختيار. 


وحيث من المعروف قانوناً وسنداً لأحكام المادة 77 اعلاه ان 
صحة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على ماهية العقار وعلى 


عروض مختلفة لم يتبين انها اقترنت بالنتيجة بموافقة صريحة من 
البائع» فاذا بقي هذا الأخير متردداً في قبول الثمن المعروض عليه. 


العو 


وحيث بانتفاء الأتفاق الجازم بين الفريقين على الثمن ينتفي 
حصول البيع. 

(ق. محكمة استئناف بيروت المدنية رقم 5١‏ تاريخ 70/6 
العدل سنة 8لا ص 18). 


وان الاعلام المتوجب للمشتري يقوم ايضاً على شروط البيع: 


)١(‏ اوجب القانون الفرنسي الصادر في 1481/١7/١‏ المتعلق بحرية الأسعار والمضارية. 
اوجب على كل بائع ان يعلم المستهلك عن أسعار منتوجاته وحدود مسؤوليته. 


ويالرغم من أن البيع هو عقد آنى 6 ولكنه متعقل لأنه 
يكون غالبا ناضجاً منذ وقت سابق فهنالك مراحل عديدة قبل 
الوصول الى العقد النهائى. 


وفي بعض الحالاث ليس من السهل معرفة الزمن الذي تنتهي 
معه المخابرات لاتمام العقد. فلا يكفى معرفة النقاط الأساسية للعقد 


.)١(ميلستلا‎ 


ولكن» عندما يحصل اتفاق الفريقين فان البيع يكون كاملاً 
مبدئياً وينتج مفاعيله الفورية وخاصة نقل ملكية الشىء (). 


ويالتالي فان حرية الارادة هشى ميدأ مكرس. وحيث ان كل 
شخص هو حر ان يتعاقد اى يبيع او يشتري أو يتعامل مع اي 
شخص أآخر يرتضيه أو يمتنع عن ذلك شرط ان لا يتجاوز حدود 


لذلك فان الرضى والاتفاق بين الطرفين تحت اي شكل كان هو 
القاعدة الأساسية لكل بيع او عقد. فالرضى هو كاف لارتباط 
2 عطاغ 3 .كك - 299 .3810 ,11] .يتك .الظ ,1967 أع1 تناز 17 رعصة3 .0107 (1) 


(٠... 7‏ ,1978 1131 
.810 ,1/7 .لاك .لاناظ ,1989 عع اامدز 10 .مده (2) 


مض 


فان ملكية المبيع مبدئياً تنتقل حتى ولو لم يسلّم الشيء الى المشتري 


وما دأم ان رضى المتقاعدين هو الصلب والركن الأساسي للبيع 
ولكل عقد واتفاق. وانه ا مندوحة عن وحجود الرضى الفعلي وشموله 
للموضوع ووجود سبب يحمل عليه وخلوه من بعض العيوب. 


ويما ان تفصيل هذه النقاط الأساسية قد درس سابقاً في 
مواضيع العرض والايجاب والقبول والموضوع والسبب؛ وعيوب 
الرضى مثل الغلط والخداع والخوف والغين وعدم الأهلية, كل ذلك 
ورد في المواد ١71‏ حتى 7١5‏ من هذه المجموعة فنرجى العودة اليها 
لعدم التكرار. ْ 


ب - الشكليات القابلة للتأثير على البيع (). 


الشواء لعفن الشكلياة: :كما ان الشترم يقوى ما دخان معضن الرودة 
فى المقك أصلحة الببشبلك. 


,110.773 02]18]5© :3115م 11251م .لكك .]0 ع0 .كمموعع1 .243262110 ..[آ أء .11 (1) 
,1963.1 .281 .032 ,1963 320161( 15 .لاله - 30 .م 

11159 .10 20211315 8116م 1121م 145 رستأدعط© د5عناوء32ز .لكك .أل عل .11 (2) 
7 .م 


يدن 


١‏ الشكليات الداخلة من قبل المتعاقدين. 


يمكن ان يكون البيع بسيطأ او مشروطاً؛ او ان يكون موضوعه 
شيئين او اكثر بالاختيار. 


؟ - البيع تحت شرط. 


ان جميع الشروط المختلفة يمكن قبولها شرط ان تكون 
شرعية() ويعتبر الشرط حاصلاً اذا كان خطأ المدين منع من اتمامه 
مثلاً في قضية بيع حيث يكون دفع الثمن معلقاً على احراز قرض لم 
يقدم المشتري طلبأً بشأنه("). 


ويمكن ان يكون البيع خاضعاً لشرط تعليق او شرط الغاء فاذا 
و الحالة 5 الأولى يعطي يت منق ابرام العقد 
مالك 2200 الصفة 


3 الشيع مع حق الاسترداد. 
الوفاء 6650616 8 عادء؟ وسوف تعالج هذه المساألة عند دراسة المادة 
.هذا القاموة. ظ 


.5 أء 156 .10] 11810 81م .1.26 ,8م181 أء [متمواط (1) 
4 .110 [ .اك .1أنر ,1161موز 9 ,ع1 .0107 (2) 


تذن 


ج - في الشكليات التي ادخلها المشترع. 


ان المشترع الفرنسى حفاظاأً عنه على حقوق المستهلك 
تتاريخ 1 ك” 1588 على معاملات البيع الجارية على مسافة 
بعيدة منح المشتري مهلة سبعة ايام من تاريخ- تسلم طلبية حق اعادة 
المبيع الى البائع واستعادة المدفوع ما عدا مصارفات الاعادة(١)‏ وفد 
تسمى هذه المعاملات: الشراء بالهاتف 20566 - 1616 وذلك لأآن المشتري 
ليس بوسعه التدقيق في المشترى عند عقد الشراء فيعطى مهلة ٠‏ 
التعديل تأاهعمة: عل إزه:0. وقد مدد هذه الحماية الى عملية القرض 
التي ترتبط بهذا البيع ولم يأت القانون الليناني على بحث هذه النقطة 
القانونية. 5 


ثانياً: العقود السابقة للبيع(). 


١‏ يسبق عقد البيع بعض المراحل لأنه بالرغم من بساطة 
عقد البيع الظاهرة فان الاتفاق يكون ثمرة مراحل متعاقبة تمر بعقد 
اعدادي او ابتدائي وهذا مرجعه لتعقيد الحياة الاقتصادية وتعدد 


2 .221 .0ك .ا .باك .© نال 1583 .1320 ع0 عكتقامع تصتده0 (1) 

11164 .10 ,02]13)5 1052 2120م 13 ممستائعط© د5عناوع13 .لكك .1ل عل .15 (2) 
.2.1105 

7 .110 ,00253)5 2102م 2120م 18 بلتأوعط © 65نالع12 ./كأه .04 ع0 .15 (3) 
.5 123 .2 
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الشكليات السابقة لعقد الاتفاق مثل العقد السابق أو 2586م - 3384 
او الوعد بالبيع وهنالك عقود التوزيع التي تعطي منحاً آخر تهدف 
اليه من توسيع المناهج الجديدة لتجارة البضائع وعلاقات الممونين 
لتجار المفرق والتموين الحصري لهؤلاء التجار والترخيص بالدفعة 
وعلامات المصنع 752210065 و الاعلان. 


١‏ الوعد بالبيع والشراء. 


65لا - يشكل الوعد بالبيع الخطوة الأولى للبيع ويأتي تحت 
شكلين الوعد بالبيع والوعد بالشراء. ولكن عقد البيع يبقى ناقصاً 
لآن الرضى النهائي للفريقين لم يكتمل بعد(١)‏ لذلك يبقي الوعد 
مووعا غير ملزم ويخضع الوعد للقانون العادي. ويجب الأخذ بعين 
الاعتبار تاريخ الوعد لتقدير العناصر مثل اهلية الواعد الذي يعطي 
رضاه ولمعرفة بماذا تعهد الافرقاء متى تصبح الأشياء واضحة ويكون 
الاعلان بالموافقة لمن يستفيد من المعاملة كافياً لانهاء العقد. ولأجل 
تقدير أهلية المستفيد يجب الأخذ بتاريخ العقد النهائي» وذلك لأمكانية 
تطبيق قواعد الغين والمهل ركاذ العيوب الخفية. 


بعدها من هذا القانون. 


3 ,11 .1990 .8 .60 .0.2.ل ,1990 28315 6 .ندهك© (1) 


م 


عالوعد فى العريون 


طالب الشراء بالبضاعة يدفع مبلغاً من المال للبائع بمثابة عريون. 


وفي هذا الوضع يبقى للفريقين حرية التَّخلّي عن الاتفاق وذلك 
اذا أقتى التخلي عن طالب الشراء فانه يترك العريون لمصلحة البائع 
واذا تخلى هذا الأخير عن مشروع الاتفاق فعليه ان يعيد العربون لمن 
سلفه مضاعفا(١).‏ 


وان هذه الخاصية نات في التخلي من قبل الفريقين تفرض 
تعهداً متبادلاً لأن كل فريق يتعرض لخسارة شيء ("). 


عدم 


ج - عربون او سلفة. 


64 - كثيراً ما تتعرض المحاكم لتقدير ما اذا كان المبلغ 
المدفوع في البدء له صفة العربون التي تعطي الحق للدافع ان يتخلي 
عنه والذي تسلمه ان يعيده مضاعفاً. او ان المبلغ يمثل سلفة على 
الثمن مما يجعل الفريقين مرتطين نهائياً. 


كما يمكن للقاضي ان يعتبر المبلغ المدفوع يمثل عربوناً يمكن 


1 .17 .) ناك 1590 .أ_ث (1) 
.810 ,1 .لاك .[اناظ ,1965 .0010 6 رع1غ1 .01597 (2) 
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التراجع عنه من ناحية المشتري دون منح هزه الصفة للبائع الذي 
يرتبط منذ تعهده بالوعد(١).‏ 


د الوعود المحفردة. 


0 9 ان الانموذج المستعمل غالباً هو الوعد المنفرد. ويستعمل 
كأداة لعقد عدد من البيوعات العقارية او المؤفسسات التجارية ويفرق 
بين الوعد بالبيع والوعد بالشراء. والأغلبية تكون عندما يعرض مالك 
الشيء بطريقة ثابتة على شخص آخر تملك هذا الشيء لقاء دفع 
مبلغ يخسره هذا الأخير اذا لم يكمل المعاملة. ويسمى المتعهد واعداً 
والذي يعطى امكانية الشراء مستفيداً والحق المتنازل عنه. هو حق 
الخيار. 


اما المبلغ الموضوع في بيع المال غير المنقول فهو تعويض مجمد 
لا يمكن استرجاعه او اعتباره بنداً جزائياً لأنه لا يمكن تعديله("). 


وعادة يكون المبلغ المدفوع معتدلاً اي ما يوازي تقريباً ٠١‏ بالماية 
من قيمة الشيء. ولكن اذا كان مرتفعاً عن ذلك فتصبح حرية 
المستفيد عديمة ويصبح الأمر وعداً متبادلاً اي بيعاً(). 


.9 ,1956 .لآ ,1956 راع[ [أناز 16 ,ع1 .07 (1) 
4 ,1985 .(آ ,1984 .مرعء 6ل 5 عوورةة3 .حزن (2) 
210.11 111 .لاك .1اناظ ,1975 70315 18 رعمة 3 .زه (3) 


أن 


ثالثاً: الشيء المباع والثمن. 


1" جاء فى المادة *7” اعلاه ان الاتفاق المتعاقدين يكون 
على المبيع والثمن والشرائط العامة لصحة الموجبات العقدية لذلك 


أ الشيء المباع. 


7 - لأجل سلامة العقد يجب ان يكون الشيء موجوداً او 
على الأقل محتمل الوجودء وان يكون قابلاً للتجارة. 


١‏ - وجود الشيء المساع. 


اذا كان الشيء غير موجود او انه تلف قبل العقد فان البيع 
باطل لعدم وجود موضوءع(). اي احد العناصر الأساسية للعقد. 
وهذا الوجود مفروض لغاية عقد الاتفاق. وان عدم وجود الشيء او 
تلفه يجعل البطلان مطلقاً(') غير ان البعض طالب يفرض بطلان 
نسبي حماية للبائع الحسن النية(). ولكن البائع ملزم بالعطل 
والضرر اذا عرف ان الشيء قد اتلف وخباً ذلك عن المتعاقد معه(). 
وتعتبر خسارة للشيء التلف المادي مثل المركب الذي غرق بسبب 
عاصفة أو عند تعيب احد صفاته الأساسية مثل مخزون الشمندر 


)١(‏ المادة 164 من قانون الموجبات المرادفة للمادة ١1١0١‏ من القانون المدني الفرنسي. 
1 11 .1 رلناةزء1055 - 29 .7810 اعستقط ندم .1.2 ازعم 11 أء [متمواط (2) 
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الاي افقرس تلى. اذل قتمميوه. هذة طلويلة(3): أى :لومي التبهارية:'التى 


ويفرق القانون ما بين حالتين: 
الأولى: تكون في الخسارة الكلية ويكون فيها الإبطال التام. 


وفقاً لخياره او ان يهمل العقد او يطالب التنفيذ على ما تبقي من 


وأذا كان البيع يتلق سضبافة ميكن. ان مطل هرنيا مكل اران 
الغذائية يبقى العقد مع تخفيض مرتقب للثمن("') شرط ان لا تكون 


الخسارة قبله تحملها البائع واذا كانت بعده تحملها المشتري. واذا 

تناول البيع عدة اشياء وهلك احدها فلا يمكن المطالية بايطال البيع 
كله إلا اذا كانت هذه الأشياء غير قابلة التجزئة(؛). 

0 1921 .2231 .032 .1921 ناناز 22 .وع85 (1) 

9 ,1 ,1941 .291 .032 ,1941 .1691 4 وزععدرة (2) 

54 ,1 ,1956 .م.2آ .1956 صتناز 10 .107 (3) 
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.)١(ةيليقتسملا الأشياء‎  " 


خلافاً للأشياء التي لا وجود لها فان الأشياء المستقبلية يمكن 
ان تكون موضوع بيوعات. 

ولكن بيع هذه الأشياء يأخذ شكلين تقليديين: الأول هو 
الخضوع لشرط ان الشيء المباع سيكون له وجود مستقبلي وان 
غياب هذا الشرط يسقط البيع. 

والثاني يقوم على اتفاق صدفوىء. غررى 316301:6 وعلى 
المشتري ان يدفع الثمن في كل حال. وبتوجب على القضأة تقفدير 
نوايا الفريقين وفقاً لظروف القضية وعند الشك يستبعد الأتفاق('). 


غير ان بيع الشيء المستقبلي لا يصبح كاملا إل عندما يغدو 
الشيء قابلاً للتسليم من قبل المشتري() 


ولكن يمنع بيع ارث الشخص الحي حتى ولو رضي بذلك7؟). 


ظ 810.1 10 .1 ,اأعصسدآط عدم اأنتعمنظ8 اء [متمواط (1) 

249 .مالا بمأعسوظ أع نه اء لإرطنتخ - 166 .2810 ,آ ,1100350 أن © (2) 

ظ 1 ,2 ,1969 .231 .632 1969 لتناز 25 ر5عممع] (3) 
مناه 5 ركغملاى اء 1121310116 .ألنطط - .5 .لكك هآ نال 1600 .أتث (4) 
7 .810 1994 


- الأشياء غير القابلة للتجارة. 


ان هذا الموضوع يبحث من خلال دراسة المادة 587 من هذا 


القانون. 
ب الثمن. 
يفصل عل 59 المادة 581 من هذا ا وبالتالي فان اشتراط 


ويمكن أن يحدد الثمن بشكل رأسمال او بشكل ريع دائم او 
عمريء ويكون للمتعاقدين كل الحرية في العمل. 


د 


ويمكن دفع الثمن فور او على أجل او اقساط متعاقبة وهو 
البيع بالتقسيط الذي أصبح له مجال وأسع في التجارة(١).‏ ان أصبح 
بوسع أصحاب الرساميل الصغيرة الحصول على اشياء تفوة تفوق قيمتها 
القيمة الجاهزة الحالية لديهم. 


دنجي أن .مكوقنة الثمخ هقد[ تضبورة ؤاقيهة أو أن تكون 
عناصر التحديد موجودة فى العقد. 


.5 و1020 .880 ,1آ ر20ةزء7055 (1) 


١ 


المادة 1/5 7 بكون الببع: 


)١(‏ اما جزافاً وهو الذي يكون موضوعه مجمل أشياء 
مقابل ثمن واحد مع قطع النظر عن العدد والوزن والقباس, 
إل اذا كان المراد منها تعيين مجموع الثمن. 


(؟) واما بالوزن او بالعد او بالقياس. 
(©) واما على شرط التجرية. 

(4) واما على شرط الذوق. 

(0) واما بيع الوفاء. 


جمعت المادة اعلاه الشكليات المختلفة لبيوعات المنقولات. وجاءت 
كما تلن: 


2-١ 48‏ البيع جزافاً(١).‏ وقد فسرته المادة اعلاه بأنه 
يتناول مجمل أشياء مقابل ثمن واحد بقطع النظر عن العدد والوزن 
والقياس وهذا الموضوع تناولته المادة 585 من هذا القانون والمادتان 
1١819 5‏ من القانون المدني الفرنسي وسنأتي على ذكره عند 
دراسة المادة المذكورة. 


.10ط ناء عأمءع 7 (1) 


د 


؟" - البيع بالوزن او بالعد او بالقيا س(). 

- ان البيع ليس تاماً في هذا النوع من بيع السلع والمواد 
الغذائية بمعنى ان الأشياء المباعة تبقى أخطارها على عاتق البائع 
حدى تكون فد وزنت وعدت وفديست. 

ولكن اذا كانت البضاعة قابلة للقياس والعدٌ والوزن ولم تباع 
على هذا الأساس فيصبح بيعها جزافاً. 


وسوف نأتى على مشرحها عند درس المادة .9 من هذا 


القانون. 
'"' - البيع على شرط التجرية(). 


١‏ - هو بيع يخضع لشرط ان الشيء المباع يجب تجربته 
وان البيع لا يصبح نهائياً إل اذا ارضى الحاجات المطلوية. مثلاً مثل 
بيع الألبسة على القياس. ويجب ان يذكر الشرط في العقد. 


وسوف نبين أحكام هذا البيع عند دراسة المادة 59١‏ من هذا 


القانون. 


00 ,]2 .1 أعصة1] دم أتعمنظ اء امنمهاط - .1 .02 آ بل 1586 .أعةث (1) 
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؛ - البيع على شرط الذوق. 


١‏ ' جرت العادة فى بعض البيوعات ان تعلّق على واقعة 
المبيع عندما يكون مثلاً من الخمر او الزيت والموافقة عليها بعد 
تذوقها. 

وهذا البيع مشابه للبيع على شرط التجرية. ويجب ان يعطى 
القبول فى المدة المحددة وان تكون هذه المهلة معقول(١).‏ 


وسوف نعود ال تفصيل هذه القضية مع دراسة المادة "59 


من هذا القانون. 
6ه واما ديم وفاء. 


1ح انويع لوكا هو العقه الذ يحققط المائم وجب 
بحق استعادة الشىء المباع برد الثمن والمصارفات للمشترى خلال 
مدة متفق عليها. 


وقد ورد تفصيل هذا البيع في المواد "ا حتى 587 من هذا 
القانون وهنالك بيوعات اخرى لم تذكرها هذه المادة وانما وردت في 
سياق هذا القانون مثل البيع حسب الانموذج او العينة وييع السلم 
وسيأتي بيانها عند دراسة المواد المتعلقة بها. 


11169 .110 20211815 لان مل12ئم ذ5ع1 ممتادعط د5عناوع3[ .07زن) .101 عل .15 (1) 
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المادخ 36 29 مصاريف صك البيع وما بتفرع عنه هي 


على المشتري. 
ث7 وصعت المادة 65" أعلاه مصارفات البيع وما يتفرع 
عنه على كاهل المشتري. 


وهذا ما اكده القانون المدنى الفرنسى فى المادة .١597*‏ 


واذا سلف البائع هذه المصارفات فله حق في استرجاعها مع 
الفوائد('). وتشمل هذه المصارفات تكاليف العقد مثل كتابة العقد 
واتعاب الكاتب العدل ورسم التمغة ورسم التسجيلء ما عدا 
مصارفات تطهير العقار التي تقع على عاتق البائع لأنها لا تعتبر من 
لواحق عقد البيع. 5 


وان انتقال الملكية الناتج عن البيع يولّد اعباء ضريبية مثل رسم 
التمغة سواء تناول البيع اموالاً منقولة او غير منقولة فكل الأوراق 
المعدة لأعمال قضائية او تعاقدية اى الواجب تقديمها للمحاكم هي 
خاضعة لرسم التمغة ويدخل في باب المصاريف اتعاب المحامي. واما 
اتعاب السمسرة فتكون مناصفة بين البائع والمشتري("). 


وتقع المصارفات على عاتق البائع عندما: 


.19 .2 .110.9 .26 .1 رأعمجآط] هم بأتعمنه )ع [متمواط (1) 
(؟) السنهوري ‏ كتاب البيع عدد 4١6‏ ص .845١‏ 


- يكون قد دفع باللشتري أن يتعهد بالمصارفات نتيجة لسوء نية . 
البائع وخطأه او خفته. وذلك عندما يصبح التسجيل ضرورياً لملاحقة 
البائع المخل فعليه ان يتحمل المصارفات(١).‏ 


- او اذا الغي البيع بخطأ البائع فيمكن للقاضي ان يضع على 
عاتقه اعباء المصارفات الناتجة عن البيع وذلك على سبيل العطل 


كما يمكن للافرقاء عند تنظيم العقد ان يضعوا المصارفات على 
كاهل البائع وما عدا ذلك فان مصارفات البيع تقع على عاتق المشتري(). 


المادة 515 يجوز ان يكون البيع خطياً او شفهياً مع 
مراعاة القواعد الموضوعة لبيع الأموال الثابتة. 


2-١14‏ البيع عقد رضائى. 


١‏ - ان عقد البيع ليس له شكل خاصء فهو ليس بعقد شكلي 
بل هو عقد رضائي. فاذا تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد تم 
البيع» دون الحاجة الى ورقة رسمية او عادية لأن الايجاب والقبول 
كاف(؛) حتى ولى كان الشيء المبيع لم يسلم بعد ولم يدفع الثمن 

192 .1810 ,5218281 أء 21516 اأمدعمآ - 310102397 (1) 
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وذلك عندما يكون المبيع شيئاً محدداً افرادياً. وهو كذلك عندما 
يتناول اموالاً منقولة بين افراد او تجار. (تراجع المادة 7٠١‏ من هذا 
القانون). 


؟ - لكن العقد الخطي يوفر حق تحديد الضمانة التعاقدية التي 
يعد بها البائع للزيبون. ومداها وشروطها ومدتها. فاذا رافق عقد 
البيع بعض الشكليات فهي لا تطعن اطلاقاً بصفة الاتفاق ولكنها تنتج 
عن قواعد أخرى مثلاً طلب الفاتورة عندما تكون العملية جارية مع 
مهني. او التسجيل لوعد البيع او المؤسسة التجارية او الترخيص 
الاداري عند حصول تداخل مع الادارات العامة(١).‏ 


ويجب التوضيح دائماً اذا عقد البيع مع التحفظ بالملكية لمصلحة 
البائع حتى دفع كامل الثمئنء وهذا الشرط يجب ان يبرز في 


"ا ساغين أن.عقد البيع الغقارى بالرغم من اهميثه مضع بدا 
التراضي ولكن في الواقع يتوجب وجود عقد موثق للوصول الى 
شكليات النشر لامكانية الاحتجاج به بوجه الغير. 


و1116 .810 ,20215815 101نم 1121م 165 ممتأدعط©) 365اوع12 .لكك .11 عل .1 (1) 
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السجل التجاري(١).‏ 


ب - اثئات النبع. 


6 9 لا قيمة لعقد البيع ان لم يستطع احد المتعاقدين اثباته؛, 
ويتحقق الاثبات وفقاً لشكليات القانون العادى("). 


ويبقى ان اثبات العقد ليس ضرورياً إل عندما تكون قيمة 
الشيء المباع تزيد على نصاب البينة9؟). 


ويمكن اتمام الاثيات ببدء بينة خطية صادرة عن المدعى عليه أو 
الذي يمثله من شأنها ان تجعل العمل المدعى به صحيحاً). 


غير ان اثبات بيع براءات الاخقراع والسفن والطائرات يحتاج 
ندة: 'النيثة الخطرة. 


واذا كان القانون يتطلب عقدأ موثقاً فلا يمكن استبداله بعقد 
عرفى كما انه اذا كانت الحاجة تفرض عقداً عرفياً فلا يمكن 
.110 ,111 .لاك [اناظ ,1953 7141اموز 6 .20م) (1) 
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استبداله بالاقرار او اليمين. 


مثلاً ان قانون بيع السفن تاريخ ١؟/رك١/؛1505‏ كما جاء في 
مادته السادسة عشرة: يتوجب تسجيل السفن خلال مدة الخمسة 
عشر يومأ التي تلي انشاءها او شراءهاء كما ان المادة عشرين من 
قانون التجارة تلحظ وجوب تسجيل كل اتفاق اى عمل غايته انشاء او 
فراغ اى اعلان اى تعديل اى اسقاط حق عيني على سفينة مسجلة: 
في دفتر التسجيل. 


كما يتوجب قيد الطائرات في السجل الخاص وان نقل ملكيتها 
لا يتم إل بتسجيلها وفقاً لقانون ١١‏ ك7 سنة .)١3(19655‏ 


ج - تفسير عقد البيع. 


7١‏ ان عقد البيع كسائر العقود تجري عليه القواعد العامة 
في تفسير العقد. 1 

فاذا كانت عبارات البيع واضحة لا يجوز الانحراف عنها عند 
تحريفا وتشويها يتعرض للنقض('). 


آم اذا كانك هبازات النبع عدو واسكة شيجب البحف فن كن 


00 شرح قفانون الموجبات والعقود للقاضي زهدي يكن الجزء السابع ص .١‏ 
(؟) الستهررس ‏ الدع رقف اصن 3د 


المتعاقدين المشتركة دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ[١).‏ 


وفي هذه الحالة يفسر العقد لمصلحة المشتري على اعتبار ان 
البائع يعلم بحالة الشىء اكثر من المشترىي(") ولا يمكن تطبيق هذه 
القاعدة إلا عند عدم امكانية معرفة المعنى الحقيقي للبند الغامض, 


وعلى القاضى ان يأخذ بالعرف والعادات المرعية وان كانت لم 
نذكر صراحة فى نص العقد(). 


.7810.18 ,2 .1 رأعصهآط :هم .أمعم 181 اع [متسواط (2) 
(؟) المادة ”9/١‏ من هذا القانون. 


الفصل الثاني 


من يمكنه أن يكون مشترياً أو بائعاً 


المادة /ا/1"' ب يجب ان يكون كل من البائع والمشتري 
اهلاً للالتزام. 


ويجب ان يكون البائع اهلا للتفرغ عن الشيء او 
للتنازل عن الحق الذي يعقد عليه البيع. 


7 29 قوفر اهلية الافرقاء. 


١‏ مبدئياً يمكن لكل شخص ان يشتري ويبيع(١)‏ ما دام ان 
القانون لا يمنعه من هذه الحقوق. ظ 

وفد أتينا عل بحث عدم الأهلية بصورة عامة فى المواد 51 
ينا طلمها من هذا القاتون كترجن العوية الديا: وسقي _كلينا البمة 


1 ولاك .ل) نال 1594 أكث (1) 


امك 


وان الأهلية هي المبدأ بينما ان عدم الأهلية لا يمكن ان. تحصل 
إل بموجب أحكام قطعية. وفقا للقول المأثور: لا عدم أهلية إلاّ بموجب 
نص. 

ذلك أن الفرد العائش في مجتمع متمدن حيث يتمتع كل فرد 
بالشخصية والمساواة المدنية. فينتج من ذلك آنه لا يمكن جعل انسان 
عديم الأهلية خارجاً عن الحالات التي يحددها القانون له. 


؟ جنبوش الحقن "الافلنة ينظاد. الانيواك التتخصية: افق اعظرت 
الأهلية في القانون اللبناني لكل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره 
فيصيح أهلاً للالتزام وفي بعض الدول أعطيت في سن الواحدة 
وقد قسمت المادة 5*٠‏ من قانون العقويات ما بين الولد 
والمراهق والفتى وفقاً لأعمارهم. 
مو ١‏ 2 ر. عدد ) حماية الأحداث لعدم الأهلية وكيفية تطبيق 


وقد جاء في القانون المدني الفرنسني١(١)‏ ان الجميع يستطيعون 
البيع والشراء اذا كان القانون لا يمنع عنهم ذلك. 


1 .لاك 0006 .01آ نال 1594 انث (1) 


؟ه 


؟ - والأهلية على أنواع فيمكن ان تكون أهلية التمتع بالحقوق 
وهي أهلية عامة للجميع اذا كانوا حائزين على حقوقهم المدنية وهي 
ايضأ أهلية اداء عندما يستطيع المرء ان يتمتع بحقوقه ويتصرف بها 
مع الغير. 1 


؛ - والأهلية في ماهيتها هي الأدراك والتمييز فمن كان كامل 
التمييز يكون ذا أهلية ومن كان عديم التمييز كان عديم الأهلية(١).‏ 


وتمر الأهلية في مراحل فتكون غير موجودة مع الحدث منذ 
ولأذقه بصت مب النسيع سدوات.وسظه الحدوة والفحو اا والدون 
الغاتي .هق .دوق التممدز :ويددا من نين النسائعة يحقي العامتة عفن 
وهي سن الرشد. 

وخلال هذه المرحلة يكون المراهق او الفتى ناقص الأهلية وليس 
عديم الأهلية, فاذا كانت تصرفاته نافعة نفعاً محضاً تكون صحيحة 
وتكون ياظلة اذأ كانت شيارة خسرراً مخضا ولا يمكن الطالية 
بالابطال من.قذن التفاقد مع القاهيو المدز بل محصعى هذا الطلى .يه 


وحله. 


والمرحلة الثالثة هي دور الرشد حيث يصبح الشخص اهلاً 
لجميع التصرفات بما في ذلك البيع والشراء وحتى التبرعات. وذلك 


)1( السنهوري 5 الوسيطء البيع, عدن لاهة, ص ٠١48‏ . 
() المادة 5١1‏ من قانون الموجبات والعقود. 
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اذا لم يحجر عليه لجنون او عته او سفاهة او لعقوية جنائية. فيعين 
له عندئذ وصي يقوم محله بتصرفاته؛ وتكون تصرفات المراهق والفتى 
ناقصة الأهلية إلآ اذا اجاز له الولي او الوصي او اذنت له المحكمة 
وفقاً للأحوال التي نص عليها القانون. وتكون أعمال القاصر المأذون 
له كأعمال الذي بلغ سن الرشد(١).‏ وتفرض الأهلية على السواء في 
البائع والمشتري فالبائع يفقد الشيء المباع والمشتري يفقد الثمن الذي 
يؤديه. وذلك أن عمل كل منهما هى من أعمال التصرف. 

وبالرغم من ان عمل المجنون يعتبر باطلاً وفقا لا نصت عليه 
المادة 415 من مجلة الأحكام العدلية المتعلقة بالحجر ولكن المادة 
٠‏ التالية لم تجعل أعمال الكندة باطلة إل في حال جنونه اذ 
اعتبرت ان تصرف المجنون غير المطبق عندما يكون واعياً يكون 
كتصرف العاقل. ١‏ 

5 كما لا يستطيع الشخص ان يبيع مال الغير مثل الوعد بالتعهد 
عن الغير 20:6 - 0116م ع0 010106556 ولا يوجد حلول لهذه القاعدة("). 


سلطة البيع. 
5 يمكن ان يتحقق البيع بواسطة شخص ثالث تلقّى هذه 


)١(‏ المادة 7١7‏ من قانون الموجبات والعقود. 
11135 .110 ,20211815 2115م1111م 145 رمأأوع) 1165ل132 .لكك .01آ[ عل .11 (2) 
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السلطة. وذلك عندما يتلقى الممثل وكالة واضحة في هذا المعنى لأن 
الوكالة العامة المتضمنة عبارات عامة لا تشمل إلا أعمال الادارة غير 
ان البيع يقتضى له وكالة خاصة بالبيع(١).‏ 


المادة 774 - ان الأشخاص المشار اليهم فيما يلي لا 
يجوز لهم الشراء لا بانفسهم ولا بواسطة أشخاص 
مستعارين ولو كان الشراء بالمزايدة. إلا اذا كان بايديهم 
ترخيص من القضاء. واذا فعلوا كان عقد الشراء باطلاً: 


أولاً: لا يجوز لوكلاء البيع شراء الأموال التي عهد 
اليهم في بيعها. 


ثانياً: لا يجوز لمتولّي الادارة العامة شراء أموال الدولة 
ولا أموال القرى ولا أموال المعاهد العامة التي فوض اليهم 
امر الأعتناء بها. 


ثالثاً: لا يجوز للمامورين الرسميين شراء الأموال 
المعهود اليهم في بيعها. ' 


رابعا: لا يجوز للآب والأم, او الوصي او القيماو 
المشرف القضائي او الولي الموقت شراء أموال الأشخاص 
الذين يمثلونهم او يشرفون عليهم. 


110.1 .[ .لاك .1آنا8 .1976 .066 21 ,126 .© (1) 


6 


وتطابق هذه المادة ما ورد فى المادة ١١91‏ من القانون المدني 
الفرنئسي والمادة م١١‏ من القانون المدني المصري وة.١١‏ من القانون 


في الولاية(١).‏ 


4 تشترط الولاية لعقد البيع ان يكون للولى سلطة التعاقد 
عن الغين والزامة يما يتعقدة من التزافات» وتحظف الأهلية وفقا 
لطبيعة العقد وخطورته. 


مثلاً ان عقود الهبة وهي عمل يضرر بالواهب. تشترط لمن 
يباشرها بالنيابة عن الواهب وكالة خاصة:؛ وكذلك فيما يتعلق بعقد 


البيع. 


امبيسم ** 


والوكالة الخاصة تقتصر على نوع محدد من الأعمال القانونية 
كالبيع والصلح والاقرار. بينما تقتصر الوكالة العامة على أعمال 
الادارة والمحافظة على حقوق الموكل. ولا تشمل عقد البيع. 


والولاية هى السلطة التى يمنحها القانون لأشخاص اقرباء 
يخولهم القانون هذه الصفة بالنيابة عن القاصرين العديمي الأهلية أو 
غير ان القانون سارع الى وضع حدود لهؤلاء حفاظأً منه على 


1ه 


مصلحة القاصرين وذلك كما ورد في الفقرة الأولى من المادة أعلاه. 


أولاً: لا يجوز لوكلاء البيع شراء الأموال التي عهد 
اليهم في بيعها. 


متعارضتين بشخص واحد(٠).‏ لأن المصلحة الشخصية تلعب دورها 
فبدلاً من ان يبيع للغير بأرفع الأسعار لمصلحة موكله فانه لا بدّ من 
الموكل. وبالتالي لا تتوفر الحماية الواجبة لمصلحة الأصيل. 


ةا 


وهذا المنع لا يتوقف عند شخص الوكيل فقط بل ايضاً الشراء 
بواسطة أشخاص مستعارين ولو كان الشراء بالمزايدة. 

كما ان المنع يطبق حتى ولو كان الموكل قد حدد بنفسه ثمن 
المبيء(؟). ٌْ 

وان المادة 178؟ اعلاه عندما لحظت منع الوكيل شراء الأموال 
التي عهد اليه ببيعها وآن حصل البيع بالمزاد العلني لم تهدف فقط 


6 السنهورىء البيع» عدد ”5 ص 88. 
.810 .1 .لكك الناظ ,1987 .كمهز 27 ,ع1 .050 (2) 
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الى حماية مصلحة الموكل الذي يباع ماله بواسطة وكيله بل ايضاً 
الى حفظ سلامة عملية البيع بالمزاد العلني ككل بغية تأمين وصول 
كافة الفرقاء فيها الى حقوقهم وحتى لا يكون لوكيل البيع من 
مصلحة متعارضة مع مصالح هؤلاء. فعليه يحق لكل فريق في 
المعاملة التنفيذية ان يثير مسألة بطلان شراء الوكيل المنفذ للمال 
المشترى منه أما مباشرة او بواسطة شخص مستعار(١).‏ 


ومن ناحية ثانية ان العقد يتطلب توافق ارادتين تصدران عن 
شخصين بينما لا يوجد في التعاقد مع النفس الا ارادة تصدر عن 


شخص واحد(؟). 


غير ان البطلان المسند الى المادة اعلاه هو بطلان نسبي يمر عليه 
الزمن الخماسي ويما ان ابطال البيع الجاري خلافاً للمادة 1/4؟ اعلاه 
يأتي لحماية المتعاقدين وان مهلة مرور الزمن تبدأ ليس من يوم انشاء 
العقد الفاسد بل من اليوم الذي يزول فيه العيب او يوم اكتشافه(). 


ولا اهمية لمنشاأ الوكالة فيمكن ان تكون وكالة للبيع اتفاقية او 
قضائية او يفرضها القانون(؟). 


.787” ص‎ ١914 تاريخ 74/7/18 العدل سنة‎ ٠ قرار تمييز غ ؟ رقم‎ )١( 
قرار محكمة التمييز المدنية الثانية رقم 4" تاريخ 9؟/19017/4١ - النشرة القضائية  سنة‎ )١( 
.1١18 سنة 51/9 ص‎ ١ ص 258 قرار محكمة استثئناف البقاع  مجلة العدل عدد‎ ١5617 
)3( .1اناظ ,1988 .209 28 ,ع1 .107ن)‎ 1. 110. 
.76١ العدل سنة 191.0 ص‎ 7١/7/١4 قرار استئناف جبل لبنان الاولى تاريخ‎ )8( 
)5( .لاه .01آ ر20هئزء1055‎ 1. 11 110. 0. 


ب4ره 


غير ان هذا المنع لا يسري على الشريك في المال لأنه عندئذ 


او اذا كان دائناً او صاحب رهن على المال المطروح بالمزايدة 


ديئه. 
ثانياً: منع متولي الادارة من الشراء لنفسه. 


.2 ورد في الفقرة ثانياً. عدم الاجازة لمتولى الادارة العامة 
شراء الأموال التي عهد اليهم في بيعها. 


وبالتالي فان الأشخاص الذين يديرون املاك الدولة الذين 
ينويون عن الدولة في بيع المال المعهود اليهم بيعه يموجب امر من 
الملظة الآدازية .هوق لهم ان يشكووا بهذا اكال لأ تالصوم ول 


فلا يمكن للموظفين الاداريين ولا لرؤساء البلديات وموظفو 
وظائفهم. 


حك 


ثالثاً: ولا جور للمأمورين الرسميين شراء الأموال 
المعهود اليهم بيعها. 


23 وهؤلاء الموظفون الذين يشرفون على المعاملات والحقوق 
المنازع عليها في المناطق التي يمارسون وظائفهم فيها لا يمكنهم 
شراء هذه الأموال لآن القانون اراد ان يمنع وقوع هؤلاء بين واجيهم 
الوظيفي ومصالحهم المادية وما تجره من سوء استعمال السلطة او 
ان يصبحوا موضوعاً للشكوك وقد. اشارت المادة ١597‏ من القانون 


المدني الفرنسي الى هؤلاء الموظفين. 


رابعاً: ولا يجوز للآب والأم, او الوصي او القيم او 
المشرف القضائي شراء اموال الاشخاص الذين يمثلونهم او 

7 9 في الأساس ان الاوصياء لا يمكنهم التتصرف بأموال 
القاصر العقارية إلا باذن المحكمة. وبالتالي لا يمكن للوصي ان يبيع 
اى يشتري بمال القاصر إلا باذن المحكمة. 


ولكن حتى ولو حصل الوصي على اذن من المحكمة لبيع مال 
القاضين فاثة الا مهو له القع فق تقسية اميم “القاضس. 


اما ولاية الحارس القضائي فتكون مبدئياً محدودة في الحكم 


الصادر بيتعيينه. 


ولا يستثنى من المنع إلا اذا كان الوصي شريكاً في الملك المعروض 
المي ناو سوقهناً لهاو لهابدى الاسقككما رذا)..ونعة عند نان اللوضبي 
للاشراف على الأعمال والمنع يجري بوجه كل من يمارس وصاية على 
القاصر فهو الوصي او نائب الوصي او المشرف على مال القاصر. والأب 
والأم وهما الوصيان الجبريان على القاصر وايضاً القيم. 


ولكن المنع لا يمتد الى الذين لا يمارسوم دور الوصاية بل دور 
الرقابة.(9). 


المادة 1/4؟ ‏ لا يجوز للسماسرة,. ولا للخيراءء ان 
بشتروا بانفسهم او بواسطة غيرهم الأموال والحقوق 
والديون التي عهد اليهم في بيعها او تخمينها ولا ان 
يقايضوا بها او يرتهنوها. 


بالوكلاء وذلك نتيجة للقواعد العامة للوكالة. فالوكيل لا يمكنه القيام 
بأعمال مخالفة لمصلحة الموكل. وان هذا المنع يلحق كل البيوعات() 
ولكن يزول المنع عندما يفوض البائع الوكيل باحراز الشىء لنفسه(؟). 


ويصورة خاصة يسري المنع بوجه السماسرة المكلفين ببيع 


0 .م 210.51 بغز .لا أعصدط عدم اأزعمن8 اء [متمقاط (1) 
.م ,351 .5 ولا ,لأعصوظ أء 12100 أء نوزطتاى (2) 

.110 ,)531828 أء 116ءمتأصدءم] - بإزلنة8 (3) 
210 ركز .1" رأعمصقاط ندم رأرعم11 أء [متمو1ط (4) 


1١ 


الشيء من قبل الأصيل. فلا يمكن للسمسار أن يشتري لنفسه ما 


المادة ٠"؟ ‏ ان القضاة والمحامين والكتية القضائدين 
ومعاونيهم لا يجوز لهم ان يشتروا بأنفسهم ولا بواسطة 
غيرهم الحقوق المتنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص 
المحاكم التي يقومون بوظائفهم في دائرتها. 

4 2 ان هذه المادة جاءت مطابقة للمادة ١١917‏ من القانون 
المدني الفرنسي التي اضافت الى الأشخاص الممنوع عليهم ان 
يشتروا الحقوق المتنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص المحاكم 
التي يقومون بوظائفهم في دائرتهاء زادت قضاة النيابة العامة وكتاب 
العدل. 8 

وتعزو المادة المذكورة الى اعتبارات تتعلق بالأخلاق العامة والثقة 
بأولياء الأمر للوصول بكل ذي حق الى حقه عند حصول نزاع على 
هذه الحقوق. والنزاعات تحصل في الدعاوى العالقة التي لم تفصل 
بقرار نهائي أو بالتنازل الصريح. 

ويجب ان يتناول النزاع أساس الحق وليس دفوع الصلاحية 
والشكليات. 


2)) - نآ - 7810.997 .تمه .101 ع0 .ج616 .11 ,ناموعءئع2 اء 121161 (1) 
7 .810 ,111 .0011111 .01آ .11 ,االلهمع 8 ]اء 
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ويمكن للمتفرغ عن حقوق متنازع عليها ان يتذرع مثله مثل 
الفريق الذي يستفيد من وعد بالبيع على أساس المادة أعلاه بطلب 
ابطال بيع معقود بين الشركة العقارية المالكة التي باعت لمحاميها 
المشتري("). 


المادة "7١‏ ان زوحجات الأشخاص المتقدم ذكرهم 
وأولادهم وان كانوا راشدين: يعدون أشخاصاً مستعارين في 
الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة. 

2ض3 اعتبرت المادة أغلاه ان شراء زوجات الأشخاص البينين 
فى المواد السابقة والأولاد الراشدين بمثابة أشخاص مستعارين 
للوكلاء والأوصياء والسماسرة والقضاة والمحامين... 


ويالتالى فان شراءهم الحقوق المتنازع عليها والداخلة في 
صلاحيتهم هو بمثابة قرينة قانونية تغني من تقدم في مصلحته عن 
كل بينة وفقاً لأحكام المادة 7٠١‏ من قانون اصول المحاكمات المدنية 
(المرسوم الاشتراعي رقم .)85/8٠.‏ 


.57 شرح قانون الموجبات والعقود. يكن ج / عدد‎ )١( 
)2( .لاك .أأناظ ,1991 2221 15 رع3 .07ل‎ ]11, 810. 6. 
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القصل التالت 


الأشياء الصالحة للبيع 


المادة ٠487‏ لا ينعقد البيع على الأشياء التي لا يجوز 
التبايع فيها ولا الأشياء التي ليس لها قيمة يمكن تخمينها 
ولا التي لا يمكن تسليمها بسبب ماهيتها. 

5 2 أتينا فى شرح المادة 75" من هذا الكتاب على الشروط 
العامة للبيع ولا سيما عن وحجود الشيء المباع واحتمال وجوده 
وقابليته للتجارة والتتصرف. على _اعتبار ان الأشياء الخارجة عن 
التجارة لا يمكن بيعها. 

وكذلك للاشياء التي لا يمكن تخمينها مثل الزبائن الذين 
يتعالجون عند طبيب(١).‏ 


فالبند الذي يلحظ شراء قسم من الزبائن هو باطل(') ولكن لا 


:48 ,1986 .2 .1984 .امم 27 ,126 .لتك (1) 
531161 2016 177 ,1969 .مآ ,1968 3259161[ 23 ,ع1 .00 (2) 


يعتبر غير شرعي تقديم طبيب باعتباره الخلف لزبائن الطبيب الأول. 
ولو كان ذلك يوفر له مكاسب مادي(١).‏ 


وهذا الحل يطبق على بقية المهن الحرة("). 


كما ان الاتفاق الذي تتعهد امرأة بموجبه ان تحبل بولد تتركه 
عند ولادته لأآخر حتى ولو كان ذلك مجاناً هو مخالف للنظام العام 
وعدم امكانية التصرف بالجسم الانساني(") ويبطل الاتفاق المتعلق 
بوشم الوجه ثم استتئصاله (قرار محكمة التمييز الفرنسية في 
,75,7 الجورسكلاسور الزمني ال, 11, .)١711/0‏ 


وان تطعيم :ع شخص باقتطاع قسم من جسد انسان حي 
متمتع بقواه العقلية ورشده يكون ممكناً فاذا كان العاطي قاصراً فان 
الاقتطاع لا يمكن اجراؤه إلا لأخ اى اخت. على ان يقبل القاصر هذا 
الاقتطاع. 


اما الاقتطاع من جثة المائت لخدمة العلم فهى غير ممكن إلا 


بترخيص من ممثله القانوني(؛). 


48 ,1986 .2 ,1985 رع اموز 8 رع11 .كك  )1(‏ 

.5 ,1953 .1951.2 .]ع0 0012.17 (2) 

7 1991 .2 ,1991 5231 31 .1602م .ذكث (3) 

«زه ”ل الع طء 016169 غنات 16120165 1976 .06 22 ندل 1181/76 .810 أمآ (4) 
3ت" 
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ومن ناحية اخرى لا يمكن التصرف بالأملاك العامة, او الأملاك 


كما هنالك حظر على بيع بعض الأشياء الموكول امرها للسلطات 
مثل بيع البارود والتبغ؛ او بيع بعض المنتجات الصيدلية مثل المواد 
السامة. 


ولا يجوز ايضاً بيع الحقوق المتعلقة بالشخص الانسانيء. مثل 
حق الحرية او حرية العمل والرأي والنشر والاسم وحقوق الاسرة, 
اى حق الترشيح في الانتخاب والاقتراع وتولي الوظائف. 


" - والشرط الهام في الشيء المباع هى وجوده وان يكون هذا 
الوحوق. قائما في الحاضرء لان الشيء الذي كان موجوداً في السابق 
وقد انعدم وجوده لا يصح بيعه-إذا كان هالكأ في وقت البيع؛ لأن 
البيع يصبح دون موضوع عند البائع ودون سيب لدى المشتري 
وبالتالي يكون ابطال البيع مطلقا. واذا كان هنالك كذب من قبل 
البائع فيصبح البيع باطلاً للخداء(١).‏ 


ويحصل ان يجري البيع على شيء كان موجوداً ولكنه هلك 
عند البيع وكان هلاكه مجهولاً من البائع والمشتري. مثلاً بيع 
بضاعة جرى عقدها خلال نقلها وقد تلفت خلال النقل وهنا يميز 
بين الهلاك التام والجزئي فاذا كان الهلاك تامأ عند ابرام العقد 


.92 .م 842 اع 841 .1105 .نالك .01آ ع0 5ممعع] ,154322100 ..آ أء .8 (1) 
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يصبح البيع باطلاً(١).‏ 


فاذا كان الهلاك جزئياً يعود للمشتري الخيار بين اهمال البيع 
اى التمسك بالقسم الباقي مع تخقيض الثمن. واذ حصل البيع على 
عدة اشياء وهلك بعضها فلا يمكن للمشتري ان يطلب ابطال العقد 
بكامله إلا اذا اثبت عدم التجزئة بين الأشياء المباعة("). 


اما اذا حصل هلاك المبيع بعد تاريخ العقد فان العقد يستمر 
وعلى المشتري ان يدفع الثمن المتفق عليه حتى ولو استلم شيئاً 
مشوهاً او لم يستلم اي شيء لأنه يتحمل الأخطارء إلا اذا كان هلاك 
الشيء بخطأ البائع حيث تصبح مسؤوليته التعاقدية ملزمة("). 
بيع الأشداء المستقيلية. 2 .. 


يمكن بيع الأشياء التي يمكن وجودها في المستقبلء مثلاً 
التعاقد على انشاء شقة أو سفينة فهو يشكل بيعاً لشيء مستقبلي 
وكون فى سايم الشبيي ا 


ولا يكتمل هذا البيع إل عندما يصبح المبيع قابلاً للتسليم. 


12 .لاك .0) ندل ع1 1601.31 .انث (1) 

110.0 .2 .1 .أعصةآ] عدم أرعمل8 اء امتمواط (2) 
.2 .م 1014 .1810 ,11 .1 رلمورع1055 (3) 

0 ,1 ,1985 .231 .6032 ,1983 .أمءة 29 ر5عممع18 (4) 
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الذي تعهد بتسليم هذا الشيء يكون مسؤولاً اذا لم ينفذ عقد البيع 
فيلزم بالعطل والضرر إلا في حال القوة القاهرة(). ‏ 


اوراق اليانصيب فيكون العقد صحيحاً سواء في الريح او الخسارة. 


وقد يحصل بيع اسهم شركة يحكم ببطلانها بعد بيع الاسهم 
وهنا يطرح السؤال بأن الشركة قبل الحكم ببطلانها كان لها وجود 
واقعي وكذلك الأسهم الصادرة عنها لذلك يعتبر البيع للأسهم 
حيكيها لأنها كانت موجودة فعلياً. إل اذا كان الحكم الصادر 
ببطلانها قد اعتبر ان وجودها في الأصل كان معدوماً كما والتعامل 
في أسهمها كان منعدماً ايضاً("). .- 


وفي هذه الحالة يمكن لمشتري الاسهم الأخيرين الرجوع على 
البائعين بدعوى ضمان العيوب الخفية. 
تحريم بيع التركة المستقبلية في حياة المورث. 


لا يمكن التنازل عن ارث مستقبلي حتى مع موافقة المورث(). 


الك رن ١‏ 16 7 .101 عل 25موع.] ,7143262100 ..[ اء .11 (1) 


.١ هامش‎ ١57 السنهوري في الوسيط: ج ؛ ص‎ )١( 
)3( .7ن .ل نال 1130 .انث‎ 1 
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ويقع تحت طائلة الحظر كل اتفاق يمنح الورثة المستقلين بمعزل عن 
شكل الوصايا والهبات اموالاً في تركة غير مفتوحة(١).‏ وكل اشتراط 
بهذا المعنى محظر حتى ولو كان بموافقة المورث. وهذا المنع يتعلق 
بالنظام العام ولا يقبل اي خرق او مخالفة(') وذلك ان التعاقد على 
حقوق محتملة مثل تقاسم التركة خلال حياة المورث هو باطل لأنه 
غير اخلاقي وكأنه يدل على رغبة الوارث في موت مورثه. وينم عن 
اندفاع وارث همه الحصول على الدراهم فيتنازل عن حقوقه بثمن 

كما لا يمكن التعهد من الوارث برهن عقار مما سوف يرثه 
مستقبلاً عند موت المورث فهو باطل لأن ملكية العقار لم تصبح 
للمتعهد ما دام العقار بملكية شخص آخر(). 

ويالتالي لا يجوز البيع بين وارث محتمل 011م1:6502 في تركة 
مستقبلية وبين شخص غريب عن هذه التركة كبيع نصيبه في التركة 
او التنازل عنه. 


وهذا ما اشارت اليه المادة ١٠٠١‏ من القانون المدنى الفرنسى. 


.8 .710 .60 .'6©.1.ل ,1987 22315 17 ,11 .0137 (1) 
.210.7 .3071© . [أناظ .1981 2215 11 .0177 (2) 
.6 10 .5 ,88 .710 ,11 1 أمقائمة0) اء مزاهم© (3) 


المادة 7" 7 يصح بيع الأموال المادية وغير المادية. 


ات ات 
7 2 وفقاً للعرف والعادة تقسم الأشياء الي أموال مادية 
وحفوق غير مادية. 


بين نوعين ليس لهما صفة مشتركة. 


اما لناحية البيع فانه يصبح بيع كل ما هو موضوع ثروة وغنى 
قايل للتملك لمصلحة شخص او مجموعة: فالأموال هي المومجودات في 
الذمة المالية لكل فرد. 


والأموال 655:ط تتضمن الأشياء الأكثر تبايناً مثل البيوت 
والأراضي والأشياء المنقولة والديون والريع وحفقوق التأليف ويراءات 


لذلك فالأموال تعني الأشياء المادية وغير المادية مثل الحقوق 
وهذا التفريق يشمل الأموال |! حسية وغير الحسبية 0:615م:12201 
والمنقولة والثابتة والخاصة والعام(١).‏ 


وقد أشرنا في المادة السابقة الى الأشياء التي لا يجوز التبايع 


.5 أء 54 .110 ,3 .1 رلئهقء1 31م رأتعم 181 اء [متمو[ط (1) 


الا 


فيها وشهي الحقوق غير المالية والمتصلة بالشخص البشري. 


بيعها حتى صور حكم يقضي بتمليكها بالأفضلية من المؤجر. ويكون 
اشغال مشتري المؤسسة طوال هذه الفترة مسند قانوناً الى عقد 


ايجار يفيد من تمديده ويلزمه اداء بدلاته. فلا تسوغ مطالبته بيدل 
المثل عن ذلك الاشغال. 


ويبقي لمالكي المؤسسة التجارية بالأفضلية حق المداعاة بيدل 
المثل منذ انبرام قرار تمليكهم المؤفسسة المذكورة بالأفضلية(١).‏ 


المادة 75 يجوز ان بكون البيع عيناً معينة او حقا 
مترتبياً عليها شائعاً او محدداً. . 


ويجوز ان يكون البيع شيئأ معيناً بنوعه فقط, على ان 
البيع في هذه الحالة لا يصح إلا اذا كان تعيين النوع يطلق 
على الأشياء من المثلبات المعرقة عدداً او وزناً او صنفاً او 
قياساً على وجه كاف بحيث يكون المتعاقدان على بصيرة 
فيما رضيا يه. 


)١(‏ قرار محكمة استئناف بيروت الثالثة رقم 489 تاريخ :88//9١‏ العدل سنة ١9459‏ عدد 
طن 1 ): 


؟/0 


تعدين الأشدياء الممكن ببعها. 


26 أن الأشياء التي يمكن بيعها يجب ان تكون معينة او 
قابلة التعيين. 


وهذا التعيين للشيء يتناول صفاته المميزة عن غيره فاذا كان 
شقة فيجب ان يحدد موقعها واوصافها مثل مساحتها ومحتوياتها 
ورقمها واذا كان سيارة تعين الماركة وقوة المحرك وتاريخ الصنع 
واللون: واذا كان من المثليات فيتوجب تعيين وزنه او عدده أو قياسه 
او صنفه. وهذا ما اشارت اليه المادة ١6١‏ السابقة من هذا القانون 
بوجوب تناول التعيين ماهية الموضوع ومقداره. 


واذا لم يعين مقدار البيع تفصيلاً يكون البيع جزافاً مثلاً بعتك 


أما اذا جرى البيع جزافاً فيقون صحيحاً دون الالتجاء الى 
القياس والعد والوزن(') لأنه يقوم على كامل الأشياء في مكان محددر 
لأنه في هذه الحالة يكون الشيء المباع قد انفرد عند العقد وتكون 
عناصر الثمن قد تحددت. 


ويصبح البيع جزافاً :ايضاً ولو لم يتناول مجمل الأشياء الكائنة 


.5ع 39 5016 349 .7.110 .1 311خ] أء لإرطناث (1) 
.م ,298 .810 .غ1 .1 لأعسطقط ندم باأرعم181] اء 101م13[ط (2) 


رف 


في مكان محدد مثلاً ان يتناول البيع قسماً من المحصول مثل 
النصف بثمن اجمالي فيصبح المحصول ملكا للفريقين في العقد(١).‏ 


نتائج هذه البدوعات. 


ان الاخطار التى تلحق بالاشياء المباعة تبقى على عاتق البائع 
ما دام ان هذه الأشياء لم تقاس أو تعد أو توزن ومن ناحية اخرى 
يمكن للمشتري ان يطالب بتسليمها او بالعطل والضرر عند عدم 
التنفيذ. غير ان البيع الجزافي يجعل الأخطار مبدئياً على عاتق 
المشتري منذ ابرام العقد ويبقى البيع الجزافي محافظاً على صفته 
عندما يحدد الثمن على مقدار-القياس ع6 تنا865 13 ]20 3. وان هذا 
القياس لا يهدف إلا لتحديد الثمن الواجب دفع("). 


وينتج من احكام المادة ١٠١81‏ من القانون المدني الفرنسي في 
هذا المجال بأنه فى البيوعات على أساس القياس لا تنتقل ملكية 
الشيء المباع وكذلك الثمن يؤخر حتى اجراء القياس والوزن والعد(). 


كما ان مصارفات القياس والعد والوزن هي مبدئياً على عاتق 
البائع(؟). 


.10 521811216 أ 0216 أ مضدءمآ - 830019 :32 اع 31 810.5 1 ,000111350 (1) 


0 0 


111 ,1984 .1.0.52 .1983 61 711ع1 17 رع11 .07أن) (2) 
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المادة 5" بيع مال الغير باطلء إلا في الأحوال الآتية: 
أولاً- اذا كان المبيع شيئاً معيناً بجنسه او بنوعه فقط. 
ثانياً ‏ اذا اجازه المالك. 

ثالثاً ‏ اذا اكتسب البائع فيما بعد حق الملكية على المبيع. 


اما اذا ابى المالك ان يجيز البيع فالبائع يضمن بدل العطل 
والضرر للمشتري اذا كان عالمأً بأنه لا يملك المبيع وكان المئشتري 
تحهل ذلك. 


ولا يجوز للبائع ان بدعي بطلان العقد بحجة ان البيع 
انعقد على ملك الغير. 5 

كل ذلك مع الأحتفاظ بتطبيق أحكام القرار رقم ١88‏ 
الصادر من المفوض السامي بتاريخ ١١‏ آذار سنة 1975. 

-_29 أن ابطال بيع مال الغير هو مرتبط بقوة مع انتقال 
الملكية الذي يرافق ابرام عقد البيع. فاذا كان هذا الانتقال مستحيلاً 
بسبب عدم حق البائع فالبيع يكون باطلاً. 


وقد توخى القانون حماية المشتري الذي بامكانه احراز ملكية 


الشيء فاجاز له طلب ابطال البيع حتى دون انتظار معاكسات المالك 
الحقيقي اي انه ضمن له الحق مسبقاً أزاء نزع اليد(١).‏ 


فالمشتري الذي يتعامل مع غير المالك لا يصبح مالكاً لأن المالك 
الحقيقي لا يتعرض لنزع ملكيته من جراء عقد بقي غريباً عنه. 


لذلك يمكن القول بأن البيع الذي يشترط فيه نقل الملكية بمجرد 
ابرام العقد يلزم ان يكون البائع مالكاً للشيء عند ابرام العقد. 


وفي هذه الحالة يجري تطبيق البطلان في الظروف التالية: 
١‏ - ان يكون البيع يتناول شيئاً يخص الغير. 
" - ان يكون البيع هادفاً للنقل الفوري لملكية الشيء المباع. 


- ان يكون البيع من شأنه ان يحدث خطراً ضد المشتري 


اما البيع الذي لا يشترط فيه نقل الملكية الفوري للمبيع بل في 
الامكان نقلها فيما بعد الى المشتري فيكون صحيحاً. 


5 210 ,5 .1 أع0وط] :دم اأتعمل1 أء [متمواط (1) 
-نال اع 1لن2 ]1م03 اع م11م) - 42 .م ,351 .5 .لا رمتعصحط أع ننه اء لرطباك (2) 
.5 .7810 11 رع161لمة:ة54 12 عل 110 


اا 


وقد علق جوسران() على ذلك فقال: ان نتيجة نقل الملكية في 
العقود ليس من النظام العام ولكنه يفسر ارادة الافرقاء. وهذه الادارة 
حرة في تأجيل انتقال الملكية ويالتالي فان نيتهم تبقى لها السيادة. 


مدى منع بيع ملك الغير. 


ان المنع المذكور وان كان يطبق على بيع الأشياء الأكيدة القائمة 
بذاتها ولكنه لا يمتد كما نوهت المادة 85" أعلاه الى: 


أولا: المبيع لشيء معبن بحنسه او بنوعه. 


ان بيع الشيء غير لمعين بالذات او بيع الشيء 
المستقبلي مثلاً اذا باع شخص لآخر كمية من القمح او شيئاً غير 
موجود حالياً ولكنه سيوجد في المستقبل2. هو صحيح حتى ولو كان 
البائع غير مالك للمبيع عند ابرام العقدء وذلك ان المبيع لم يعين 
بذاته» وفي هذه المرحلة فأنه لا يقال أن البائع مالك للشيء أم لاء بل 
يقتصر موجب المالك على الألتزام بنقل الملكية عند التسليم او ايجاد 
الشيء اذا لم يكن موجوداً بعد ونقل ملكيته الى المشتري(). 


وهذا ما يسري على البائع عندما يكون البيع مشروطاً بحمل 
المالك الحقيقي للشيء على الموافقة ببيع هذا الشيء للمشتري وهي 


4 .م 1042 .110 11 .1 لمدرع055[ (1) 
)1( السنهوريء الوسيط؛ البيع؛ عدد ١١55‏ ص 75؟. 


/بك/ا 


حالة 60:6 - 0116م ع0 .2022م ويكون الأمر قائماً على تعهد عن الغير(١).‏ 


وتحصل هذه العملية مثلاً عند بيع حصة شائعة بين شركاء 
يتفهق. أحدهم «الاسيتعضال على .مزافقة شركائد). 


ويمكن التسليم بصحة العقد عندما يتعهد البائع بشراء الشيء 
حتى ينقل ملكيته فيما بعد الى شخص أخرء ويكون هذا العقد غير 
مسمى ولكنه ينشئ موجباً للعمل() ويكون البيع في هذا المجال 
معلقاً على شرط. 

ويحصل ايضاً البيع على شيء يملكه البائع مع شركاء آخرين, 
ويتوقف هذا البيع على نتيجة القسمة فاذا جاء الشيء كله في حصة 
البائع يكون قد باع ملكه وفي الحالة-الثانية يكون قد باع ملك الغير. 


ثانياً: اذا اجاز المالك الببع. 


20١‏ اذا اجاز المالك الحقيقي للشيء هذا البيع فيما بعد 
فيكون البيع صحيحاً(') وهذا ما يحد من ابطال العقد(؛) وفي الأصل 


ان بيع مال الغير يعد باطلا إلا في الأحوال المنصوص عليها حصراً 
122 .110 أجمع521 اع لازلناظ (1) 
.110 111 .لاك .1اآناظ ,1971 .ع06 20 ,عمة 1107.3 (2) 


0 ,11 ,1994 .0.2).ل ,1993 .001 13 ,ع3 .1707 (3) 
.6 ,1963 .10 .1962 أع111ناز 12 ع1 .0107 (4) 


ق, 


في المادة 6م" اعلاه ومنها انأ أجازه المالك(١).‏ ويمكن ان تستنتج 
الموافقة عندما يطالب المالك بالدفع من المشتري. او في كل عمل 
لاحق يضع المشتري في حرز من اي طلب نزع يد(). 


ويمكن ان يحصل البائع على ملكية الشيء او ان مرور الزمن 
المكسب يتحقق لمصلحة المشتري. 


وان موافقة المالك تجعل البيع شرعيأ واذا كانت تتعلق بعقار 
يجب ان يسجل حتى تصبح قائمة بوجه الغير. 


ثالثاً ‏ اذا اكتسب البائع فيما بعد حق الملكية على المبيع: 
7 - على المبيع اما اذا أبى المالك فالبائع يضمن العطل والضرر 
للمشترين. ٍ_- 


اذا آل الملك المباع الى البائع سواء اشترى البائع هذا الملك او 
ورثه من المالك الأصيل او وصل اليه بموجب وصية وذلك قبل اقامة 
دعوى البطلان من قبل المشتريء يستقر عقد البيع ويتنفذ تلقائياً 
وذلك بنقل الملكية الى المشتري ما دام ان البائع قد اصبعح مالكاً 
للشيء المباع. 


وبتصووهدا ان الحماية التي اقرها القانون لحماية المشتري من 


.08١٠ ص‎ ١947 حكم بداية جبل لبنان الأولى رقم 4؟ تاريخ /ا/؟ 1987,/5 العدل سنة‎ )١( 
)2( أء علرع متامده هآ لإرلن8‎ 531828), 110. 119 - 16 
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عدم الاستحقاق تزول ويصبح عقد البيع صحيحاً ويلتزم البائع 
بتسليم الشيء(١).‏ ولكن اذا أبى المالك ان يجيز البيع فعلى البائع ان 
يتحمل بدل العطل والضرر للمشتري اذا كان عالماً بأنه لا يملك المبيع 
وكان المشتري يجهل ذلك وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة أعلاه. 


ادعاء اليبطلان. 


787 - منعت المادة 780 اعلاه الحق على البائع ان يطالب 
ببطلان العقد بحجة ان البيع انعقدٍ على ملك الغير. وقد أعطى 
الأجتهاد والحماية للمشتري وحده ان يطالب ببطلان العقد حتى قبل 
ان يهدد بعدم الاستحقاق. وبالتالي يصبح البطلان نسبيأً مثل كل 
بطلان يهدف للحماي(") وقد نصت المادة ١٠١94‏ من القانون المدني 
الفرنسي على بطلان نسبي لمصلحجبة المشتري وحده الذي يمكنه 
التذرع بالبطلان(). 


واذا كان طلب الابطال المسند الى عدم صفة البائع لا يمكن 
التذرع به إل من قبل المشتري ولكنه يعود للمالك الحقيقي للشيء في 
ممارسته طلب استرداد هذا الشيء ان يبرر بأنه لم يوافق على البيع 
الذي يحتج به المشتري بوجهه(؟).. 
)١(‏ السنهوري, الوسيط: البيع, عدد ١75‏ ص 595. 
.5 اء 181 2105 ,آ ,30كناه11أن© - 103 .810 2502177 ,أمع ةناها (2) 


.7810.303 111 .نلك .انظ ,1973 0211 16 رعطغة3 .0107 (3) 
,283 ,1968 .2 .1967 .ع6 4 رع:1 .00 (4) 


بموجبها أن التصرف بالشيء لا يسري بوجهه لأن البيع جرى من 
المنصوص عليه فى المادة 8 ٠١.‏ من القانون المدنى الفرنسى(١).‏ 


كما ان البطلان الناتج عن بيع ملك الغير يُغْطّى عندما يعلم 
(مثل احراز البائع على ملكية الشيء المباع)("). 


أذا اأمكن المشتري أن يثبت انه كان ضحية أاعتقاد صحيح بأن البائع 
كان له الحق بابرام العقد مثلاً نظرية المظاهر عه3:62مم1*3 ع0 .5). فان 
هذه النظرية تجعل العقد سالماً. ‏ 


طرق اليطلان. ١‏ 


الادعاء. او بطريقة الدفع. وفي الحالة الأولى ان يقيم الدعوى بوجه 
البائع طالباً استرداد الثمن المدفوع لقاء اعادة الشىء. 

.2.1983,117 ,1982 أقص 28 .وكام .كعث (1) 

.6 .1963 .1962.10 .11أناز 12 رعرع1 .09 (2) 


.5 838 .110 ,1994 ,ع62613[16ع 02ئمع0 12100 .لكك .11 عل .15 .متأكعط6 .[ (3) 
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م١‎ 


وفى الحالة الثانية اذا كان ملاحقاً من البائع عندما يرفض 


ولكن القانون لم يأت لمصلحة البائع لأنه الضامن للبيع لمصلحة 
المشتري فلا يمكنه الاحتجاج بعدم ملكيته للشيء لا بطريقة الادعاء 
ولا بطريقة الدفع(١')‏ غير ان بعض الشراح يعتقدون بأن البائع 
الملاحق بالتسليم يمكنه الاحتجاج بالبطلان وفقاً للمادة ١١599‏ من 
القانون المدني الفرنسي المرادقة للمادة 586 اعلاه("). 


ولكنهم لا يجيزون له التصرف مثل البائع بطريقة الادعاء بالنظر 
لمويجب الضمان الواقع على كاهله. ‏ 


ولا يمكن ايضاً طلب بطلان بيع شيء الفير من قبل المالك 
الحقيقي له, ولا يسمح له الآ بطلب استرداد الشيء من محرزه(). 
الاحتفاظ يتطبيق أحكام السجل العقاري. 
4 تاريخ 6١١/7/ا؟15.‏ 
5218221 أء 26116 امه 18 - 82101397 - 115 .210 215117 الع تناه[ (1) 
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فقد ورد في المادة ٠١١‏ من القرار المذكور ان كل من اكتسب 
حقأ في مال غير منقول مستنداً في ذلك الى قيود السجل العقاري 
اقر في مكتسبه ولا تسري عليه اسباب نزع هذا الحق الناشئة عن 
الدعاوى المقامة وفقاً لأحكام المادة "١‏ من القرار 1977/147 والتي 
تشير الى وجوب استعمال الحق خلال السنتين التاليتين لتاريخ 
تصديق محاضر التحديد لأنها تصبح لها القوة الثبوتية. 


وبالتالي لا تسري دعوى البطلان على من اشترى بحسن نية 
وسجل عقاره في السجل العقاري. ولكن هذا الأمر لا يسري على 
الشاري بسوء نية مع علمه بأن البائع غير مالك للشيء المباع فلا 
يمكنه التذرع بقيود السجل العقاري. 


للها 


القصل الرابع 
في الثمن 


المادة 75؟ ‏ يجب ان يعين المتعاقدون ثمن المبيع 
ويجور ان يفوض تعيين الثمن الى شخص ثالث. وفي هذه 
الحالة اذا امتنع او عجز الشخص الثالث عن تقدير الثمن 


تعريف الثمن 


7١‏ 9_2 الثمن هو مبلغ المال الذي يتعهد الشارى بدفعه مقابل 
الشيء ولا يوجد بيع ما دأم الثمن لم يحدد(١).‏ 


وجاء في نص المادة ١087‏ من القانون المدني الفرنسي: 


ان البيع لا يحصل ما دام الثمن لم يحدد. 


.110 ,2 .1 رأعتصقط تهم رأرعم 181 اأء [مأمداط (1) 


وقد عرفت المادة 5١4‏ من القانون المدني المصري البيع بقولها: 


البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا 
مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي(١).‏ 


كما زاد جوسران١(")‏ بقوله: 


الخمن موضوع أآداء المشتري يجب ان تتوافر فيه الصفات 
التالية: 


" - أن يكون معيناً او قابلاً للتقدير. 


" - ان يكون جدياً اي صادقاً. 


؛ - وفي بعض الأحيان ان لا يكون ادنى بشكل ملموس من 
الثمن العادل وقد أورد ا لسنهورى في كتابه «البيع» هزه المواصفات. 


١‏ - يجب ان يكون الثمن محدداً بالنقد. 


1 - ان الثمن كي يكون صحيحاً فانه يفرض فى المقابل 
ومبدثياً ان يكون نقوداً فاذا حصل البائع على شيء آخر منقول او 


.١١9 ص‎ 4١ عقد البيع للدكتور سليمان مرقص عدد‎ )١( 
)2( .م ,1020 .110 ,1آ .1 ,320ء1055‎ 534 


م١‎ 


غير منقول اصبحت العملية مقايضة وليس بيعاً(١).‏ 


ولكن هنالك بعض العقود غير المسماة التي تتعلق بالتفرغ عن 
أرض لقاء تعهد ببناء مركز للفرووبسي(1). 


الاصلاحات الضرورية ودفع ريع للمتفرغ فذلك لا يشكل بيعاً كما ان 
الأداءات لا يمكن أعتبارها بمثابة ثمن (حتى ولو كان من الواجب 


لذلك فالحل في هذه القضايا يكون بمثابة مقايضة اي توفير 
شيء مقابل آخر وليس مبلغاً من النقود اي مقايضة وهذا ما يفرقها 


عن البيع. 


وقد عرف العصر الحديث نماذج اخرئ خاصة التقدمات فى 
الشركات الذي يتخذ اسم تقديم حصة عينية 28056 68 ]30011 حيث 
تنقل الملكية الى التكتّل الذي يدخل فيه مقدم الحصة ويكون المقابل 
عن نقل الملكية. الحصص في الشركة. وتكون قيمتها متعلقة بتقدم أو 
6ه - 8811017 - 23 عأامم 349 و لا ,مأعسكط أء ناحظ اء نأزطناخ (1) 

ْ .8 .110 ,)مع 561 اء 

.110 ,111 .لاله .[اناظ ,1981 2315م 17 36 .022زن) (2) 


0 .م ,11189 .810 0211815 نمم 1121م 165 يمتأدعط0 د5عناوء13 (3) 
.8 ,11120 .110 0211315ت :نان م 1121م 5ع1 .لكك .01آ عل .1 ومتأدعط0 د5عناوء3[ (4) 


ا 


/1/ 


واذا كان الثمن مجزأ نقوداً وأشياء اخرى فانه ينظر الى القيمة 
الكبرى فاذا كانت نقوداً يكون العقد بيعاً وفي الحالة الثانية يكون 


5-5 35 د 


ويمكن ان يكون الثمن ريعاً مدى الحياة اي معاشاً دائماً 
ويكون الريع النقدي هو الثمن في عقد البيع. : 


اما اذا كان الريع يتالف من مسكن وطعام ولباس فيكون العقد 


عقد مقايض!(١).‏ 
؟ - ان يكون الثمن مقدراً او قابل التقدير. 


84> أوجيت المادة 75651 فى فقرتها الأولى على تحديد الثمن, 
كما ورد في نص المادة ”158 والمادة ١١9١‏ من القانون الفرنسي 


وهذا التحديد يكون غالبا نتيجة المخابرات الحرة بين البائع 
والمشتريء وان اتفاقهما يستقر على مبلغء, وهذا المبلغ يكون محدداً 
حتى يكون البيع مكتملاً(). غير انه يمكن ان يكون تحديد الثمن 
عائداً للمشتري وحده ويحصل ذلك في البيع بالمزاد عندما يرفع 
المشتري الثمن الى أعلى مزاد. ويكون البائع قد سبق له ورضي 


)1( السنهوري. الوسيطء البيع عدد ٠١8‏ و6١٠5.‏ 
.83 ,1 ,1965 .31 .032 ,1965 .2017 24 .لاله ,11 .355) (2) 


عندما حدد السعر الأدنى للمزاد وذلك للتخلص من ثمن زهيد فيكون 
نقطة انطلاق للمزايدة. 


كما يبحدث ان يكون البائع قد حدد بمفرده ثُمن البيع وهذا ما 


ولكن يمكن ان يحدد الثمن من قبل السلطة بصورة تحكمية 
مكل تددن فين ا النتحاك: الستزولنة 11 


قابلية الثمن للتقدير. 


4 - وفي هذه الحالة يقتصر تقدير الثمن على العناصر التى 
يحدد بمقتضاها الثمن فيما بعد بمعزل عن الأفرقاء. 


ويكتفى بأن يتضمن العقد العناصر التي تسمح بتقدير الثمن 
عند الاستحقاق فيكون الثمن قابلاً للتقدير والبيع صحيع. مثلاً أن 
يكون الفريقان قد اعتمدا السعر المتداول في التجارة او السعر الذي 
جرى التعامل عليه بينهما(") إل ان التطبيق لهذه الحالات يبقى دقيقاً 
مثلاً ان البيع بسعر اجمالي لعقار لا يسمح بمعرفة حصة السمسرة 
العقارية يعرض للبطلان (') وذلك عندما يطلب البائع تلقي ثمن نظيف 


4 .110 .1.6 .لاك .01آ عل ك5دموعآ ,0نادء5132 ..1آ أء .11 (1) 


)3( 007. 36, 3 061. 1970, 632. 281. 1980, 5013. 0 


/ 


ومحدد بينما يقدم المشتري مبلغاً يتضمن السمسرة والمصارفات 
فيكون الاتفاق غير محفق. 


وايضاً لا يكون الثمن محدداً اذا غطى البناء المباع دون ذكر 
المنقولات فيه والمتفرغ عنها بنفس العملية وذلك دون تحديد الثمن 
الفردي لكل قطعة. أو بيع ارض لقاء وعد بتسليم الأمكنة المطلوب 
انشاؤها فان عدم كفاية تحديد موجبات المشتري الملزم باشادة البناء 
تمائل عدم تحديد الثمن(١).‏ 


تفودض شخص ثالث بتحديد الثمن. 

اجازت الفقرة الثانية من المادة أعلاه تفويض شخص 
ثالث لتعيين الثمن وهذا ما ورد ايضاً فى المادة المرادفة رقم ١١95‏ 
من القانون المدنى الفرنسى. 

وينبغى الاشارة ان الشخص الثالت المفوض ليس هو حكماأ لأنه 
لا يوجد بين المتعاقدين خلافء لذلك لا يتوجب عليه الالتزام بقواعد 
التحكيم. 

وليس هو ايضاً خبيراً لأن الخبير لا يعطي إلا رأياً لا يمكن 
فرضه على الافرقاء او على القاضي.ء لذلك هى وكيل تلقى من 


.06 10 ,36 .0107© - 168 .7110 111 .للك .ااناظ ,1986 .2017 26 ,رع3 .01107 (1) 
.7 .0 ,111 .0102 .أاناظ ,1986 


المتعاقدين مهمة تحديد سعر المبيع. ولا يمكن لأحد الفريقين بمفرده 
ان يعزله لأنه تعين باتفاق الطرفين معاً. 


كما أن التقدير المحدد من قبل الشخص الثالث لا يمكن انتقاده 
من قيل الفريقين ولا اعادة النظر فيه من قيل القاضي(١).‏ واذا لم 
يعين الشخص الثالث الثمن فلا يوجد بيع. وذلك اذا رفض الشخص 
الثالث تنفيذ هذه المهمة. او ان المتعاقدين عينوا عدة أشخاص تالثين 
ولم يجر اتفاق بينهم على تحديد الثمن. 


ولا يمكن فى هذه الحالة ان يتوجه أحد المتعاقدين الى المحكمة 
لتحديد الثمن او تعيين أشخاص ثالثين آخرين إلآ اذا كان قد ذكر 
فى العقد هذه المداخلة الاستطرادية(؟). 


" - ان يكون الثمن جدياً. 


١‏ 9 اي ان يكون صحيحاً ومعادلاً للشيء المباع. ويبحصل 
ان يكون الثمن المطلوب لمصلحة البائع ليس هى بسبب الموجب الذي 
وافق عليه فيحدد الثمن بصورة تافهة 06115015. لا يمكن أن يقارن 
بقيمة الشيء المباع مثلاً يحدد الثمن بليرة او دولار فيكون البيع 
صورياً ولا يقصد منه البائع استيفاء الثمن. فاذا كان الثمن صورياً 

]11 ,1966 .1.6.8 ,1965 .200 24 ,116 .كك (1) 


أ /ا1طتث - 101 اء 100 .810 ,1 ,111010810نان) - 75 .110 ,01317 الاع1ناهآ (2) 
9 20 349 5 ءى/ راع تلصسظ أع 1511 
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ويمكن أن يكون العقد هبة مستترة في صورة بيع فيصبح 
5 


واذا تم عقد البيع بثمن جدي ثم ابرأ البائع المشتري من الثمن 
فيبقى البيع صحيحاً لآن هذا الابراء ليس من اسباب البطلان(١).‏ 


ونتضل ان.كون. الكفن عستكرا وفسيتوها هن كية الفش لآحل 
التهرب من الضريبة مما يؤدي الى ابطال البيع مع الغرامة ويكون 
ايطاله مطلقاً(؟). 


_-ه 


المادة  571/‏ اذا لم تذكر في عقد الببع مواعيد دفع 
الثمن ولا شروط هذا الدفع عد البيع نقداً بلا شرط. 

7 2 يمكن أن يكون دفع ثمن البيع مشترطاً بأجل لمصلحة 
المشتري أو للفريقين معاً. 

وفي الواقع ان اداء الشمن يجب ان يحصل مع تسليم المبيع 
)١(‏ السنهوريء الوسيطء البيع؛ عدد 5١١‏ ص 580. 


,42 اع 25 .810 ,بغ .1 راعسفمط 1دم رأزعم1] اع [م1امقاط (2) 
.110.8 ,/1 ,13101221 - ,11 .01707) ..آ نال 1651 .أتث (3) 


1 


إلا ان القانون يفرض الدفع في محل اقامة المدين(١)‏ عند 
حصول الدفع وليس قبله. 

واذا لم يذكر في العقد مواعيد دفع الثمن وشروط هذا الدفع 
عد البيع نقدأ. 

ويتدوجب على الشاري فائدة الثمن حتى تاريخ دفع الخمن وذلك 
اذا كان الشيء المباع والمسلّم ينتج ثماراً اى ايراداً اى في حال انذار 
المشتري بالدفع. او اذا اتفق على ذلك في العقد(). 


1 .لاك هآ نال ,1247 أمث (1) 
52 .110 5218201 أء عأكعم اأمدعما لإرلند8 (2) 
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الفصل الذا مس 
متى يكون البيع تاما 


المادة 84" لا يكون البيع تامأ إلا اذا اتفق المتعاقدون 
على نوع العقد وعلى المبيع والثمن. 


عناصر البدع. 


"قلا ان المادة 584 أعلاه أعادت الكرة فى التأكيد بأن صحة 
البيع وكماله لا تتم إل بأتفاق المتعاقدين على ماهية العقد والمبيع 
والثمن. وهي الأركان التي اشارت اليها سابقاً المادة 77 السابقة 
فتطلب العودة اليها. 


وزيادة في التوضيح ندلي: 


بأن الأتفاق على المتيع هو الأهم في أركان البيع لأنه يتناول 
الرضى من قبل الفريقين على البيع واقتران القبول بالايجاب لأجل 
ابرام العقد وينوع خاص يحب ان يتناول الاتفاق: 


١‏ فوضو الدوع: 

5 اي ان يكون الشيء المباع معيناً بالذات اتفق عليه 
الفريقان دون اي غلط أو خطأ وإلآً انعدم البيع. 

 "‏ الاتفاق على التثمن. 


606 وهى ركن أساسى فى عقد البيع يجب تحديده تحت 
طائلة انعدام البيع على ان يكون الثمن في النقد. وإل اصبح العقد 


مفايضة. 

ويكون الثمن عادة بالسعر الذي يعرضه البائع. فاذا كان 
المشتري قد عرض ثمناً أعلى فهى يتضمن قبوله بالثمن المعروض لأن 
الأعلى يتضمن الثمن الأقل. 

امّا اذا كان المشترى قد عرض ثمناً فأجابه البائع بأنه يقبل 
بنصف هذا الثمن فيكون هنالك ايجاباً جديداً لمصلحة المشتري ولا 
يحتاج الى قبول من(١).‏ 

وفي الواقع هل ان عقد البيع يصبح باطلاً اذا لم يحدد فيه 


الثمن ولى ان الطرفين صرحا بأن البيع هى لقاء ثمن متفق عليه 


2 2 
قبضه البائع نقداً وعداً. 


)١(‏ عقد البيع للدكتور سليمان مرقص عدد ؟5. 


ا 


ويما ان المادة 584 أعلاه اشارت الى ان البيع لا يكون تاماً 
إل اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلى المبيع والثمن ولكن هذه 
المادة لم تشترط ان يحدد مقدار الثمن في العقد ليكون البيع تاماً 
وعليه فانه اذا كان العقد قد تضمن ان البيع حصل بمبلغ متفق عليه 
قبضه البائع فان شرط الاتفاق على الثمن يكون متوفرا ويكون البيع 
بالتالي تامأ عملاً 5 المادة م8" أعلاه. والمادة .)١1(585‏ 


“ - الاتفاق على طديعة العقد. 


اكلاج.مددتيا انعقه اليدم لس له شكل خاضن فنيى عقن 
رضائي فمتى تم الاتفاق على البيع والشيء المباع والثمن يكون البيع 
قد تم. وان تطابق العرض بالايجاب والقبول يكفي("). 


اجيم 


غير أن بيع بعض الأشياء مثل البيع العقاري او بيع سفينة او 
البيع يوجب نقل ملكية الشيء المباع. 
ويمكن ان يتفق الطرفان على كتابة مخطوطة رسمية او عرفية 


قصدا بها كدليل لهذا البيع, أى مجرد وعد بالبيع؛ او اعداد مشروع 
للبيع تحدد شروطه فيما يعد. 


1( قرار محكمة التمييز المدنية رقم 5" تاريخ 0< المصنف في الموجبات والعقود 
للقاضي عفيف شمس الدين ص 557. ظ 


3 


عفنا نكن أن يتمق الحقد شنا خاقيا كلا يكوة هكالك .سم ين 


فنة: وكتفة: اذا قوافوت شتروط: الهية: 


بناء عليه فالمهم فى العقد ان يكون المتعاقدان قد اتفقا على 
المبيع والثمن وارادا بعمليتهما بيعاً وشراء. 


المادة 884 ان المبيع جزافاً يعد تاماً منذ اتفاق 
المتعاقدين على المبيع والثمن وان لم يحصل وزن او عد او 
قباس مما هو لازم لتعدين الثمن عند الاقتضاء. 


أتت المادة 774 من هذا الكتاب على ذكر البيع جزافاً 
والبيع الجزافي يكون معيناً بالذات فلا حاجة عند تعيينه الى تقدير 
مثلاً ان يقول البائع للمشتري: بعتك .كل ما في مخزني من قماش او 
قمح, فقد جرى تعيين موجودات المخزن من القماش او القمح فلا 
حاجة بعد ذلك الى التقدير. 


ويمكن ان يجري البيع على نصف الموجودات أو ربعها الكائنة 
في المحل وبالتالي اذا لم يكن البيع بحاجة الى تقدير يكون بيعاً 
جزافاً. ولكن يبقى تحديد الثمن الذي هو ركن اساسي في البيع. 


لذلك يكون من الاصح لو قال البائع بعتك كل ما في مخزني 
من قماش بمبلغ كذا. فيكون عقد البيع تامأ وتكون الملكية قد انتقلت 
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اما اذا قال البائع للمشتري: بعتك ماية كيلو من القمح فان 
الملكية لا تنتقل إلا بعد افراز الماية كيل من القمح وتجهيزها 


الفسليو؟): 
- مسؤولية هلاك المبيع في البيع حزافاً. 


2.4 ان البيع جزافاً يحافظ على هذه الصفة عندما يحدد 
الثمن على اساس كمية القمح: او كذا متراً من القماشء وان الوزن 
او القياس لا يهدف الا لتحديد الثمن("). وكذلك يجري عند بيع 
المحصول العالق 60نم:ن5 (') اى قص اشجار(؛) حرج وتنتقل الملكية 
مباشرة بمجرد عقد الاتفاق حتى ولو كانت عمليات الوزن والعد 
والقياس بقيت لازمة لأجل تحديد الثمن وذلك يعني بأن الاشياء قد 
افردت واصبحت مميزة وبالتالي اصبح انتقال الملكية ممكناً. 


وبالتالي فان البضاعة المباعة اذا افردت واستطاع البائع ان 
يثبت ذلك فان هلاكها اى احقاقها يقع على عاتق المشتري مثلاً اذا 
جرى الاتفاق على بيع كامل القمح الموجود في المخزن ثم احترق 
المخزن فيتحمل المشتري الخسارة لأن انتقال الملكية تنقل معها تبعة 
الخيتارة: 


.١7١ السنهوريء الوسيط؛ البيع؛ عدن‎ )١( 
)2( 0150. 116, 1 16116: 1983, .0.2.ل‎ 1984, 11 17 

.1981.21.16 .10 .1980 .أهه 8 ,1:6 .050 (3) 

١ 163‏ ,()11285 .810 ,5أة20211 عانادم اعم 1م 165 ممتاكعط© د5عناوء3[ (4) 
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اما اذا تناول البيع مثلاً نصف البضاعة بثمن اجمالي فانه 
ينشئ ملكية مشتركة للشيء ما بين فريقي العقد(١).‏ 


اما في مصر فان تبعة الهلاك قبل التسليم تقع على عاتق 
البائع حتى ولو انتقلت الملكية الى المشتري سواء كان البيع جزافاً او 
في بيع التقديرء إل في حالة انذار البائع للمشتري أن يتسلم المبيع 
فان تبعة الهلاك بعد الانذار تكون على عاتق المشتري("). 


المادة “85٠‏ - اذا كان البيع بالوزن او بالعد او بالقياس 
فان المبيع يبقى في ضمان البائع الى ان يتم العد او الوزن 
او القئاس. 5 


64 .2 اتينا على ذكر هذا البيع في الفقرة الثانية من المادة 
8 75 اعلاه. 1 


تشكيل العقد. 


يحصل غالبا في بيع بعض المنقولات بأنه بعد تبادل الاتفاق بين 
الفريقين يبقى الشيء المباع غير منفرد عن غيره ومستقل إلا بعد 
عمليات القياس والوزن والعد. وقد اشارت المادة 56٠.‏ أعلاه المرادفة 


52181265 أء 221126116ع2آ - 811029 - 32 ]ع 31 .210 1 ,00111013310 (1) 
153 


للمادة ١١85‏ من القانون المدني الفرنسي بأن البيع لا يصبح تامأ 
وان الأشياء المباعة تبقى على عاتق البائع عند الأخطار حتى يجري 
قياسها وعدها ووزنها. 


تحديد هزه التندوعات. 


ان البيع على اساس القياس والعد والوزن يوصف بأن اجراء 
هذه العمليات هو ضروري لتفرد الشيء وافرازه مثل بيع محصول 
حقل محدد. وذلك خلافاً للبيع جزافاً .)١‏ 


وبالتالي فان انتقال ملكية المبيع من البائع الى المشتري لا 
تحصل إلا باجراء القياس او العد او الوزن. حيث يحصل افراز 
الملبيعة حتى أجراء هذه العمليات حيث تنتقل المخاطر على عهدة 
المشتري بانتقال الملكية اليه(') سواء أكان هلاك الأشياء تاماً او 
جزئياً وذلك خلافأ لما يجري في البيع الجزافي حيث تنتقل الملكية 
الى المشتري منذ ابرام العقد. 


ان يتفقوا مثلً على ان الأخطار تنتقل فوراً على عهدة المشتري(). 


.8 .7110 رأقمع 521 أء أ أزعص أ مق13] - 83110139 (1) 
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٠. 


اما الحق المعترف به للمشتري بالمطالبة بتسليم الأشياء المباعة 
اى بالعطل والضرر فيكون نتيجة لصفة العقد النهائية ما دام ان 
القياس لم يجر والثمن لم يحدد والشيء لم يفرزء ولكن المشتري مع 
ذلك لا يمكنه ان يتخلى عن الموجب الذي ارتضى به(١).‏ والأفراز او 
تفرد الشيء يعني عزل الشيء عن غيره من الأشياء المشابهة له. 
حيث يصبح شيئاً مميزأ ومفصولاً عن غيره سواء تجميعه على حدة 
او في صنادق او اكياس مميزة عن الأشياء الممالة له. 


كما أن نفقات الوزن والعد والمقاس تكون مبدئياً غلى عاتق 
البائع إل اذا اشار العقد الى خلاف ذلك(). 


المادة "9١‏ ان البيع على شرط التجرية يعد في جميع 
الأحوال منعقداً على شرط التعليق. 


٠‏ - ذكرت المادة 174 السابقة فى فقرتها الثالثة ان البيع 
يكون ايضاً على شرط التجرية. 


وعليه لا يصبح البيع نهائياً إلا اذا تبين من استعمال الشيء 
أولاً انه يرضى تطلبات الأفرقاء المتفق عليها. وخلافاً للبيع على شرط 
الذوق الذي يقوم عموماً على أشياء قابلة للاستهلاك فان البيع على 
1 .611م11] أء [منلمة1 - 1066 .210 ,11آ .) .107زن) .01آ عل 115امن) رلظوئزء1055[ (1) 


4 .م ,300 .110 ,1.6 1ع1د1] 
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شرط التجرية لا يقوم على هذه الأشياء. 


وتجري التجرية لبعض الحاجات مثل الخيلء او الملابس على 
القياس او على ألية. فاذا جرى الاتفاق على تحديد مهلة للتجربة وقد 
استبقى المشترى الجواد عنده بعد أنصرام المهلة ويقى يستعمله فانه 
بعد مرور المهلة ويعد ان اصبح العقد نهائياً لا يمكن للمشتري ان 
يعيد الجواد دون موافقة الفريق البائع(١).‏ 


واذا انذر البائع المشتري بتحقيق التجرية ولم يصل الى نتيجة 
فيحق له أنئذ ان يطلب فسخ العقد على اساس المادة ١١45‏ (قانون 
ترفسي) كما يهو لاقع ان بطالنيتمقيق. التحرية على السابين: ان 
الشرط قد تحقق عندما رفض المشتري اتمام الموجب وذلك بامتناعه 
عن أكمال البيع(") وان المهلة تكون محددة في العقد أى بموجب 
العرف والعادة. ظ 


ومن ناحية أخرى اذا جرت التجرية فهل تبقى الحرية للمشتري 
ان يرفض النتيجة وفقاً لمشيئته؟ 


ان بعض الشراع اجابوا بالنفى(') وادلوا بأن رفض المشتري 
بعد التجرية يؤدي الى امكانية البائع بطلب خبرة. ويعود التقدير 
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١. 


لقضاة الأساس. 


غير ان المادة ١١8‏ من القانون المدني الفرنسي والمرادفة 
للمادة اعلاه تعرض بأن البيع مع شرط التجربة هو دائمأً مفترض 
بأنه يحصل تحت شرط تعليق وان العملية تجري في زمنين: اتفاق 
مبدئي على. صفات الشيء.؛ وتدقيق لاحق من المشتري مما يدعو الى 
تحديد زمن التجربة وحصره بالاتفاق. وان يكون رفض الشيء مسنداً 
الى عناصر واقعية وليس مجرد استنساب(١).‏ 


عليها او في مهلة معقولة. 

وفي كلا الحالتين لا يصبح البيع تامأ إلا بعد تأكيد المحرز وان 
المبادئ التي تطبق في هذا المجال هي الممادئ نفسها العائدة للشرط 
التعليقي(). 


واذا كانت التجرية مناسبة يعتبر الشيء ملكا للمشتري منذ 
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اجراء العقد وذلك للمفعول الرجعي للشرط. ولكن البيع لا يصبح 
نهائياً إل بعد تحقيق الشرطء وانه منذ هذا التاريخ و 


تبدأ في السريان. 


رويكن للمشتكرى. إن وطالب بقعي لاكل الجراء. الشهرية بجت 
. وقع لبائع في 5 أن أن الشبيء ,حجة من قبل دائني. البائع 
تحقبة تحقيق التجرية!(١)‏ 


ولكن يمكن للأفرقاء ان يتفقوا على اعتبار ان التجربة تشكل شرطأ 
الغائياً فتصبح الأخطار على عاتق المشتري منذ ابرام العقد('). 


وفي هذا المجال يطرح السؤال في حالة احداث الضرر بواسطة 
الشيء المباع() وقد طبق القرار المسؤولية الجرمية وقضى بادانة 
ماعن الراك بالتعوينن باعخيار: حارساً للشيء بواسطة احد 
اجرائه الذي كان حاضراً في السيارة. 


المادة 47 ان البيع على شرط الذوق لا يعد تامأ ما 
دام المشتري لم يقبل البيع. 


١.م‏ - من أنواع البيع شرط الذوق كما جاء في تعداد المادة 


7 .110 ,11 ,أمة11امة) اع مزامن) (1) 
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” أعلاه. وهذا ما اشارت اليه المادة /ا5١١‏ من القانون المدنى 
الفرنسي ويالفعل هنالك بيوعات تتعلق بشراء اشياء جرت العادة فيها 
ان لا يحصل الشراء إلا بعد المذاق مثل الخمر والزيت ولا يكون 
العقد تاماً إلا بعد ان يكون المشتري قد تذوق الأشياء المباعة واعطى 


وبالتالى :تضم المع ترط 


الأول: ان يتعلق البيع بأشياء جرت العادة على مذاقها من 
والثانى: ان لا يكون هنالك عادة اخرى مضادة ومستفرة وآن لا 
يكون ايضاً اتفاق معاكس صريح اي ضمنىي١(١).‏ 
وتبقى هذه القاعدة مطبقة سواء كانت البضاعة معدة لأعادة البيع او 
للاستهلاك الشخصى(). 


النتائج. 


ما دام ان التذوق لم يحصل يكون البائع ملزماً بتوفير 
الوسيلة للمشتري أن يقوم به. 


.13 2016 349 5 ولا رمتعصحظ اع نهآ اء لإرطناكث (1) 
,02 7810 ,1.3 رأعصفآط اع بأرعم 181 اأء [مأمواط (2) 


اما اذا لم يحصل الذوق بخطأ المشتريء فان البيع بالمزاد 
القانون غير ممكن. 


غير ان المشتري لا يكون مرتبطأ بعقد البيع قبل ان يذوق المبيع 
وعند حصول المذاق فان المشتري يتمتع بسلطة استنسابية في قبول 
الشيء اى رفضه. فاذا رفضه لا يحصل اي بيع؛ وبالتالي موافقة 
المشتري على المذاق هي العنصر الأساسي للبيع لذلك فان المذاق 
ليس مثل شرط التجرية شرط تعليق للبيع. وعليه يعتبر العقد حاصلاً 
عندما يظهر المشتري ان المذاق اعجبه. وانه منذ اعلان هذا الاعجاب 
بالمذاق تصبح الأخطار على عاتق المشتري. ويكون مكان العقد حيث 
جرى المذاق ويتحصل من ذلك ان دائني البائع يبقى بامكانهم طرح 
الحجز على الشيء المباع حتى تاريخ المذاق(). 

وعند رفض المتذوق للبضاعة المباعة لا يمكن للبائع ان يفرض 
عليه مذاقاً جديداً لبضاعة اخرى مشابهة("). 

تحقيق المذاق. 

مبدئياً ان ارادة الأفرقاء سواء الصريحة او الضمنية في العقد 
عدن .طريقة الذاق الواحب: تتفيذه. .وعشد. عدم الاتقاق بحرى الذاق 
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ويمكن ان يجري المذاق بناء على اتفاق الطرفين من خبير أو 
شخص ثالث. 

المادة 97 ان ميع العقار او الخقوق العينية المترتبة 
على عقار لا يكون له مفعول حتى بين العاقدين, إل من 


1ت النيمع العقاري. 


6٠6”‏ - بالرغم من ان عقد البيع هى من عقود التراضي التي 


غير ان المادة 7٠١‏ من هذا القانون اوردت في فقرتها الثانية 
بأن الاتفاق لا ينتج كل مفاعيله ولا يكون نافذاً تجاه الآخرين إلآ 
بأتخاذ بعض وسائل النشر والاعلان حتى يتجاوز تأثير العقد دائرة 
المتعاقدين. 


وقد جاءت المادة 97" اعلاه فحدت من مفعول بيع الحقوق 
العينية حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ قيد البيع في السجل 
التجاري ذلك ان الحقوق العقارية قد احيطت بحماية قانونية خاصة 


.6.8 ,304 7110 ,1.36 رأعمتة1] أء أرعم 81 اء [مأملدط (1) 


والهائقة لامين كنوت. مدق اللعرة شود بالدفا .عن الماخم بحن المت 
من خلل أو غبن؛ أو لضمان المشتري من الالغاء الرجعي. 
وذلك باحاطة البيوعات العقارية العامة بشكليات من الضمماتات 


المفروضة على اعتبار ان الملكية العقارية هي احدى الأسس الجوهرية 


والضرائب لتغذية الخزينة العامة خضيوسا وان الخفاءها تيونا من 
اتخزع الالحتداطات الدقيقة هس كل تيرت. 
؟ - ما شى البيبوعات الخاضعة للتسجيل؟ 


وعيتن: أ الى ثقلة إن اغتلاكه أ اكعذيله اق اسنقاط “لا تكو 
«نافذة حتى بين المتعاقدينء إلا اعتباراً من تاريخ قيدها ولا 
«يمنع ذلك المتعاقدين من ممارسة حفوقهم ودعاويهم المتيادلة 


27 110 بغز. 1 راأعسصقاط عدم أوعم1] أء [م1اصلوط (1) 


١.6 


«وتطبق هذه الأحكام خاصة على الصكوك والاتفاقات العقارية 
«وحجج تجزئة الاوقاف التي تنظم او تصدق من قبل كتاب 
«العدل والمحاكم الشرعية. 


ويالتالي يتبين من النصوص اعلاه بأن ملكية الحقوق العقارية 
لا تنتقل من البائع الى المشتري إلا عند تسجيلها في السجل 
العقاري. ْ 


في مصر(١).‏ 


عم 


لذلك فالتسجيل هو واجب لكل التصرفات والاحكام المتعلقة 
بأنشناء قوق .عسقية:سقارية سنزاء: كانت أضلحة إن كاقع. تععلق 
بالتصرفات والأحكام المقررة لتلك الحقوق مثل عقد القسمة أو عقد 
الصلح. 

كما يشمل واجب التسجيل في السجل العقاري ايضاً الحقوق 
العينية العقارية التبعية مثل التأمين والرهن والامتياز وكل عمل 
قانوني ينشيء حقاً عينياً. 


00 السنهوري, الوسيط, البيع: عددل 1" ص 15 2. 


توق حصبول' الديع مرجب عقن عارى. شان :اكتفال 
الحقوق الأصلية والتبعية لا يحصل ويصبح المشتري بحاجة الى 
دعوى. فشسانية :اماع تقنافس. الال والحصيول على حكم تقض 
بالتسجيل لأجل نقل ملكية العقار. 


ويالرغم من ان عقد البيع هو عقد رضائي يكتفي بتوافق 
الأرادتين عند البائع والمشتري ولكن نقل الملكية لا يحصل إلا باجراء 
التسجيل في السجل العقاري. غير ان البائع يكون ملزماً بتسليم 
المبيع وتنفيذ العقد ولى كان عادياً. وعند امتناعه عن التنفيذء يقوم 
حكم القضاء باجراء هذه المقتضيات عند تسجيله ولا يكون للتسجيل 
مفعول رجعي(). 


وفي البيع العادي ان العبارة الواردة في عقد البيع: «على ان 
يكون العقد خالياً من اي رهن او دعوى او اية اشارة خلاف ذلك». 

هذه العبارة تعني انه بالاضافة الى وجوب خلو صحيفة العقار 
من اشارة الرهن والذغوىئ: خلوها ايضاً من ائة اشارة الشرى. وهنا 
الخلو من اية اشارة اخرى قد ورد على اطلاقه بنوع انه يشمل كافة 
الاشارات بما في ذلك اشارة الاستملاك والتخطيط. 


وما :انه بالركعرمن اليلق الوارن تفي مسسهمن العنقتن :الريضس 


)1( شرح قانون المومجيات والعقود للقاضي زهدي يكن الجزء السابع عدد 8م١٠١‏ . 


١1١ 


وان مجرد توقيعه لا يعني ان المشتري قد اطلع فعلياً على قيود 
السجل العقاري وبالتالي على اشارة التخطيط والاستملاك المدونة 
على صحيفة العقار وانه كان يتعين على البائع ان تصرح بعبء 
التتخطيط وتطلب تدوينه فى محضر العقد الرسمي وذلك من اجل 
التنصل من تعهدها بخلو العقار من اية اشارة. 


لذلك لا يمكن الاعتداد بالبند المطبوع(١).‏ 


.لم ١‏ - وبتتوجب المللاحظة بانه بالاستناد الى المادة ٠١‏ من 

القنراو رقم :1451/14 شان القواطؤ بين الفاقع والكننارى القات 
فسن قوق الشترى: الارل هع فاه لكلا الأحكام وان الفمتجيل 

السايق للبيع فى هذه الحالة لا يفى الشتري المتواطىء من حق 
العقان على اسم عالنية الأول ولكن نوق قراطو مم الباقع :فاق .ذلك 
لسع التضون نمع الكلالئة بالطل والشعرى عن الناته 1 ): 

تزاحم المشترين من بائع واحد. 
فباعه من مشتر آخر قبل ان يسجل المشتري الاول العقار المبيع فان 
)١(‏ قران محكمة استثناف جيل لبتان رقم 174 تاريخ 8١/لارة/‏ .حاتم ع 1317 صن 2١‏ 
(9) قوان متحكية التفيية اللاكنة رقم :05 قا ريع تراتر نر ظلاان حاف عا صن :1 


(؟) قرار محكمة الدرجة الاولى المدنية في جبل لبنان رقم 76 تاريخ 47/1/١١‏ العدل 
7 عدل ”7 ص 014. 


١1 


كلا من المشتريين يكون قد اشترى العقار من مالكه على اعتبار ان 
البائع لم يفقد صفة الملكية في البيع الاول طالما ان المشتري الاول لم 


ونا 3 المادة ١١‏ من القرار لحي قد جعلت 058 الملكية 
الأفضلية لخ سدق .ومبدل العقار بعلن اسمة: 


غير ان الفقرة الثالثة من المادة ١١‏ من القرار المذكور 
اعلاه قد نصت على: 


#الذين مرفوا فقيل اكتيات النهق:يوجهود. (العتوب اق الأستان 
«التى تدعق الى الغاء الحق أو الى نزعهة». 


رفي ميم الأخوال مكرق لتفويق التخسرن الح رياقافة بعري 
شخصية بالعطل والضرر على مسبب الضرر. 


وهذا المبدأ ايدته كذلك المادتان ١5‏ و١١‏ من القرار المذكور. 
خصبوضا ما ورد في المادة ١‏ عندما 5 تعتير أن القيد الجاري 
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بدون حق هو مخالف للأصول. وان كل من يتضرر من القيد يمكنه 
الأدعاء مباشرة على الغير السيء النية» بعدم قانونية العقد. 


67 - علماً بأن من أهم المبادئ القانونية ان الغش يبطل كل 
التصرفات 16م0172ا011» 010213 05ان]1 . 


وينوع خاص عندما يكون هذا العمل نتيجة تواطق بين البائع 
والمشتري الثاني فيكون عملاً غير مشروع يلزمهما بالتعويض عن 
الضرر المحدثء وان خير تعويض هو التعويض العيني وهى في هذه 
الحالة يكون بابطال تسجيل المشتري الثاني وتمكين المشتري الأول 
عق معدل عقده أن كيل الحكم الذى .يعيوان للكت 


وقد اورد السنهوري(١)‏ في هذا المجال بقوله: 


لا شك في ان الملكية بالنسبة الى الغير لا تنتقل إلا من وقت 
التسجيل وان مهمة التسجيل هي اعلام الناس بوقوع تصرف قانوني 
ومن البديهي ألا يسري هذا التتصرف في حق الغير إل من وقت 
الشمكن.من. العم بالشتمسرف عن .طريق الكمسصيل» امن بوقت 
التبيكل: 

ولكن القول بالأثر الرجعي هى وحده الصحيح. 


١>: 


فلو فرض ان شخصاً باع عقاره ولم يسجل المشتري هذا 
الشراء حتى شهر افلاس البائع ثم سجل حقه فاذا قلنا بالأثر 
الرجعي اعتبر المشتري مالكاً منذ عقد البيع وجاز له اخذ العقار 
المباع من التفليسة دون مزاحمة الدائنين. ولكن اذا رفضنا الأثر 
الرجعي فان التسجيل لا ينقل الملكية إلا عند اجرائه اي بعد اعلان 
الأفلاس فيبقى المشتري دائناً شخصياً يزاحمه بقية دائني المفلس في 
ثمن العقار. فاذا ثبت ان البيع الذي جرى قبل الأفلاس هى بيع 
صحيح لا شائبة فيه من تواطؤ او غش فيكون الحل الأول هو المرجح 
الذي يتفق مع القواعد العامة. 


هذا علماً بأن البيوع المتتابعة مثلاً اذا اشترى شخص عقاراً 
بموجب عقد عادي بواسطة شركة مساهمة, ثم تقدم احد اعضاء 
مجلس ادارتها مع علمه بالبيع.على شراء العقار نفسه واجرى 
معاملة التسجيل فيمكن للمشتري الاول ان يطعن بصحة البيع 
الثاني(١).‏ 


وتصطدم معاملة التسجيل المسندة الى وكالة مر عليها اكثر من 
خمس ستوات مميتلا بالادة 8 :تقيرة اوتى.من القتبرار.رقه 
11/1 


.م ,24 22-3 .810 .5 اع .([ - 22/3/1968 ,ع3 .01107 (1) 


وبالتالي فان الوكالة التي مر عليها اكثر من خمس سنوات 
تعتبر غير صالحة فيما يتعلق ببيع وتسجيل الحقوق العينية(١).‏ 


.4555 ص‎ ١946 العدل سنة‎ 84/٠١/١4 تاريخ‎ ١185 حكم بداية جبل لبنان رقم‎ )١( 


1١11 


في مفاعيل البيع 


عأدع؟ 15 »0 11)5» 1265 
الفقصل الأول 
أحكام عامة 
إنتقال الملكدة 


“12151 نال 562612165 1015051610115 
132 ع0 


المادة 915" ان المشتري بكسب حتماً ملكية المبيع اذا 
كان عبناً معدنة بصبحم البيع تاماً باتفاق المتعاقدين ما لم 
يكن ثمة نص قانونى مخالف كالنص الوارد فى المادة 
السائقة. ْ 

١‏ - اذا كان التسليم اى دفع الثمن مريوطاً بأجل. 


؟ - اذا كان البيع منعقداً على شرط الالغاء. 


١١ / 


انتقال ملكية البيع. 


8 - اوضحت المادة اعلاه بأن البيع التام الجاري باتفاق 
المتعاقدين يكسب ملكية المبيع حتماً للمشتري. 


وهذا ما ايدته المادة ١58‏ من القانون ‏ المدني الفرنسي بقولها 
ان الملكية تنتقل للمشتري قانوناً بمجرد الاتفاق على الشيء والثمن 
وهذا ما يظهر بأن عقد البيع للعين المحددة ينتج مباشرة وفوراً 
بمجرد الاتفاق ودون اي شكليات خسارة ملكية الشيء من البائع 
وانتقالها الى المشترى. وهذا ما يبين الفرق ما بين انتقال حق الملكية 
وموجب تسليم الشيء(١)‏ لأن حق الملكية يحصل بمجرد الاتفاق 5010 
56151 بينما يكون تسليم الشيء هو موجب يقع على عاتق البائع. 


كما جاء في القانون الفرنسي() بأن البيع التام يجري انتقال 
ملكية المبيع للمشتري حتى ولو لم يكن الشيء قد سلّم او الثمن قد 
دفع. 

إل ان المادة 595 اعلاه استثنت هذا الانتقال في حال وجود 
نص معاكس كالنص الوارد فى المادة ”56 والمتعلق ببيع الحقوق 
العينية المترتبة على عقار حيث لا يتم حتى بين المتعاقدين الا بقيده 
في السجل العقاري. 


.900 ,899 هلخ 1.6 .1020ن) .01آ] عل كممعع! ,رلندءح5843 .ل اء .8 (1) 
1 .0زن) .ل) وعل 1583 أهث (2) 


١١/6 


خطر انتقال الملكية بمجرد الاتفاق بوجه الغير(). 


١-٠‏ - إن تبادل الاتفاق خلافاً مع ما يجري عند تسليم 
المبيع ليس هو عمل ظاهر وان الغير لا يعلم به فالملكية تنتقل الى 
المشتري بلا علمه فقد يخاطر الأشخاص الثالثون بشراء شيء قد بيع 
ولكنه لم يسلّم بعد. وبالتالي يحصلون على شيء من قبل غير المالك. 
وهذا الخطر يزول عند التسجيل فيما خص العقاراتء ولكن مسألة 
التملك التي يُعطيها البيع تسمح للمتملك ان يمر قبل بقية دائني 
البائع للحصول على متوجباته("). 


؟ ‏ اما بصدد نقل ملكية الأشياء المعقولة فان القانون يعطي 
الحائز الحسن النية ملكية الشيء. فاذا تزاحم اثنان في الحيازة فان 
الاول الذي دخل في الحيازة يفضل(). 


وان ملكية الأشياء المنقولة المعينة تنتقل فوراً بمجرد الاتفاق 
دون حاجة الى شكلياتء وان المبدأ المعروف يؤيد ذلك «فالحيازة في 
المنقول تشكل سنداً للملكية» شرط حسن النية والسبب الصحيح. 
وهذا المبدأ يفضل المشتري الأول على ما سواه اذا كان قد تسلّم 
المنقول فعلياً. لان الحيازة هي المرجحة. 


.1507© .© 5ع 1583 ألث (1) 

.10 ,2021135 21072 م0119121 5 ,متأدع © 12201165 .12 .0197 .01آ 06 .11 (2) 
0 .م 11202 

.00 .0 1141 .انث (3) 
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حيازة المنقول بحسن نية ويصورة علنية وهادئة وخالية من 


ولكن الذي اضاع الشيء المنقول او سرق منه يمكنه أن يدعي 


واشنافت: المادة 17 نان حائز المتقول: آذا كات قن اشحرزاة.من 
سوق عامة او من بائع يبيع امثاله فلا يجبر على اعادته لمستحقه إلا 
؟ - اما الخطر اللاحق بالمشتري. فان حصول المشتري على 
اللحظة الى تحمل مخاطر خسارة او تلف الشىء المباع. وذلك عندما 
لذلك ترى ان الملكية تسير بموازاة اخطار الحخسارة ومن جملة 
الأخطار التي يتحملها المشتري خطر المصادرة(١)‏ وقد اوضح بعض 


.1 أ1عم1] أء [م1امداظ - 164 ,11 ,1951 ,21 ,032 ,1931 صقتناز 25 .20م) (1) 
810.9[ 


١ 


القيراه(ا) بان خقل الملكية وان كان من: طبيعنة البيع ولكنة ليس من 
كنهه أدع”2 11 ,عامعل 12 06 ع01أةه 128 ع0 أوع 11616م10م ع0 22251216 16 51 
655656 5028 06 35م وذلك ان بعض البيوعات هي تامة ولكنها لا تنقل 
فور أ الملكية: 


- وذلك عندما ينفق الافرقاء على تأخير نقل الملكية. 


- او ان نقل الملكية الفوري هو غير ممكن لان الشيء المباع لم 
يفرز بعد مثلاً عندما يكون البائع لم يحصل بعد على الشيء المباع 
او عندما يكون المشتري قد دفع الثمن او عند تنفيذ بعض 
الشكليات('). وهذه الاتفاقات هي شرعية ولا تحول العقد الى بيع 
شرطي. 


علماً بأن البيع هو النمؤوذج للعقود الناقلة للملكية والاداة 

1 عامم ,349 ؟ ولا بمتعسكظ أع بنج اء لأرطرركخ (1) 

,810.9 76 1 بأقعم11 أء أطمولط - 97 ,1 ,1950 .5 ,1947 غعالتسازمع1 .حك (2) 
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5دغمللق اع 16ل 11212 339 .110 ,111 .07ل .1[أناظ ,1976 .01 12 عموعة3 .ان (3) 
4 .0 


كان مفروضاً على البائء(١)‏ 
95 ان عقد البيع المستعمل لنقل الملكية اصولاً يتضمن 
- الشق الاول يثبت اتفاق الطرفين فيه البائع والشاري على 


تحديد المبيع والثمن. فيكون هذا الاتفاق المثبت بالصيغة الرسمية هو 
الاداة الاصولية التى تم بموجبها فصل الملكية انجازاً للبيع. 


فكان هذا الشق مثبتاً انفاذ الشاري ل ذاه 
الثمن المتفق عليه. 
وآن الاقرار الاب بدن الساتد عضن القدة تاذلف 


ويالوجه الطبيعي وال مالوف من التعامل ان تبرئة ذمة الشاري من 
موجب اداء الثمن مهما كان هذا الثمن سواء كان هو الثمن المكتوب 
في العقد او ثمنأ حقيقياً متفق عليه بمقداره للثمن المصرح به ويبنى 
على الأمور التالية: 

الامر الاول هو انه أياً تكن الوسيلة المستعملة للايفاء أكانت 
الدفع نقداً او بموجب شيك او باداء العوض او بكل أو ببعض هذه 
الوسائلء ذكرت في العقد ام لم تذكر فهي لا تؤثر على براءة الذمة 


,1 ,1966 .231 .032) ,623 .110 111 .0102 .أأناظ 1965 .ع06 2 .مم0 (1) 


يفن 


التي يوفرها هذا الاقرار بقبض الثمن والتي تختم على كل مراحل 
وملابسات التعاقد السايقة. 


الامن القاشن .هق اله مع هنا الاقرار المدرعه لذمنة الشبازس :اذ 
يبقى على هذا الاخير ان يهتم بتوفير الدليل على كيفية ادائه الثمن 
فعلاً او عن كيفية تبرئة ذمته من موجب دفع الثمن ايا كان مقدار 
هذا الثمن. 


- الامر الثالث. وبالتخصيصء هو انه لا يكفى المقر للتملص من 
نتائج أقراره الممرئة لذمة الشاري ان يدعى أنه فيض الثمن بموجحب 
شيك وان الشيك هو دون القيمة المصرح بها فى العقد. 


- الامر الرابع هو انه على البائع الذي يريد تخطي اقراره 
المبريء لذمة الشاري وكافة نتائجه توصلاً الى القول باستمرار توجب 
الثمن أو رصيد منه في زمة الشاري ان يلجأ الى احدى الوسيلتين: 


أما أن يثيت بطلان أقراره ليعودر بعد اثيات البيطلان البئن 
محاسبته الشاري بشأن الثمن. ‏ 


2 


- واما ان يقدم الدليل على انه مع قيام هذا الاقرار صحيحاً 
فقد لازمه اتفاق بين الطرفين التزم بموجبه الطرف الاخر اي الشاري 
باداء مبالغ اضافية من المال كرصيد غير موضوع من الثمن المتفق 
عليه وان الوبسيلة القانونية لاثبات هذا الاتفاق تجري بالكتاية. 


(استئناف جبل لبنان المدنية © رقم “”" تاريخ 0ا"/ره/ه58١‏ 
العدل سنة ١96‏ ص 085). 


موجب البائع بعقد غير مسجل. 


7 - ان البائع يبقى ملزماً بتنفيذ بنود العقد واتخاذ 


والبيع العقاري الذي يستوجب التسجيل لنقل الملكية يوجب على 
البائع التفيد بالعقد وتنفيذه حسب احكام المادتين 517" و3518 من 
القرار رقم 19١/555‏ (قانون الملكية). 


وقد أعطت المادة 5117" اكتساب حق قيد الحقوق العينية العقارية 
بمفعول العقود. وتطبيق الاحكام الخاصة بالبيع على الحقوق العينية 
العائدة لهذه العقارات. 


فراغه في السجل العقاري وصيانته حتى الفراغ تحت طائلة تعويض 
الدائن بالعطل والفوائد. 


وبالتالى افا تقل اليكقوق: العيفية لوم الناقع «المكول انام ريبين 


١ 


ولكن يمكن للبائع ان يطالب بقبض الثمن اذا كان التأخير في 


اما فيما يعود للبيع المربوط التسليم فيه بأجل والمنعقد على 
شرط الالغاء فقد حجرى بحث هذين الموضوعين في المواد لاة وما 


بعدها و١١٠‏ وما بعدها من هذا القانون. 
وقد جاء في قرار محكمة التمييز(١)‏ قولها: 


حال تأخر الفريق الثاني عن تسجيل الحق المختلف موضوع البيع, 
مندة تتبهوين تغق. شلغة:-زسميا ناقهاء:معاملات الأقرا ندذوئ الشاحة 
الى اي انذار اى اخطار تفسخ الاتفاقية على مسؤولية الفريق الآخر 
بدون حاجة الى استصدار حكم قضائي بذلك وقد تبين ان البناء 
مفروز وحاضر التسجيلء فان صراحة بند الالغاء الحكمى تعتبر عقد 
البيع ملغى حكماً على مسؤولية المخل بالبند. 


اعتبارها عقد بيع لانتفاء عناصره اصلاً. 


وعلى فرض ان الوكالة تسترد عقد بيع فان هذا البيع ليس 


١4944 العدل سنة‎ - ١994/7/57 تاريخ‎ ١6 قرار محكمة التمييز اللبنانية الاولى رقم‎ )١( 


١" 


نيعا تاقلا للملكرة وان كان مكهزا :وباتا بين التعاقدين ما لم يلق 
تسجيله في السجل العقاري تسجيلاً نهائياً ناقلاً للملكية. 


وانه لا يترتب على العقد اي اثر عيني تجاه الغير إلا بعد 
اعطائه الصيغة التنفيذية من قبل امين السجل العقارى(١).‏ 


المادة 96“ يحق للمشتري منذ اتمام العقد, حتى قبل 
التسليم ان يتفرغ عن المبيع ما لم يكن ثمة اتفاق او نص 
قانوني مخالف وبحق للبائع ان يتفرغ عن بحقه في الكمن 
قبل قبضه. 


١‏ - امكانية التفرغ من قبل المشتري. 


6 - تبين في المادة السابقة ان المشتري يكتسب حتماأ ملكية 
المبيع اذا كان عيناً معينة عندما يصبح البيع تاماً باتفاق الطرفين وما 
دام ان الملكية تنتقل الى المشتري بمجرد الاتفاق واتمام عقد البيع 
فان ذلك يعطي الحق للمشتري ان يتصرف في المبيع باعتباره مالكاً 
له. حتى قبل الاستلام اما اذا كان الشيء المبيع عقاراً فلا يصبح 
المشتري مالكاً إل بعد التسجيلء فاذا سجل العقد اصبح مالكاً 
واستطاع ان يتصرف بالمبيع حتى ولو كان لا يزال في يد البائع. 


)١(‏ حكم القاضي المنفرد في جبيل رقم "؛ تاريخ ؟*//485/7١ ‏ العدل سنة ١1985‏ ص 
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١١1 


ويترتب على انتقال الملكية ان ثمرات وانتاج المبيع تعود 
للمشتري الذي يتحمل تكاليفه وصيانته: واعباءه(١).‏ وينوع خاص هلاك 
المبيع ومخاطره يتحملها المشتري امالك كما سوف يرد في المادة 
61 من هذا القانون. 


واذا افلس البائع بعد قبض الثمن وقبل تسليم الشيء يجوز 
للمشتري ان يأخذ الشيء المباع دون مزاحمة دائني البائع وينتقل 
هذا التدق :الىورقة الالنتر:ودائق المقتترس. ايضا: 


؟ - تأثير الاتفاق على نقل الملكدة. 


71 2 أن قاعدة انتقال الملكية تتطلب شرطين: ان يكون المبيع 
معيناً بذاته وان يكون مملوكاً للبائع ويكون الاتفاق ما بين المتعاقدين 
هو الذي يحدد نقل الملكية او تأجيله- فلريما جرى الاتفاق على تأجيل 
نقل الملكية حتى دفع الثمن بكامله. وذلك بالرغم من تسلّم المبيع. 


وهذا الامر اصبح متداولاً في البيوعات التجارية الحاصلة 
بالتقسيط فان البيوعات ذات الشأن حيث يكون ثمن الشيء المباع هاما 
عرض يفيه على مزاحل:تبواء كان مالاً متقولاً الى عيو متقول وهة انها 
هو حاصل بصورة عامة في بيع الشقق العقارية والسيارات 
والتجهيزات الهامة للمنازل والمنقولات الغالية الثمن حيث لا يجري نقل 
الملكية إلا بعد ايفاء الثمن بكامله وما دام ان الشرط المعلق على ايفاء 


)١(‏ السنهوريء الوسيطء البيع؛ عدد "5" ص ؟5"9. 


١ 


الثمن لم يتم فيمكن للبائع ان يسترد المباع بدعوى استرداد عادية. 


وفي حالة افلاس المشتري فاذا كان استحقاق الثمن لاحقأ 
لتاريخ الافلاس فيعود الحق للسنديك ان يضم الشيء المباع الى 
ديون التفليس(١).‏ 


ويصح التفرغ عن البيع عندما يصبح المشتري مالكأ له ما لم 
يكن ثمة اتفاق او نص قانوني مخالفء. اي ان التفرغ يصبح بمتناول 
المشتري إلا اذا كان التفرغ ممنوعاً بمقتضى القانون او بمقتضي 
مشيئة المتعاقدين او لكون المهجب شخصياً محضاً وان قواعد التفرغ 
عن الحقوق قد وردت تفصيلا في المواد 58٠‏ وما بعدها من هذا 
القانون فنرجو العودة اليها. ومن المفروض مراعاة قواعد حيازة 
النقول::وما توقره هن :كقوق الهائة البعيسن :الننة(؟). 


وان عقود بيع السيارات لا تتم ولا تعتبر نهائية ما لم تحصل 
امام دائرة تسجيل السيارات وبالتالي فان استلام السيارة والتوقيع 
مخ قبل الشكرى يانه مسوول عن جميع الحرادت الى تمضيل 
للسيارة دليل على ان المشتري كان عالمأً بوجود المجز على 
السيارة("). 


.م 217 .110 يا .1 .أزعم1] اء [متمواط (1) 

0.1 .ل) تال 2279 .الث (2) 

(؟) قرار محكمة استئناف بيروت الرابعة رقم 5048 تاريخ 318/17/79 العدل سنة ١938‏ 
ص 5139. 
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المادة 215 يجب علي المشتري منذ صيرورة العقد 
تاماً . ما لم يكن ثمة نص مخالف ‏ ان يتحمل: 


)١‏ الضرائتب والتكاليف وسائر الاعباء المترتية على المبيع. 
؟) نفقات حفظ المبيع ونفقات جني الاثمار. 
'') مخاطر العبن المعينة. 


6١7‏ - اوردنا سايقاً ان الملكية تنتقل الى المشتري بمجرد 
حصول الاتفاق واجراء العقد وذلك حتى ولو لم يحصل تسليم 
الشيء المباع, اي العين المحددة؛ واعتبار البيع تاماً وان هذا الانتقال 
يتم سواء بين المتعاقدين او بالنسبة. الى الغير. ظ 

ويحصل الانتقال فوراً اذا لم يكن ثمة نص مخالفء لانه يمكن 
للعتعاقديق :أن يلوا .تقل :اللكية 'لاسيان عهيرة: :أو أن بكرن البناقه 
قد اجرى بيعاً آخر لمشتر ثان إحرز المنقول عن حسن نية. غير ان 
الحيازة في المنقول مع السبب الصحيح وحسن النية تشكل سنداً 
للملكية(١).‏ 


ولكن اذا كان البيع تامأ فانه يجعل المشترى مسؤولاً عن: 


.156 17911 55108ع055م 5ع ا اناعد عل أنه1 رع .12 .0507 .© يرل 2279 .ارخ (1) 
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١‏ - الضرائب والتكاليف وسائر الاعياء المترتية على 


المبيع. 


2-4 من المعلوم قانوناً ان موجب تسليم الشيء عند البيع 
تجعل الدائن مالكاً وتضع مسؤولية المبيع على عاتقه منذ لحظة 


انعقاد البيع. 


المولج وكاتب العدل اذا جرى العقد لديه واستخراج الشهادات 
العقارية ورسوم التمغة ورسم التسجيل والتصديق على توقيعات 
الملتتعاقدينء والقيد. اما نفقات تطهير العقار وازالة الارتهان 
والحجوزات عند وجودها فهي تقع مبدئياً على عاتق البائع باعتباره 
ضامناً للشىء المباع وبحيازة هادئة وسليمة وخالية من النزاع» على 


أما بشأن البضائع ومصروفات حزم المبيع ونقله الى مكان 
التسليم ونفقات الوزن والمقاس والعد والكيل اذا كان المبيع يتطلب 
الافراز والرسوم الجمركية المستوردة من البائع تكون على عاتق هذا 
الأخير. ويؤخذ في هذه القضايا العرف التجاري(١).‏ 


0 810 أتمع 521 اء علرع0 أأمدع1]3 لإزلنالة8 (1) 
السنهوري, الوسيطء البيع, عذدد 5 ص م 


وقد رأت محكمة التمييز() ان كلمة التكاليف الواردة في هذه 
المادة هي ما يترتب على البيع من اعباء اخري غير الضرائب والتي 
يجب ان يتحملها المشتري منذ صيرورة العقد تامأ وليست هي 
التكاليف الملنصوص عليها في المادة 5١/5‏ من قانون المحاسية 
(المرسوم رقم ١5979‏ تاريخ )15/١١/٠6‏ اللتين توجبان تحصيل 
الضرائب والرسوم بالاستناد الى جداول التكليف المنظمة من الدوائر 
المالية المختصة والمنصوص عليها في المادة 4؟ من قانون 77/5/١7‏ 
الملتعلق بضريبة الاملاك المبنية والتي توجب فرض الضريبة على 
اساس مجموع الايرادات الصافية العائدة للسنة السابقة» اي سنة 
التكاليف. 


وان المقصود بالضرائب والتكاليف التي تفرضها المادة 5947 
اعلاه على المشتري منذ صيروزة العقد تامأ هي التي تترتب علي 
العقار منذ شرائه فصاعداً وليست الضرائب السابقة لتاريخ 
الشراء(؟). 


كما ان المادة 951" اعلاه التىي نصت على تحميل المشتري 
الخرائب والتكاليف والاعباء المترتبة على البيع ليست ملزمة 
للمتعاقدين ولا تتعلق بالنظام العام بحيث يمكن لهؤلاء الاتفاق على 
خلاف ما تنص عليه هذه المادة فيطبق الاتفاق على علاقاتهما المتبادلة 


.17 ص‎ ٠١8 حاتم ج‎  7١/١٠١/"”7 نقض تاريخ‎ ١4 قرار محكمة التمييز رقم‎ )١( 
.737 ص‎ ١45 حاتم ج‎ ١97١/77/١7 قرار محكمة التمييز رقم 77 تاريخ‎ )( 
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لهذا الاتفاق(١).‏ 
؟ . ثفقات حفظ المبيع ونفقات جني الاثمار. 


664 ما دام ان المشتري قد اصبح مالكاً للشيء المباع فمن 
وحراثته وتقليم اشحاره وان المحافظة على الشيء تقع على كاهل 
المكلّف به ان يحوطه بعناية الأب الصالح("). 


“" - مخاطر العين المعدنة. 


- قضت المادة 797 فئ فقرتها الاخيرة بتحميل مخاطر 
العين المعينة للمشتري الذي 57 مالكاً وذلك في الفترة الحاصلة 
بين ابرام العقد وتاريخ التسليم فالمخاطر في موضوع البيع تنتج عن 
خسارة الشيء او تلفه بواسطة حادث عرضي دون اي خطأ من قبل 
البائع الملزم بتسليم المبيع ودون ان يكون قد انذر بالتسليم. 


وقد اعتنق القانون اللبناني مسألة الاخطار عن القانون الفرنسي 
في مادته رقم ١١17‏ المرتبطة بواقعة نقل الملكية وليس بالتسليم غير 
ان هذا المبدأ غير مطبق عموماء لأن اتفاقية فيينا سنة )2(2298٠.‏ 
الدين ص ."”١85‏ 


.1107ن) .) ناكل 1137 .أت[ث (2) 
0 235166 ,1980 عممعلا عل ممنامع نتم ه20 (3) 
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بموضوع البيع الدولي للبضائع لا تربط نقل المخاطر بنقل الملكية» بل 
الحقت نقل المخاطر بتسليم الشيء المباع الي الناقل اى الى المحرز. 
وقد اوضحت الاتفاقية في مادتها 17 ان تسليم البضاعة ينقل 
ملكيتها حتى ولو كان البائع ما زال محتفظاً بالمستندات المتعلقة 
بها(١).‏ 


وهذا ما ورد ايضاً فى القانون الاميركى فى الفصل ”"/5.ه 
حيث الحق المخاطر بتسليم الشيء سواء الى الناقل او الى المشتري. 
إل اذا اقترف المشترى مخالفة بعدم تسليمه البضاعة. 


فق النظاء :العام روهة: التدروطل تعرى. لاررادة اكقها قدين: 


ولكن القانون اللبناني جاء واضحاً فحمل المخاطر للمشتري كما 
ورد اعلاه. ١‏ 

المادة /!41؟ ‏ اذا انعقد البيع على شيء معين ينوعه 
فقط او انعقد على شرط الوزن او العد او القباس او 
التجربة او الذوق او انعقد بمجرد الوصف فالبائع يبقى 
متحملاً مخاطر المبيع وان كان قد اصبح بين يدي المشتريء 


11764 .110 ,5أ2011]13© 810م1121م 5ع1 ,لأأوع01) 3001165( .01707 .01 01 .1 (1) 
64 .م 


الذنا 


الى ان بعين او بوزن او بعد او يقاس او الى ان يقيله 


بيع المنقول المعين بنوعه فقط. 


80 يحصل غالبا في بيوعات المنقولات الحسية التي يتبادل 
فيها الافرقاء موافقاتهم ان يكون المبيع غير مفرز ويكون بحاجة الى 
بعض العمليات من قياس وعد ووزن او تجرية او ذوق. وهذا يكون 
في بيوعات السلع الغذائية. فلا يصبح البيع تامأ بمعنى ان الأخطار 
تبقى على عاتق البائع حتى ولو اصبح المبيع بين يدي المشتري وذلك 
حتى حصول القياس والعد والوزن والتجربة والمذاق» اى قبول 
الشارى ان فعظه . 


ولكن عندما يجري البيع على كامل الاشياء الموجودة في مكان 
محدّد فيكون البيع جزافياً ومقبولاً. 


وهذا ما سبق أن ذكرناه فى دراسة المادة 586 وما بعدها من 
هذا القانون. 


وتكون نتائج مخاطر المبيع باقية على عاتق البائع ما دام ان 
الاشياء لم تفرز وتقاس وتعد أو توزن... 


بالعطل والضرر في حالة عدم التنفيق. 
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وان القانون الفرنسي(١)‏ يؤخر انتقال ملكية الأشياء المباعة ودفع 


هل تنتقل الملكية عند بيع الاشياء المستقبلية؟ 


5 - ان بيع الأشياء المستقبلية يتطلب انتباهاً خاصاً. فالبائع 
يتعهد بتحقيق أو صنع شي.ء. يمكن ان يكون طبيعياً مثل حصاد او 
مثلاً قنانى للبيرة. 


فهنا لا يمكن ان تنتقل الملكية منذ ابرام العقد بل تتأجل(") حتى 
اكمال الشيء وافرازه. ويحصل الانتقال منذ ما يصبح الشيء قابلاً 
للتسليم؛ فالمواد لا تصبح ملكية المشتري الا بعد تصنيعها وجعلها 
شيئاً قابلاً للتسليم والاستعمال(). اى حتى التسليم الفعلي. 


انتقال الملكية في حال تصدير المبيع. 


877 - كيف يتم انتقال الملكية بالتسليم الى المشتري البعيد 
المحل الاقامة؟ ‏ 


17.1ن) .) نال 1586 ,1585 .أتث (1) 
.80 غ .1 أرعم1] أء [م1أمواط (2) 
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ان هذا الامر يعود لأتفاق الطرفين وحسب الاشتراط أذا كان 
التسليم يتم في مكان البائع او بواسطة الناقل أو في الميناء او 
منكان الوصول او محطة التفريغ فيبقى البائع مالكاً للمبيع حتى 
اجراء التسليم, وسوف تأتي تفصيلاً هذه الأمور عند درس موضوع 
النقل في المواد 174 وما بعدها من هذا القانون. 


وكذلك فالبيع عند الوصول 1'2:5166 3 ١60146‏ فان الاخطار تبقى 
معه على عاتق البائع بالنظر لطول المسافة التى تفصل اصحاب 
العلاقة حتى وصول المبيع. 1 


بيع العقار لأجل البناء عتتفغعصى ذ عءاطتعصص ل عادع ل . 


474 - هو عقد يتنازل بموجبه مالك الارض الى شخص آخر 
عن قطعة الارض مع التعهد بانشاء البناء فى مهلة محددة على قطعة 
الارض ويمكن ان يكون العقد لأجل او لأنهاء العمل فى المستقبل(١).‏ 


ويما ان البيع لأجل في هذا الموضوع لم يلاق رواجأ لأن الدفع 
يتوقف حتى انتهاء البناء مما يحرج موقف الجائع فقه حاء القانون 
الفرنسي(') في المادة ١1٠0١‏ ©" يصف بأن البيع بحالة الانهاء في 
المستقبل؛ هى عقد ينقل البائع بموجبه فوراً للمحرز حقوقه بالارض 
وملكية الانشاءات القائمة. وان الملكية اللاحقة تصبح للمحرز بالتتابع 


5975© ب بال ,1 - 1601 اعت (1) 
597.1 .© بال ,3 - 1601 .انث (2) 
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بمجرد انجازهاء على ان يدفع المحرز الثمن بنسبة تقدم الاشغال. 
وفي هذا المجال يحتفظ البائع بالملكية حتى تسليم الاشغال(١).‏ 


اما المبيع على أساس الوصفء يكون مقبولاً عندما تطابق 
الاوصاف المعطاة على المبيع ويبقى البائع حاملاً للمخاطر حتى ولو 
قبوله المبيع. 


ان يكون الشيء مطابقاً لمقصد وغاية المشتري("). فالمشتري لا يلزم 
بقبول شيء مختلف عما طلب واوصى(). 


المادة 94 اذا كان البيع تخييرياً وقد عيّنت مهلة 
للاختيار فالشاري لا يتحمل المخاطر إلا بعد وقوع الاختيار, 


البيع التخبييري. 


6 9 ان البيع التخييري هو الذي يكون موضوعه مشتملاً 


81 ملاوع ط 0 5 ,2011125 8103م1121م 165 .لاز .01آ عل .11 (1) 
و1989 12355 20 رع11 حزن - 84 .110 1 .لان .1لن8 ,1989 .160 14 ,ع11 .007 (2) 
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على شيئين او اكثر ولا تبرأ ذمة المديون إلا باداء واحد منها(١).‏ 
بالمومجب التخييري. 


ويكون حق الاختيار للبائع او للمشتري وفقاً للاتفاق. 


فاذا كان الوعد بالبيع وهو الاغلب فيكون المالك للمال هى الذي 
يعرض على شخص آخر ان يتملك الشيء لقاد دفع مبلغ فاذا لم 
يدفع خسر العرض. ويكون المتعهد- بالبيع هو الواعد والمعروض عليه 


وان وعد البيع في هذا المجال ليس وعد البيع المبين في المادة 
61 من القانون الفرنسي ولكنه مجرد عرضء أو ايجاب بغير 
قبول(”). 


فالواعد يتعهد بالبيع دون ان يكون من الجانب الآخر موجب 
بالشراء فالوعد افرادي. وهذا الامر هو موضوع نقاش31؟). 


ولا يبرم العقد إلا بعد الاختيار لأن البيع لم يحدد بعد على الشيء 


.١75 شرح قانون الموجبات للقاضي زهدي يكنء الجزء السابع عدد‎ (١) 
)2( 11. 06 01. 231176م2121م 145 رلمتأدعط) 5عنا0ع32[ .لاك‎ ©02]15215 110. 11174 
.م‎ 10 
)3( 01107. .[أنا8 ,1993 .06 15 ,عصرء3‎ 0107. 111, 10. 4 
)4( رأمءطمهمعء8‎ 810. 54 
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المزمع بيعه وبالتالي فان نقل الملكية لا يحصل إلا بعد الاختيار. 


المخاطر إلا بعد وقوع الاختيار. 


واذا امتنع احد الفريقين عن الاختيار يعين له القاضي اجلاً وعند 
التمنع ينتقل الخيار الى الفريق الآخر ويعود الأمر في النهاية الى 
القاضى لتعيين المبلغ. 

المادة 64" 2 يتحمل البائع مخاطر المبيع فى مدة سفره 
الى ان يستلمه المشتري. ما لم يكن هناك نص مخالف. 

مخاطر المددع مدة السفر. 

6551 جعلت المادة اعلاه مخاطر هلاك المبيع خلال مدة سفره 
على البائع حتى تسليم المشتري. 

وان بيع البضائع الخاضعة للنقل هي في الغالب تكون بحرية 
لآنة غالبا ما تكوة: ج«تكذة مواسظة البو انحن 

وان المصطلح الذي يسمي هذه المعاملات هو١(١)‏ 5عدمعاهءه1 


07 .510 ,011]15315© 112102112م 165 ,لاأأدع © 301165[ .00 .101[ عل .11 (1) 
.م 


ور 


وكثيراً ما تُعطى تحت اسم مختصر الحروف الاولى من الكلمات 
مثل.0.4.5 وهي اختصار لكلمات 586 ,006ة:ناوكث ,0050© أي الثمن 
والتأمين ومصارفات الشحنء وان استعمالها يسهل المبادلات الدولية 
وتوزيع المخاطر بين الافرقاء وذلك بعد التفريق بين البيع عند المنطلق 
او البيع عند الوصول. وهذه المصطلحات "توفر الكثير من المشاكل 
التي تنشأ عند عدم وضوح ارادة المتعاقدين كما ان كلمة .اه اي 
تسل المائع الصتارفات السفر حنتى مكان لوصول التق عليه 
بالاضافة الى التأمين وغير ذلك من الاحرف التي تعود دراستها الى 
القانون التجاري. 


- 


وقد اوضحت المادة اعلاه ان المخاطر لا تنتقل الى المشتري الآ 
عن كارت اقملجه النيع رسكتي 'اخن أن اللكية ل تفقفل. اليه إلا عند 


فاذا اتفق الفريقان على ان يتم الاستلام عند الشحن تنتقل 
ملكية البضائع الى المشتري بمجرد شحنها مع المستندات المتعلقة 
05 


المشتري بمعزل عن اية مسؤولية تلحق بالنقل اثناء سفر البضاعة 


المادة ٠‏ - اذا بيع ثمر على شجر او منتحجات يستان 
او محصول لم يحن وقت اجتنائه. فالثمرء او البقول تبقى 
في ضمان البائع الى ان تم النصوج. 

477 - لا يمكن ان تعطى صفة عقود الفرز للعقد الذي ينظمه 
المشتري عند شراء ثمر الاشجار ومنتجات الكروم او السهول التي 
لم يتنضج او لم تحصد بعد لأن البيع صحيعح والاشياء المباحة 


2 


موجودة فعلا وان لم تكن قد نضجت بعد. 


غير ان هذه العقود تتعلق بأشياء مستقبلة وبالتالى لا تخلو من 
صفة الاحتمال. 


وقن. :138 العنى ان الدناء- مركي بكنالي تقذ اعمال شقان 
ولكنه قانوناً بيع شىء مستقبلى يكون تحقيق تنفيذه عند تسليم(١).‏ 


وان بيع شيء مستقبلي لا يتم الأ عندما يصبح هذا الشيء 
قابلاً للتسليم وقد تسلمه البائع. 


وبالرغم من ان الشيء المباع موجود او قابل الوجود في 
المستقبل فان بيعه يكون صحيحاً ولكن هلاكه يبقى على كاهل البائع 


0 1 ,1985 .291 .032 ,1983 .أمع5 27 د5عممع] (1) 


١١ 


الفصل الثاني 


موجبات البائع 


1نا1'©201 011 0115241015 5م10 
الجزء الأول 
في التسلدم و الضمان 


1 13 06 أء 061191221 13 10 


المادة 10١‏ على البائع واجبان اساسدان وهما: 
أولاً. تسليم المببع. 
ثانياً:. ضمان المبيع. 


تمهدد. 


4 9 في الواقع ان تسليم المبيع ليس هو الذي ينقل الملكية. 
يكون قد حاز على ملكية المبيع في الكثير من الحالات. بينما ان 


١1 


الغير(١)‏ وهذأ مأ يحصل انا كان المبيع عيناً محدلة. 


اما اذا كان المبيع بنوعه فيكون نقل الملكية بحاجة الى افراز 
الملبيع واذا كان عقاراً فبالتسجيل في السجل العقاري واذا كان 
التسليم يتعلق بمفعول مادي فهو يرتدي طابعاً هاماً لأنه يؤمن 
الأفضلية ما بين حائزين متتابعين للذي أعطى له. فالحيازة الحقيقية 
مع حسن النية هي الحاسمة. والتىي ليست سوى تطبيق للقاعدة: ان 
حيازة المنقول تشكل سند ملكية له. 


هذا فيما يتعلق بالتسليم اما الضمان للمبيع فانه يلزم البائع 
بأن يوفد للمشتري انتفاعاً صحيحاً وهادئاً للمبيع مع ضمان العيوب 


4 .210 .11 .1 .اان) .1ط عل .هآ ,رلمورع1055[ (1) 


١ 


الفقرة الأولى 
في التسليم 


المادة 14٠0"‏ التسليم هو ان بضع البائع او من يمثله 
الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع ان يضع 
ومعل رار حم جه يدور ادم 

وضع البائع للشيء المبيع تحت تصرف المشتري. 


9 أن تنفيذ التسليم هي مسألة واقعية: يجب ان يعمل 
البائع كل ما يتطلب منه حتى يمكن المشتري من حيازة الشيء المبيع 
والاستفادة بكل ما يستطيع المالك الانتفاع من هذا الشيء. ولقضاة 
الاين التقدين نان -الوحى: قن نهل : 


وبالتالي يعتبر البائع مسؤولاً عن كل عمل يعرقل الانتقال 
والاستفادة من المبيع ذوق عانق <> 


مثلاً اذا استمر بائع الارض بفلاحتها وجنى اثمارها او اذا 
استمر بائع الشقة فى اشغالها كما يقتضى اعلام المشتري بالتخلي 
عن المبيع وذلك حتى يتسلمه!(١).‏ 


وان الاعلام واجب منعاً لكل التباسء ويجري الاعلام بجميع 


١6 


الطرق والتسليم واجب حتى ولى كان نقل الملكية يحصل بمجرد ابرام 
العقد. لأن وضع المبيع تحت تصرف المشتري يكمل مفاعيل العقد, 
فكم بالحري اذا كان العقد لا ينقل الملكية في بعض الحالات. 


كما ان التسليم يوفر للمشتري الانتفاع الكامل بالمبيع ويلعب التسليم 
دوراً كاملا في بيع المنقول حيث تصبح الحيازة سنداً لملكية الشيء. 


المادة 1٠0‏ مقم التسليم على الأوجه الآتية: 

)١‏ اذا كان المبيع عقاراً. فبالتخلي عنه ويتسليم 
مفاتيحه عند الاقتضاء. بشرط ان لا يلاقي المشتري ان ذاك 
ها يحول دون وضع نده على المبيع, 


؟) اذا كان المبيع من المتقولات فبالتسليم الفعلي او 
بتسليم مفاتيح المباني او الصناديق المحتوية على تلك 
المنقولات او بأية وسيلة آخرى مقبولة عرفاً. 

*) يتم التسليم حتى بمجرد قيول المتعاقدينء اذا كان 
احضار المبيع غير ممكن في ساعة البيع او كان المبيع 
موجوداً تحت يد المشتري لسبب آخر. 


4) ويتم ايضاً بتحويل او بتسليم شهادة الابداع او سند 
الشحن او وشيقة النقل اذا كان المبيع أشياء مودعة في 
المستودعات العامة. 


١21 


وحوه التسليم وشكلدياته. 


-١ -‏ اذا كان المبيع عقارأ يجري التسليم بالتخلى عنه 
ويتسليم مفاتيحه اذا كان الموضوع يتعلق ببناء وذلك من قبل البائع 
اذا كان يتصرف بهاء وذلك عندما يرفض المشترىي استلام المفاتيح 
من قبل الجار حيث اودعها الشاغل الأخير للبناء(١')‏ كما يتوجب 
تسليم المفاتيح لعقار غير مبني ولكنه محاط بسور مقفل(') كما 
يحصل التسليم بايداع مستندات الملكية المثبتة لملكية البائع. 


وان موجب التسليم يتطلب تسليم البناء خالياً من اي شاغل او 
العمل على اخلائه اذا كان مشغولاً من شخص لا يتمتع بأي حق 


كما يتوجب على البائع عند عدم وجود اتفاق معاكس ان يطهر 
اليناء من وقوعات التأمينات والأمتيازات التى ترهق العقار قبل 
الس [1) وتهوض التملت ايفن تمخرن الاثفاق :على البيع وذلك حدما 
يكون المشتري يشغل المبيع مثلاً فى عمال كونه مستاجراً*) او وديعاً. 
وآذا كان نيع البتاة مضبحوياً ياشازة الى محتول» فعلن. النائم ان 
يسآم المشتري المحتوى المذكور وإل تعرض لتخفيض في الثمن(3). 


.7810 ,1 .لالت .[أناظ ,1982 2اناز 16 ,ع1 .0107) (1) 

لله - 590 .110 ,1[ رعلغ ا لصدعه81 12 عل غأ1[10نال أء أمدأام02) اء 00115 (2) 
١‏ .259 .80 122111116116 

.139 .3210 ,1 .1107ن) .1[أناظ ,1967 .301 24 ,ع1 .0107) (3) 

)4( 107. 23 001. 1963.10. 1964, 

له 116 .1 .107ن) .ل) نال 1606 .الث (5) 

1 .107ن) .ل) نال 1617 أك[ث (6) 


١ /ا‎ 


؟ - اذا كان البيع من المنقولات. 
0١‏ 2 يتم التسليم الفعلي المادي للشيء نفسه. واذا كان 


انيه تبقى: غين كاف" لأن :التسليم: محي أن يكم يكل الرسائل 


المقبولة عرفأ والقابلة لوضع المبيع تحت تصرف المشتري. 


واذا كان المبيع شيئاً لا يحدد إلا بنوعه. فان البائع لا يلزم 


وحسب عادات التجارة عندما يسلّم الشيء بصفة ادنى من 
الوسط مما يعطي مجالاً لتخفيض الثمن اذا كان الشىء ما زال 
صالحأ لاستعماله يما هو معد له(') وغالياً ما يكون البي من تخان 
على أساس المسطرة. النموذج وفقاً لشكل او بيان (كاتالوج) ولا 
يتحرر البائع إلا بتسليم بضاعة مطابقة للمرجع المتفق عليه("). 


واذا كان الطلب يتعلق بالوزن والعدد او القياس فان عمليات 
الوزن والعد والقياس تجري عند التسليه(؛). فاذا حصلت زيادة يمكن 
ان يثنتزيها المحرز يفقد: أضافقى ان يرد الزيادة: 


5218226 أء 126116أ2دع2.] - 8211013 - 166 .810 ,531377 واأمعتنامقآ (1) 
,205 

.40 ,1974 .0آ ,1971 22315 23 .12م0) (2) 

.80 ,2 .1 ,06104] اع ازعم 11 (3) 

.01107 .) نال 1585 .اث (4) 


١ 


اما في حالة النقص واذا كان البائع لا يمكنه تسليم الكمية الناقصة 
فيعود للمشتري اما ان يطالب بفسخ العقد او يرضى بالكمية المقدمة(١)‏ 
وان موجب تسليم الشيء يتضمن ملحقات هذا الشيء والمخصصة 
لاستعماله فاذا كان المبيع بناء فتلحق به الحاجات المخصصة له كالمدخنة: 
في شقة السكن واذا كان آلية تلحق بها الادوات الضرورية لأستعمالها. 
مثل الدولاب الاضافي والرافعة للسيارة("). 


 '"'‏ اتمام التسليم بمجرد قيول المتعاقدون. 
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"75 وهذا ما يحصل اذا كان الشيء المبيع موجودا تحت يد 
المشتري قبل البيع لسبب آخر وذلك على سبيل الاجارة أو الوديعة 
او العاريّة فعند ذلك يكتفى باتفاق الطرفين على انهاء الاجارة او 
الوديعة او العارية وتعتبر حينازة المشتري حاصلة من وقت البيع 
بسبب تملكه فيقوم هذا! الاتفاق في ذاته مقام التسليم القانوني("). 

؛- حصول التسليم بتحويل مستندات الابداع اي 
الشحن او النقل. 


اذا كان المبيع المنقول مودعاً عند شخص ثالث فيعطى المودع 


1 .0ن .0) ناك 1184 .انث (1) 
اع ] .ل 2016 266 ,1987 .(آ ,1986 أهم 21 75511165 .7 (2) 
(؟) عقد البيع للدكتور سليمان مرقص عدد ١485‏ ص 55”7. 


١غ‎ 


سنداً يفرض على الوديع تسليم المبيع للمشتري. واذا كان المبيع 
مودعاً في مخزن عام يسلّم سند الخزن الى المشتري ‏ او تسلم 
وشقة قةه ثنيقة الشحن التي تكون فلك الشاحن والمعطاة من الناقل البحري. 
الى المشتري وان اعطاء هذه المستندات ال المشتري تشكل مسليها 
للمبيع لوضع يده على الأشياء المودعة في المستودعات العامة(١)‏ ووفقاً 


المادة 1٠15‏ ان تسليم المبيعات غير المادية كحق المرور 
مثلا ٠‏ يكون بتسليم الاسيناد التي تثبت وجود الحق؛ او 
باجارزة البائع للمشتري ان بستعمله يشرط'ان لا يحول 
حائل دون هذا الاستعمال. 


واذا كان موضوع الحق غجر عادي. وكان استعماله 
يستوجب وضع اليد على شيء ماء فعلى البائع حينئذ ان 
يمكن المشتري من وضع بده على هذا الشيء بدون مانع. 


تسليم الممدعات غدسرس المادية. 
؟الم ‏ اذا كانت المبيعات غير مادية فانه 0 للبائع يماح 


7 .م ,935 .210 1.6 .101 عل كدموع.آ ,542262100 .[ اه .11 (1) 
1.1 .ل) ندل 1607 .انث (2) 


نالسقتن اف القشفة لية اق باستعمال: الكون لها نتمة إوافقة النانه. 
الانتفاع, او اوراق ملكية الآلية المباعة. 


وان تسليم المستندات الادارية يشكل موجباً اساسياً لبائع الالية 
وان الامتناع عن هذا الموجب يبرر فسخ العقد("). 


وهذا ما يجرى بصدد بيع حقوق المؤلفين حيث يتم بتصريح 
كلذلف اعظاء-اللشترى لحن الاتتفا ع حهد | 'الحق: 


فالحقوق الفكرية والعقلية 5اناءاه»120]6116 .10:1 يمكن ان تباع مثل 
احتكار استثمار هذه المؤلفات التى يمكن ان يعطى استثمارها 
لشخص ثالث(). 

كما يمكن التفرغ عن حق”الملكية الادبية والفنية بموجب عقد 
بيع. مع العلم طبعاً بأن الحق يعني ملكية غير مادية. 
للاستفادة من التفرغ. ولا يمكن للمتفرغ ان يعدل المبيع مثلاً اذا 


.810.75 ,3 .1 بأعصدة] مهم بأمعمنه أء امتمقاط (1) 
7 .810 ,1 .011907 .1[انا8 ,1963 72315 26 رعرع1 .1797(ن) (2) 


1 .810 0115265© 2072 م 12م 5ع1 ملاوع د5عناوع13 .07زن) .01آ عل .17 (3) 
5اء 


١١ 


امعترس مولقا فلا يجوز له التعديل به على هواه مع الاحتفاظ بأسم 
المؤلف(١).‏ 


التسليم بموحب الاتفاق(). 


65# - يحصل غالبا ان ينفذ التسليم بمجرد اتفاق الاطراف 
دون شكليات خاصة. وقد اتى القانون الفرنسي في مادته ١1.3‏ 
الفقرة " فيما يعود للاشياء المنقولة. فاوضح بأن التسليم يجري 
بموجب اتفاق الاطراف في حالتين: 


١‏ - عندما لا يمكن ان يضع المشتري يده على المبيع عند 
ابرام العقد وذلك في حالات بيع المحاصيل التي لم تجن او 


تحصد بعد(). 


اده * 


5 - عندما يكون الشيء المباع في يد المشتري وتحت تصرفه 
عند ابرام عقد البيع وهذا ما يسميه التقليد اليد القصيرة 1م6:م 
810 ويكون المشتري حائزاً بالفعل على المبيع كالمستأجر او الوديع 
اى المستعير كما اسلفنا سايقاً؛). 


وكذلك يتم التسليم بمجرد الاتفاق عندما يكون الشيء المبيع هو 


0 .110 ,]2 .1 راأعستقاط تدم رأرعم نظ اع [متمواط (1) 
710.4 غ2 .1 مأعصضفط ندم ,أتعمنظ اء [متمواط (2) 
21 .110 ,آ ,0111011310 (3) 

.40 ,289 .810 اهمع 521 اع علزعم تأمدعم1 - بسلموظ (4) 


١6 ؟*‎ 


ارض دون سياج وقد استحصل عليها البائع بمرور الزمن المكسب, 
عندئذ بمجرد الاتفاق وتخلي البائع عن الارض وتمكين المشتري من 


في اي مكان يجب التسليم؟ 


المادة 1065 ب يجب ب قسليم المببع في محل وحوده وقت 
انشاء العقد ما لم يشترط العكس. 


اذا عيّن في عقد البيع محل لوجود المبيع غير المحل 
الذي يكون فيه حقيقة, وجب علي البائع ان ينقل البيع الى 
المحل المعين اذا طلب المشتري نقله. 


المادة 1٠5‏ اذا كان من الواجب ارسال المبيع من مكان 
الى آخر. فالتسليم لا يتم إلا ساعة وصول 0 اللى 
المشتري او الى ممثله. 


١‏ - مكان التسليم. 


6 29 بما أن المادتين اعلاه تتعلقان بمكان التسليم فقد 
ادرجتا معاً لوحدة الموضوع. 


1١67 


تسليمه في محل وجوده عند انشاء العقد ما لم يشترط العكس. 


وهذا ما اكده القانون الفرنسي(١)‏ بوجوب اجراء التسليم في 
مكان وجود المبيع. 


واذا كان المبيع متقولا وول 1 بالذات ولم بعس محل وحجوده 
وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه عند انشاء العقد. 


ومن المفروض في هذه الحالة ان المنقول يصحب البائع حيث 
بهذه الاعمال. 


0٠002 


وفي حالة عدم وجود اتفاق او عرف بتحديد المكان يجب 
الرجوع الى القواعد العامة للموجبات. كما هو مبين في القانون 
الفرنسي(') حيث يورد بأن الدفع يجب تنفيذه في المكان المحدد في 
الاتفاقء واذا لم يحدد المكان فيجب الدفع عندما يكون الموضوع 
متعلقاً بعين معينة في مكان وجود المبيع عند انشاء الموجب. 


فاذا تعلق البيع بمال غير منقول فان المشتري يتملكه في مكانه. 
واذا كان المبيع منقولاً فانه يكون في غالب الاحيان عند البائع فعلى 
المشتري الذهاب اليه وأخذه. 


1 .0 .© نال 1609 .اث (1) 
1 .0ل .ل) نال 1247 أنث (2) 


١6 


اما عندما يكون البيع معيناً بنوعه فيكون الايفاء فى محل اقامة 
المدين ويالتحديد البائع. وذلك تطيقا للقاعدة بأن الدين يوجب الذهاب 
الى المديون لاستيفائه فهو .)١(00612616‏ 


؟ - وجوب تصدير المبيع الى المشتري. 


كن :وحنب تعبدين النده الى القتدرى كما تومت عن 
المادة 5.5 اعلاه فأن مكان التسليم يكون مكان وصول المبيع الى 
المشتري ويحصل خصوصاً في البيوعات الدولية حيث يأخذ البائع 
على عاتقةه .كين التقل: وهلا نا محصيل في التيوغات عند الوضبول ١ه‏ 
6زمة"! وكذلك في العقود مع المستهلكين حيث يتعهد البائع بتأمين 
انصمال البيع الى اتروع 1 


حسم 


على عهدة البائع. ومصارفات الرفع 601676772606 على عهدة المشتري. 


وعلى كل حال فان المادة 407 اعلاه في حال تصدير البيع 
ممئله. 


10خ ,20111125 غ7لا0 ملع طلءم 5ع1 ,لمتأدعط0 د5عناو12 .0107) .101 عل .11 (1) 
.1120 

065 .065 262 .1 .[ .1980 .10 .20211979 3 رع:1 .0107 (2) 

1 .01307) .ل نال 1608 أتث (3) 


في اي وقت يجب التسليم 

المادة 101 يجب ان دكون التسليم في الوقت المعين له 
في العقد, واذا لم يعدن وقت, وجب التسليم على اثر انشاء 
العقد مع مراعاة المهل التي تقتضيها ماهية المبيع او 
العرف. 

ان البائع الذي يمنح المشتري مهلة للدفع, لا بلرم 
بتسليم المبيع ما دام المشتريى لم يدفع اليه الثمن. 

ولا دقوم مقام دفع الثمن عرض كفالة او غيرها من 
وحوه التأمين. 

المادة /ا 10‏ اذا بيعت عدة أشياء جملة فيحق للبائع 
ان بحيسها كلها لديه الى ان ان يقبيض مجموع اثمانها وان 
كان ثمن كل منها قد عيبن على حدة. 
العقد. اذا لم يكن هنالك اتفاق معاك س١١)‏ وذلك مع مراعاة المواعيد 
التي يستلزمها طبيعة العقد او يقتضيها العرف. 


0.1 .ل نال 1609 .أتث (1) 


١57 


واذا لم تحدد مهلة فى العقد فيعود لقضاة الأساس أن يحددوا 
المهلة المعقولة التي يتوجب على البائع خلالها تسليم الشىء المبيع(١).‏ 


كما يمكن لقضاةة العجلة لأجل تدارك الضرر المحدق الذي 


خسازةا مق جواء عدم التسليم فى لوكت الحدن؟). 


فالأاصل اذن ان يتم التسليم بمجرد ابرام العقد إلا في الحالات 
التالية: 


اتفاق المتعاقدين على ميعاد معين للتسليم. 


- وجود عرف يقضي بتلسم المبيع في ميعاد معين. 
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- اقتضاء طبيعة المبيع الى بعض الوقت لتسليمه. 


- امهال القاضي البائع الى وقت معين لوجود اسباب تبرر هذا 
الامهال(؛). 


74 .810 11 .ان .[انظ ,19/73 30/1211 10 ع3 .07زن) (1) 
0.7 .187 .1107ن) .[أناظ ,1991 160111 26 .00121 (2) 
1 .0ن .) ناكل 1611 .أكث (3) 
(4) السنهوري. الوسيط؛ البيع, رقم 709 ص 555. 


١ /اه‎ 


وكثيراً ما يلجأ البائعون الى ادخال بنود في عقود البيع 
يحاولون بها التهرب من الأجل المحدد فترفض لهم المحاكم عادة مدة 
الامهال. مثلاً مثل البنود التي يدخلون بها: ان المهل ليست صارمة: 
او ان المهل مدونة على سبيل الاعلام؛ او كلمة «تقريباً» او «التسليم 
عند الامكان» مما يترك زمان التسليم لتحكّم البائع. ويبطل البند الذي 
يشير الى ان مهل التسليم قد اعطيت على سبيل الدلالة مه6هءنلم1. 
بمعنى ان تجاوزها لا يؤدي الى اعطاء العطل والضرر(١).‏ 


يضمن مدة للتنفيذ فيترك له عندئذ حرية تحديد زمن التسليه("). 


عدم الزام البائع بتسليم المبيع. 


64 _2 جاء فى الفقرة الثانية من المادة 4٠‏ اعلاه ان العقد 
دفع الثمن(). ويعبارة اخرى يحق له ان يحبس المبيع حتى قبض 
كامل الثمن. 
الثمن. 

0 710 /ا1 .07© .1أناظ ,1981 متناز 15 .جره© (1) 


2 .810 6 .1 .107ن) .101 ع0 كممعجع1 ,لنادء5432 .ل اء .8 (2) 
5 .0177) .ل) ندل 1612 .انث (3) 


١ مه‎ 


ويما انه في العقود المتبادلة فان موجب المتعاقد يجد سببه في 
الوحى: القارل .وتتقيةة راك تداخل هذه الوحنات: القارلة يفظى الدق 


ويالعكس اذا اراد المشتري ان يستفيد من عدم تسليم المبيع 
ويرفع عنه موجباته يمكنه ان يطلب الغاء العقد على أساس شرط 
الالغاء في العقود المتبادلة» ويعود للفريق الذي جرى التعهد لمصلحته 
الخيار في اجبار الفريق الآخر بالتنفيذ اذا كان ما زال ممكناً او 
اككلالية منمية العقق. مع العطل والقسن (1) ديحت أن عطالتن. بالقست 
امام القضاءء كما يمكن منح المدعى عليه مهلة وفقاً للظروف7) 
ومبدئياً لا يمكن للمشتري ان يطالب بهذه العقوية إلا اذا كان قد 
انذر البائع بتنفيذ موجب التسليم: ويعود لقضاة الاساس سلطة 
التقدير وفقاً لنوايا الفريقين. 


كل ذلك مع مراعاة المهل التي تقتضيها ماهية المبيع او العرف. 


206 ,473 ,1973 .10 ,1973 .لامصوز 15 .0020 (1) 
.243 .110 ,1 ,رلتقناه![أن© - 176 810 ,22137 األمعىناهآ (2) 
01307.12 .ل) نال 1184 .انث (3) 


١89 


حق الحبس العائد للبائع(١).‏ 


5 - أن حق الحبس الذي يمنحه القانون للبائع عند تقاعس 
المشتري عن دفع الثمن يتوقف عن التنفيذ فيما أذا كان البائع قد 
مهلة للدفع. 


استعادته 0 بالمطالبة بفسخ البيع. 


وفي البيوعات النقدية اذا لم يمنح البائع اية مهلة لدفع الثمن 
يكن له حق الحيس دائما 0 استند على التنفيذ الفوري 


ويمكن ايضا للبائع ان يمارس حق الحبس اذا كان الشيء بين 
يدي شخص ثالث يحتفظ به لمصلحة الأول("). 
وفي مطلق الاحوال على البائع ان يثبت بأن الثمن لم يدفع له 


اع 155 .810 ب .1 اعمط ندم أرعم11 اء أمتصواط (1) 
0 .م .5082 ,1952 .(1آ ,1952 .ع06 12 16انآ (2) 


او انه حدث نزاع بينه ويين المشتري في موضوع الثمن. 
البيوعات مع اجل١١).‏ 


2 ان البائع لأجل يفقد حق الحبس لأنه يكون ضمناً قد 
تخلى عنه وان المهلة الممنوحة من القاضي لا تفرض عند البائع 
الحسى قائما(؟). [ 


واذا كان دفع الثمن مؤجلاً وحل الأجل دون ان يبادر المشتري 
الى التسديد جار للبائع حق حبس اللمبيع. 


كما اشارت المادة .4 بأن البيع حتى ولى تناول اشياء عدة 
فان للبائع الحق أن يحبسها كلها حتى ايفاء جميع اثمانها. حتى ولو 
كان ثمن كل منها قد عين على حدة. فلا يحق للمشتري ان يطالب 
البائع بتسليم بعض المبيع اذا دفع من الثمن ما يقابل هذا البعض. 


واذا منح البائع للمشتري مهلة لدفع ثمن المبيع فلا يمكنه 
وقد ورد في القانون الفرنسي() بأن البائع لا يجبر على تسليم 


0 .810 20197 امعتناه] - 12 عامم 354 5 /ا ,مأعسكطاء هجا اء ورطنلح (2) 
1 .107ن) .ل) نال 1613 .أمث (3) 


١1١ 


المبيع حتى ولو منح مهلة للدفع اذا افلس المشتري إلا اذا قدم 
المشتري للبائع كفالة للدفع عند الأجل. بينما ورد في الفقرة الثالثة 
من المادة /ا.٠*‏ موجبات بموضوع تسليم المبيع حيث ورد بأنه لا يقوم 
مقام دفع الثمن الذي يلزم بتسليم المبيع؛ ولا يقوم عرض كفالة او 
غيرها من وجوه التأمين. وذلك ان هذه التأمينات لا تغني البائع عن 
حصوله على الثمن الذي اصبح مستحقاً؛ له. لأن البائع يطالب بحق 
واجب الايفاء في الحال فلا يكفيه ان يقدم له المشتري رهناً او 
كفالة. ومن ناحية أخرى يكون للبائع حق حبس المبيع وله حق امتياز 
عليه فلا يكون بحاجة الى تأمينات اخرى("١).‏ 


الأحوال التي يستطيع او لا يستطيع فيها البائع 
ان يرفض التسليم 
المادة 104 ليس للبائع ان يمتئع عن تسليم المبيع: 


اولاً: اذا أجاز لشخص آخر ان يقيض الثمن, او البقية 
الواحية منه. 


ثانياً: اذا قيل حوالة على شخص آخر في دفع الثمن 
او الدقية الواجدة منه. 


.8٠١ السنهوريء البيع» ج ؛ عدد 4.5 ص‎ )١( 


1١17 


ثالثاً: اذا منح المشتري بعد العقد مهلة للدفع. 


0١‏ - قلنا سابقاً اذا لم يمنح البائع مهلة للمشتري لدفع 
الثمن يبقى له حق الحبس ما دام انه كان يتكل على التنفيذ الفوري 
والثنائي للعقدء لذلك يحتفظ بالمبيع بانتظار تقدم المشتزي لدفع الثمن, 
وذلك حتى لو كان المبيع بين يدي شخص ثالث يحافظ عليه لمصلحة 
البائع. ولكن البائع لا يستطيع التمنع عن تسليم المبيع كما اشارت 


المادة 5.69 اعلاه: 


تبقى منه. 
وهذا الأمر يعني ان البائع حول المشتري لدفع الثمن لشخص 
ثالث ربما يكون دائناً للبائع ويذلك يصبح كأنه قبض ثمن المبيع او 


؟) اذا قبل البائع حوالة الثمن على شخص آخر. 
وهذا الأمر هو المقابل للفقرة الأولى الذي احال فيها البائع 


وفي الفقرة الثانية تكون الاحالة من قبل المشتري للبائع على 
شخص ثالث. وان القبول فى هذه الحالة يعد وكأن حقوق البائع قد 
تأمنت ما زال قد قبل بالاحالة. 


1١1 


*) اذا مُنح المشتري بعد العقد مهلة للدفع. 


وقد اسلفنا القول بأنه مبدئياً ان الدائن لأجل يكون قد خسر 
حق حبس الشيء المبيع وذلك بمنحه مهلة للدفع فيكون قد تنازل 
ضمنياً عن حق الحبس. وان منح هذه المهلة يجب ان يكون من قبل 
البائع نفسه لآن المهلة الممنوحة من قبل القاضي للمشتري الحسن 
النية لا تفترض عند البائع قبولاً لتسليم الشيء قبل قبض الثمن. 
لذلك يترك للبائع حق الحبس(١).‏ 


وهنا يصح التساؤل اذا كان البائع قد منح المشتري مهلة للدفع 
وكان جاهلاً اعسارة وعدم ملاءته؟ ان الآراء منقسمة في هذا المجال 
إلا انه من الرجوع الى المادة 4٠١‏ في فقرتها الثانية من هذا القانون 
فانها اعطت البائع حق الحبس عند جهله حالة المشتري المتعسرة او 
المشتري المفلس والذي يعاني من التصفية القضائية. 

المادة 1٠١‏ لا بلزم البائع بتسليم المبيع وان يكن قد 
منح الشاري مهلة للدفع: 


)١‏ اذا اصيح المستري بعد انعقاد الببيع في حالة الاعسار. 
؟) اذا كان في حالة الافلاس او التصفدة القضائدة عند 


2132101 - 0161166 ,لاع مطكط اع 1نهخا اع لإأقطنلث ,217 .810 ,11 ,011100210 (1) 
7 .810 بز .1 مرأعصفقط اع أرعم1] اء 


١ 


البيع مع جهل البائع لحالته. 

*) اذا نقّص التأمينات التي قدمها ضماناً للدفع حتى 
اصبح الدائن مستهدفاً لخطر هلاك الثمن. 

"5م اعادت المادة 6٠١‏ اعلاه حق الحيس لليائع ولو كان فد 
منح المشتري مهلة للدفع وذلك في الينود التالية: 

)١‏ اذا اصبح المشتري بعد البيع في حالة الاعسيار. 


ان هذا الحدث يفيد بأن الثقة التى كان يضعها البائع في 
شخص المشتري لم تكن مبررة لذلك فان حق الحبس يعود اليه في 
هذه الحالة ولكن حالة الاعسار التي تسقط الاستفادة من الأجل لا 
تطبق حكماً بل يجب ان تطلب من_القضاء الذي يحكم بها بعد 
لتدقيق في الوقائع التي سببتها(١).‏ 

") اذا كان فى حالة الافلاس او التصفية القضائية عند 
التبيع مع حهل البائع لحالته. 
في خطر محدق ازاء خسارة الثمن. 


بالاضافة الى ان المشتري المفلس والمعسر يخسر الاستفادة من 


110.2 ,1 .97 .1[1[نا8 ,1975 .ع06 16 ,ع1 .01307 (1) 


الأجل مما يعيد الى البائع جميع حقوق(١).‏ 


وقد اقرت محكمة التمييز الفرنسية بأن البائع يستفيد من حق 
الحبس في قضية بيع لأجل عندما يكون الافلاس لم يشهر بعد ولكن 


غير ان القانون الفرنسي() خفف من وطأة عدم اجبار البائع 
في الافلاس والاعسار قد قدم كفالة للدفع عند الأجل. 


*) اذا نقص التأمينات التي قدمها ضماناً للدفع حتى 
اصبح الدائن مستهدفاً لخطر-هلاك الثمن. 


مثلاً اذا رفض توفير التأمين الذي وعد به اى اذا كان قد قدم 


تق داعا ابأنة تايهر(؟). 


عندما يكون الدائن قد توقع هذا الأمر عند توقيع العقد خصوصاً 

عندما يكون النقص ملازماً لطبيعة الشىء اذا كان الأمر يتعلق 
ييضاعة مخصصة للبيع(*). 

566 بغز .1 .أعمتقط اع ازعم 1]1 أء [م0أمواط (1) 

194218 .5 ,1942 رع 1لامدوز 20 .1560 (2) 

.0177 .ل) ناك ,1613 .انث (3) 


7 .110 ,1آ ,001110101310 - ,171 .810 ,05117 راوع تاهآ (4) 
14 ,1 ,1977 .231 .082 ,1976 37111 27 23215 (5) 


الول 


ويما أن البائع يستطيع ان يتنازل عن حق الحبس صراحة او 
ضمناً حتى ولو لم يستوف ثمن البيع. فاذا حصل هذا التنازل لا 
يعود بامكانه أن يسترده حتى ولو اعيد اليه الشيء لسبب من 
الأسبابء فاذا اعيد اليه الشيء مثلاً لاصلاحه فلا يجوز له ان 


المادة 51١١‏ اذا استعمل البائع حق حيس الممبع 
بمقتضى المواد المتقدم ذكرها. كان ضامناً للمبيع على 
الشروط التي يضمن بها الدائن المرتهن الشيء المرهون 


عنده. 


867 - بالرغم من ان البيع بمجرد حصوله ينقل الملكية الى 
الشاري ويجعله مسؤولاً عما يحدث للمبيع ولو كان لم يزل بين يدي 
البائع فقد جاءت المادة 5١١‏ اعلاه فجعلت البائع الذي يستعمل حق 

فقد قضت هذه المادة بجعل البائع ضامناً للمبيع مثله مثل 
الدائن المرتهن للشيء المرهون عنده. 

وقد جاء فى المادة ٠١‏ من قانون الملكية العامة قولها: 


.810 ,2 .1 رعىة الصدعءه84 ا عل عنقم أمقازمة0 اء م1لاه0) (1) 


١ 11/ 


بأن العقار المرتهن يبقى باشراف واضع اليد ويبقى بعهدة 
المالك وعلى مسؤوليته في حال حدوث ظروف قاهرة. 


اي ان يبذل في حراسته عناية الأب الصالح. 


في تحمل مصاريف التسليم 
المادة 4١7‏ - بتحمل البائع ‏ اذا لم يكن نص او عرف 
مخالف ‏ - : 
)١‏ مصاريف التسليم كأجرة القياس او الوزن او العد 
او تعيين الحجم. ‏ 
؟) المصاريف اللازمة لانشاء الحق او نقله اذا كان 
المبيع غير عادي. 


اح 


المادة 51١‏ ان مصاريف اخحخذ المبيع واستلامه 
(كالتحزيم والنقل والشحن) ومصاريف اداء الثمن والقطع 
والتتسجيل ونفقة الصكوك التي يضعها كاتب العدل 
والطوايع مما يلزم لصك الشراءء كل ذلك يدفعه المشتري ما 
لم يكن نص او عرف مخالف. 

وتشمل مصاريف الاستلام رسوم المرور (الترائزيت) 


١14 


والدخولية والجمرك التي تؤخذ في اثناء نقل المببع وعند 
وصوله. 

6م ١‏ - فرضت المادة 5١١‏ اعلاه مصاريف التسليم على 
البائع وشفي: 


فرز المبيع واجرة القياس والوزن والعد وتعيين الحجم وانشاء 
الحق إن فقله اذا كان المع غين. ماد 


يضاف الى ذلك كل ما يلزم دفعه لتأمين تسليم المبيع الى 
اخلاء العقار لتسليمه شاغراً للمشتري بما في ذلك تحرير العقار من 
كل حق عيني وفك الرهون والتأمينات العقاري(١).‏ 


كل ذلك اذا لم يكن نص او عرف مخالف. 


غير ان مصارفات اخذ المبيع واستلامه فيدفعها المشتري وهذا 
ما ايدته القوانين المصرية في المادة ”41 من القانون المدني والسوري 
في مادته :"٠١‏ والعراقي ”“58. فجعلت نفقات عقد البيع ورسوم 
التمغة والتسجيل على عاتق المشتري. 


١‏ - وقد جاء في المادة ١15097”‏ من القانون المدنى الفرنسى: بأن 


مصارفات العقود المتعلقة بالبيع هي على عاتق المشتري. 


وتوضيحاً لذلك جاء في الفقه الفرنسي() ان هذا المبدأ صحيح 
قانوناً ولكن اقتصادياً تعتبر هذه المصارفات على عاتق البائع لأن 
المشتري يدخل هذه المصارفات في كامل الثمن الذي يدفعه ولولاها 
لدفع ثمن العقار بمبلغ أعلى. 1 

:4١ يتحمل المشتري وفقاً لاحكام المادة‎ - ٠“ 

.عسارفات الفقنة: الؤاحبة التهيرير العقو.وشنة الضكوكد 
وتوثيقها واتعاب كاتب العدل والطوابع اللازمة. 

- رسوم التسجيل وانتقال ملكية المبيع وتتضمن رسوماً مختلفة 

- رسوم المرور (الترانزيت) والدخولية والجمرك اثناء نقل المبيع 
وعيد وصوله. 
للغير. وهنالك أجرة السماسرة. 

.5 أ 310.19 .36 .1120.1 .01آ رأزعم1] أء 101مو1[ط (1) 


١. 


حالتين: 


- 


الآخر. 


البائع كافة المصارفات: وهذا الاتفاق صحيح لأن القانون لا يمنعه بل 
ووذ فى القع :قزل الغ يكن فتالك: تن الو غرك متفالك. 


ما بحب ان دشمله التسليم 
المادةت 5١5‏ - بجحب تسليم المببع بحالته التي كان عليها 
وقت البيع؛ ولا يجوز للبائع بعد ذلك ان يغير حالته. 
#6 في تسليم المببع. 


١‏ أن التسليم هو نقل الشيء المباع الى حيازة المشتري(") وان 
١5‏ من هذا القانون. 


14 .10 ,521812131 أء 202211216116] -- 831010137 (1) 
1 .ن) .) نال 1604 .أتك (2) 


١/1 


وبالتالي يجب ان يسلّم الشيء بالحالة التي كان عليها كما هو 
مبين في عقد البيع دون امكانية البائع ان يغير في حالته. 


وفي هذا المجال على البائع ان يقوم بجميع ما يتوجب عليه 
حتى يمكن للمشتري ان يستفيد من المكاسب التي يجب عادة ان 
ينتفع بها المالك(١)‏ ولا يمكن ان يقدم له شيئاً آخر له صفات قريبة او 


؟ - وان موجب التسليم من شأنه ان يفرض ليس فقط تسليم 
الشيء ولكن ايضاً تسليم الشيء المطابق للمنفعة المقصودة منه("). 


2 وان تاريخ صنع السيارة يشكل صفة جوهرية للشيء 


.110 ,شي .1 رأقعم1] اع [م1مداط (1) 

54 .110 .1 .0ن .1[انا8 ,1989 .لاع1 14 ,ع1 .01107 (2) 
0 .110 .1 .107ل .11انا8ظ ,1989 22215 20 ,ع1 .107 (3) 
4 .20 .1 .ان .ل[أنا8 1987 .ع06 م11 .107 (4) 
1 .,1آ] ,1968 .ل.ل .1967 .0197م 27 كلروط (5) 


ولكن اذا سلمت البضاعة الى وكيل دون اى تحفظ فلا يمكن 
1 شتري التمذّع عن الدفع لعلة عدم مطابقة البضاعة المطلوية!(١).‏ 


؛ - ومجمل القول ان الشيء المطلوب تسليمه يجب ان يتمتع 
بجميع الصفات الموصى عليها. وبالتالي يكون المشتري على حق ان 
يطالب بالشيء دون اية عيوبء مثلاً اذا اشترى سيارة جديدة فان 
العيوب في الدهان الظاهرة في هيكل السيارة تجيز له رفض تسلم 
السيارة(؟). 


منع البائع من تغبدر حالة الشىء. 
عليها وقت حصول البيع. 1 
ويما ان الملكية تصبح للمشتري فهو الذي يستفيد من مكاسب 
الشىء ويتحمل الخسائر اللاحقة به وذلك فى حال القوة القاهرة او 
,8 ,1981 .2 1980 .169 12 .ممح (1) 


.09 .510 .117 .1107ل .1أنا8 .1980 .06 0.3ام (2) 
.0 .110 .1 .نان راأنا8 ,1991 3011 4 ,ع1 .0110 (3) 


اا 


الحدث الطارئ ؛0:01؛ 5ده. الحاصلة ما بين تاريخ البيع والتسليم. 


وبالتالي يكون البائع ملزماً بالمحافظة على الشيء حتى التسليم 
ويصبح مسؤولاً عن كل تخفيض في قيمته اذا كان ناتجاً عن خطته 
او اهمال(١).‏ 


فاذا لحق بالمبيع عطل وضرر فيكون على البائع ان يتحمل 
تعويضاً يبلغ فرق المبلغ المدفوع فعلياً من المشتري والمبلغ المتفق عليه 
في العقد. على ان يباشر المشتري- بالطلب في مدة قصيرة بعد 
اعلى. 

المادة 65 . اذا هلك الشسىء المصين الذي انعقدر عليه 
البيع, او اصيب بعيب قبل التسليم بسبب فعل او خطأ 
ارتكبه البائع, حق للمشتري ان يطلى قئمة ذلك الشيء او 


-2032آ - 8310017 - 221 810 .1 ,111011350ناه00 - 181 .2810 /2011 امع نامآ (1) 
.110 ,)531828 أء 16زع1) 


ا 


عوضاً مقابلاً لما نقص من قيمته. على الشروط التي 
بمقتضاها يحق له ان يداعي اي شخص آخر. 


واذا كان المبيع من المثليات, فعلى البائع ان يسلّم ما 
يماثله صفة ومقداراً. مع الاحتفاظ بحق المشتري في طلب 
زبادة العطل والضرر عند الاقتضاء. 


 8651/‏ تراجع المواد 557 وما بعدها و١5"‏ وما بعدها من هذا 


القانون. 


١‏ عندما يطرح الاهمال على عاتق البائع فانه يصبح مسؤولاً 


ويكون عدم التنفيذ الناشيء عن فعل البائع يعطي المشتري 
الخيار بين حلين: او المطالبة بفسخ العقد او اتمام التسليه(١)‏ وهذا 
الخيار يعود للمشتري وحده فلا يمكن للبائع ان يمتنع عن تنفيذ 


ويبقى المشتري مالكاً للخيار فهو لا يخسر حق المطالبة بالفسخ 
حتى ولو سيق له وطالب بتنفيذ العقد وذلك طالما لم يصدر قرار قضائي 
بالأمر. بل يبقى له حق الخيار في الحصول على احد الحلين("). 


0107.1 .0 نال 1610 .أتث (1) 
.810 .3 .1 أتعم1] أء 12210[1ط (2) 


17/ 


ان يعيد الثمن الذي قبضه مع فوائده. 


كما يمكن ادانة البائع بالعطل والضرر اذا نتج ضرر للمشتري 
من جراء عدم التسليم في الاجل المتفق عليه(١).‏ 


وفي كل الاحوال اذا اصيب المبيع قبل التسليم بعيب نتج عن 
فعل البائع يحق للمشتري المطالبة بثمن الشيء اى عوضاً مقابلاً عن 
النقص من قيمة المبيع. 

اما في حال بيع المثليات فيمكن الاستعاضة عن المبيع الهالك 
بما يمائله صفة ومقداراً. وذلك بترخيص من المحكمة عندما يحكم 
على البائع بالعطل والضرر بما يعادال الفرق بين الثمن المدفوع فعلياً 
والثمن المحدد في العقدء ويسوى الأمر سواء بالاتفاق او بواسطة 
المحكمة عند المطالبة بعطل وضرر("). 


المادة 1١15‏ اذا هلك المبيع او ناله عيب قيل التسليم 
بفعل او خطاأ من المشترىء كان ملزماً باستلامه على حالته 
وبدفع ثمنه كاملاً. 

4 - تراجع المواد 797 حتى 5٠.١‏ من هذا القانون. 


1 107ن) .) نال 1611 .أتنث (1) 
0 .110 5218081 أء 20116 1أموعمآ - 8110139 (2) 


١/1 


ويتبين منها ان مجرد حصول عقد البيع ينقل ملكية المبيع الى 
المشتري وبالتالي فما دام ان المشتري قد اصبح مالكاأ للمبيع بمجرد 
الرضى فيكون عليه ان يتحمل جميع المخاطر اللاحقة بالمبيع 
خصوصاً اذا حصلت بفعله او خطأء(١).‏ وهذا المبدأ يحصل في 
البيوعات ما عدا حالات استثنائية مثل التعهد بتنفيذ لوحة من قبل 
رسام حيث تبقى اللوحة بملكية الرسام لغاية تسليمها. 


يجعل المشتري مسؤولاً عن العيب او الهلاك الذي يصيب المبيع بفعله 
او خطأه. 


المادة /ا١4‏ - ان جميع منتجات المببيع وجميع زباداته 
المدنشية والطبيعية تصيح ملكا للمشتري من تاريخ اتمام البيع, 
ويجب ان تسلّم اليه مع المبيع, ما لم يكن هناك نص مخالف. 


للاستفادة المنتظرة من البيع. ' 


الزدادات المدنية والطبيعية للمبيع. 


١‏ ان الزدادات المدنية والطبيعية تشتمل الاشداء المنقولة 
ن يه والطبيعية للمبد د 


1 © .© ندل 1138 .انث (1) 


لاا 


وغير المنقولة. 


الا اذا كان المبيع شيئاً معيناً بنوعه. حيث يجب افرازه لامكانية 
انتقال ملكيته. 


وعند انتقال الملكية تنتقل جميع حقوق البائع الى المشتري إلا 


اليه والزيادات المدنية هي مثلا الريع والأجرء والمنتجات اما الثمرات 
الطبيعية فهي الالبان والاجبان الحيوانية. 


وهذه الزيادات هي في اصل المبيع وليست من ملحقاته. 


فاذا بيع الحيوان مثلاً فنموه ما بين البيع والتسليم هى داخل 
في اصل وليس ملحقاته. والتحاق الطمى بأرض زراعية يعتبر نموا 
للارض ويدخل في اصلها. 


؟ - والعقار يشتمل على الارض التي يقوم عليها البناء 
والانشاءات بما في ذلك من طبقات تشتمل على السلالم والغرف 
وليست من ملحقاته(١).‏ 


.58١ السنهوريء مجلد البيع. ص‎ )١( 


١1,4 


 :‏ اما بصدد فائدة الثمن فقد ورد في مؤلف بلانيول(١)‏ بأن 
الشيء المباع والمسلّم الى المشتري ينتج ثماراً او ايرادات. مثلاً 
فالمسكن الذي يعطي بدلات اجارة بتاريخ البيع وقد استلمه المشتري 
ولم يدفع بعد الثمن. 


ه - وقد جاء في القانون المدني(") الفرنسي قوله: 

على المشتري ان يدفع فائدة ثمن المبيع حتى تمام دفع الثمن 
وذلك: 

- اذا جرى الاتفاق على ذلك عند البيع. 

اذا كان الشيء المباع والمسلّم ينتج ثماراً وايرادات اخرى. 

- اذا أنذر المشتري بالدفع. 5 58 الفائدة منذ تاريخ الانذار. 


اك فده الفكزة كتيكق من اعتيارات: الأتصافه يأن: الجائز على 
بالاضافة الى فوائد الثمن الذى لم يسو بعد2). 


وان دفع فوائد الثمن من قبل المشتري هو لقاء التمتع بالشيء 


7 .م .147 .810 .3 عله1 (1) 
2 ككش (2) 
1971370 .12 ,1970 .001 26 ,عمعدع 2201 - له عزلثى (3) 


لخن 


الذي يسلّم له. 

المادة 4١14‏ - موجب تسليم الشىء يشمل ملحقاته. 

-١‏ ان ملحقات الشىء المباع هى كل ما اعد بصفة 
دائمة لاستعمال هذا الشىء؛ وذلك طبقاً لما تقضى به طبيعة الاشياء 

واذا لم يوجد اتفاق يوضح تفصيلاً الملحقات. فيجب تطبيق 
القضايا التالية ما لم يقض العرف بغير ذلك. 
يشعل منقولاً يمكن قصله دوق قلف 

ب - وأن بيع البستان يشمل ما فيه من اشجار مغروسة ولا 
المزروعة في أوعية معدة للنقل. ولكن الطمي لإ يعثتير من ملحقات 
الفقان كنيع .بل ينكل ناصملة: 


)١(‏ السنهوريء مجلد البيع» ص 528 المادة 477 من القانون المدني المصري. 


١1/3 


الصوفك: والشعن اهنا للح 


؟ - والملحقات ليست من اصل الشيء ولا من منتجاته وثمراته 
فهي اشياء غير الاصل لأنها ملحقة بالاصل وليست الأصل ذاته. 
ولكنها أعدت بصفة دائمة لتكون ثابتة للأصل وملحقة به. اي هي كل 
ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء. 


ويناء عليه فان المشتري يتملك اصل المبيع ونماءه بعقد البيع 
لأن الاصل والنمو هما جزء من الأصل ويدخلان مباشرة في العقد 
ويتملك المنتجات والثمرات لأنه مالك للأصل الذي تولدت منه المنتجات 
والثمرات»: ومن ملَّكَ الأصل مَلَكَ ما تولّد منه. كما يتملك الملحقات 
لأنها تدخل ضمناً في عقد البيع ويشملها التزام التسليم(١).‏ 


“" - ومجمل القول ان الشيء المباع يجب تسليمه مع جميع 
ملحقاته التى لا تفترق عنه اي الأشياء الضرورية التى توفر للمة للمشتري 
الاستفادة التى يتوخاها من البيع. 5 


مثلاً في بيع العقارات تكون الملحقات الأشياء غير المنفصلة 
بالنظر للغاية المعدة لها في استعمالها الدائم ويلحق بالمبيع حقوق 
الارتفاق التي يكون له. ويوالص التأمين المعقودة له وكذلك عقود 
الاجارة والتي تسري ايضاً في حق المشتري. واذا كان المبيع ارضاً 
زراعية يدخل في الملحقات المزروعات غير الناضجة. 


.508٠١ السنهوريء البيع. ص‎ )١( 


١8١ 


وان شراء الآلية تفرض تسليم المستندات الادارية التابعة لها. 


وهو موجب تعاقدي جوهرى(١).‏ 
وكذلك شهادة اصل الجواد الاصيل للسياق(). 


ولا يمكن للبائع المهني المدرب أن يتذرع: ضد المشتري الجاهل 
بأنه اعلمه بصورة غير كاملة عن المصنوعات التى سييت الضرر("). 


ولكن الحقوق الشخصية العائدة للبائع لا تعتبر من ملحقات 


اما .مضبون التمرفانة للأشياء المنقولة. فان العادة هي التي 
توضح ما هو المفهوم بالملحقات. وعنه. عدم وجودها فانه من السهل 
تحديدها مثلاً ان بيع المؤفسسة التجارية تشمل الأسم والعنوان 
والماركات والدفعة الواجبة لسهولة الأستعمال وعقد الايجار والزيبائن 
والرخص. كما ان بيع السيارة بالاوكازيون يفرض على البائع وجوب 
تسليم المستندات الضرورية للسماح بالتجول وسند الملكية ويوليصة 
التأمين. 


.8 ,1991 .نامز 22 .650 - 348 ,1974 .0آ ,1974 يع أاصةز 31 ,»11 .5597© (1) 
.210 001.1 

6 .1 .لان .1أنا8 ,1981 .209 26 ,ع1 .1597© (2) 

210.54 .1 .ان .1[نا8 ,1985 .169 27 ,116 .09 (3) 

0 ,89 .م .87 .2810 .1.36 .أتعمن1 أء [متمداط (4) 


١85 


المادة 5414 ان تسليم العقار المبيع يشمل ابضاً 
الثوايت الحكمية فهي تعد حتماً من ملحقات المبيع. 


ما هي الثوابت الحكمية في العقار؟ 


90١‏ الثوابت الحكمية فى العقار هي الاجزاء التي تعتبر من 
اصل العقار فليست من ملحقات العقار كما انه ليست من ثماره 
ونتاجه بل هي داخلة في اصله ومثبتة فيه. ومخصصة لاستثماره 


ويمكن ان تكون هذه الأشياء منقولة سابقاً ولكنها اصبحت 
مثبتة في العقار بصورة لا يمكن فصلها منه دون تلفها وتسمى 
العقارات بالتخصيص كما ورد في المادة الأولى من قانون الملكية 
العقارية والمفصلة في المادة الخالثة منه بصورة واضحة سواء ما 
يختص بالأستثمار الزراعي أو الأستثمار الصناعي. فنرجو العودة 
اليها. 


المادة 478 - بشمل بيع الحيوان: 

أولاً: صغيره الرضيع. 

ثانياً: الصوف أو الشعر الذي حل ميعاد جزه. 

6 ذكرنا في المادة 5١6‏ السايقة بأن بيع الحيوان يشمل 


لذلا 


صغاره الرضيعة كما يشمل الصوف والشعر المهيا للجز. وان هذه 
أن بيع الجواد الأصيل للسياق يلحق به ايراز الشهادة عن أصله. 


وقد امتد الأجتهاد ليشمل الكلاب من نسل محدد يفرض 
امتلاك الحيوان لصفات طبيعية لهذا النسل فاذا خلا الحيوان من 
هزه الصفات يفسخ البيع(١).‏ 


واذا تبين بعد خمسة عشر يوماً من بيع الكلاب او الهررة من 
الضمان:ضبن: العيون 'اللتخقنة["). 


المادة 47١‏ ان المقومات-83:دءاه؟ الثمينة الموجودة 
ضمن شيء من المنقولات لا تحسب داخلة في البيع إلا اذا 
نص على العكس. 


807 - عند بيع الأشياء المنقولة اذا تبين أن الشيء المباع قد 
احتوى على بعض القيم الثمينة فلا يمكن للمشتري المطالبة به في 
حال عدم ذكره في نص العقد خصوصاً اذا كانت القيمة تفوق ثمن 
المنقولات الممبيعة. 


7 ,1 ,1985 .231 .جمع ,1984 ذتهمم 2 5نموط (1) 
7 20 ,15 .2197) (2) 


1,86 


المادة 477 - ان البائع ملزم بتسليم محتوى المبيع كما 
نض عليه في العقد مع مراعاة التعديلات الآتي بيانها. 


984 اذا كان العقار المباع لا يتضمن المحتوى الذي نص 
عليه العقد لمصلحة المشتري فيمكن لهذا الأخير ان يتذرع بالغلط 
بمثابة عيب للرضى كلي يبطل البيع بسبب عدم المحتوى مما يطعن 
بصفة جوهرية للعقار المباع. 


ويحصل غالباً ان يتناول البيع عقاراً محدداً دون ان يبين العقد 
محتويات المبيع فيخضع البيع للقواعد العامة للضمان واذا كان المحتوى 
ذا اهمية خاصة فى العقد مثلاً اذا جرى البيع عن كذا من الهكتارات في 
منطقة مما يعطى الحق للمشتري ان يطالب زيادة في التسليه(١).‏ 

ولكن لا تطبق المادة أعلاه اث! بيع العقار جزافاً مثلما هى عليه 
دون اهتمام بالمحتوى. 
الوحدة القياسية فيكون البيع غير معين الثمن إلا بعد القياس. 

ويمكن للمشترى ان يطالب بالغاء العقد اذا تبين ان المساحة 
اكير يكثير مما حسيه الفريقان('). 


عأمم 354 ؟ ,لا يمتعصحوظ أعء 21خ أء لأرطنلخ - 189 .710 ,35117 المع 1 تاهآ (1) 
2 


.187 شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي زهدي يكنء ج. ا عدد‎ )١( 


و1 


المادة 47 اذا بيع عقار مع تعيين محتواه وسعر 
الوحدة القياسية,. وجب على البائع ان يسلم الى المشتري 
عند تشيثه, الكمية المعينة بالعقد واذا لم بتمكن من ذلك, او 
لم يتشبث به المشتريء تحتم على البائع قبول تخفيض 


اما اذا وجد المحتوى زائداً عما هو معين في العقد, وكانت 
الزيادة على المحتوى المعين. جزءاً من عشرين فللمشتري ان 
يختار اما اداء الزيادة في الثمن, وامَا الرجوع عن العقد. 


١ 06‏ - ان هذه المادة هي ترجمة مطابقة للمادتين ١7177‏ 
و6١1١‏ من القانون المدني الفرنسي. وهي تفيد بصورة صريحة ان 
العقد عندما يتضمن تعيين محتوى المبيع وسعر الوحدة القياسية فلا 
يمكن البائع عند نقص المحتوى التهرب من تنفيذ العقد عند طلب 
المشتري. لأنه يكون مسؤولاً عن النقص وضامناً للمشتري المقدار 
المعين للمحتوى. 


وعند تعذر البائع عن التنفيذ وتساهل المشتري يتوجب على 
البائع تخفيض الثمن وفقاً للكمية الناقصة. ولكن يمكن أن يصيب 
تعويضاً بقدر الضرر الذي اصاب(١).‏ 


.558 السنهوريء البيع عدد‎ )١( 


1 ىما 


د ووالمكين: فاذا كان الحتوى : زائذا وبلقت: الزنادة جزءا هن 
عشرين فقد اعطى القانون للشمتري حرية الأختيار اما الرجوع عن 
العقد أو الزيادة فى الثمن بقدر الكمية الزائدة(١).‏ 


غير أنه لا يجوز للمشتري طلب الفسخ اذا كانت الزيادة اقل 
من ذلك. ولكن يسمح له بطلب ابطال العقد حتى ولى كان الفرق أقل 
غير صالح للأستعمال لما اعد له. 


الغلط في صفة جوهرية يكون سبباً للفسخ(). 


 '"“‏ ولكن عندما يتفق الفريقان على أن الثمن المحدد فى العقد 
هو نهائي فان التعديل يصبح ممنوعاً(). وكذلك اذا تم العقد بين 
الفريقين على أساس عين معينة محدودة بثمن واحد لمجموع البيع. 


اما اذا جرى البيع دون الأشارة الى أساس القياس فان 
النقص في المحتوى لا يعطي المشتري إلا الحق في تخفيض الثمن 
عندما يكون الفرق واحد على عشرين على الأقل(؛). 


0 م.م ,1088 .810 .11 .1 لموئع055[ (1) 

0 2016 129 ,1932,1 .10.2 ,1931 .امم 29 .01797 (2) 

.3 .110 بأقمع 521 أء 06116 تأضدءة.آ - 82001 (3) 

5 .502021 ,1991 .2 ,7810.32 111 .0107 .[انا8 .1990 .كموز 24 ,ع3 .أن (4) 


/اى/ ا 


المادة 474 اذا كان عقد الشراء في الأموال المبينة في 
المادة السابقة يقضي بالرجوع الى مندرجات خرائط 
المساحة. فلا وجه لرفع الثمن أو خفضه إلا اذا كان الفرق 
المتحقق يعد القياس يتجاوز القدر المتسامح بيه. 


المادة 15 اذا كان عقد البيع على عين معينة محدودة 
أو على عقارات متميرة مستقلة سواء بديء بتعدين القياس 
أو بتعيين المبيع ثم القباس يعده., فان ببان القباس لا يخول 
البائع حق استزادة الثمن اذا وجد القياس زائداً, ولا 
المشستري حنى تخفيضه اذا وجد ناقصا. 


-١ - 7‏ عندما يذكر في العقد رقم العقارات في المناطق 
التي جرت فيها اعمال المساحة والتي اصبحت فيها مساحات 
العقارات محددة بدقة فيجب الرجوع الى مندرجات الخرائط فيما 
يعود للقياس والمساحات. فاذا كان الفرق الناتج متسامحاً به ينفذ 
العقد دون زيادة او خفض الثمن. 


- اما المادة 6" فقد جاءت مطابقة للقانون الفرنسى والتى 
اضافت بقولها: وحتى لو كان الفرق بين القياس الحقيقي والقياس 
المصرح عنه في العقد هو زائد أو ناقص عن واحد على عشرين فيما 
خص قيمة مجمل الأشياء المباعة؛ اذا لم يكن هنالك اشتراط معاكس. 


55 .1597© .© نال 1619 .أكث (1) 


١84 


ويما ان البيع في هذه الحالة يكون قد جرى على عين معينة 
محدودة بثمن واحد لمجمل الأشياء المباعة فيمتنع على الفريقين حق 
الزيادة أو التخفيض للثمن. لأن المقايل يكون على المحتوى الأجمالى. 


وذلك خلافاً لمنطوق المادة السابقة التي جرت على أساس 
القياس وليس المحتوى واذا كان عقد البيع يتناول عيناً معينة او 
عقارات متميزة مستقلة سواء بديء بتعيين القياس أو بتعيين المبيع ثم 
القياس بعده فان بيان القياس لا يخول المشتري حق تخفيض الثمن 
اذا وجد القياس ناقصاً وذلك عملا بالمادة 555 أعلاه. 


وحيث ان البيع اذا عقد على عقارات مستقلة معينة بأرقامها 
كما أنه حدد ثمن المبيع ببدل أجمالي دون تعيين سعر الوحدة 
القياسية فتكون الدعوى خاضعة لأحكام المادة 555 أعلاه وبالتالي 
فان النقص في القياس لا يخوّل المشتري تخفيض الثمن(). 

اما اذا بيعت العقارات المتعددة بأسعار يفرض فيها الفروقات 
على وحدة القياس فيجب الأخذ بعين الأعتبار الفرق بين القيمة 
الأجمالية الحقيقية والقيمة الأجمالية المشار اليها في العقد('). 


)١(‏ حكم بادية جبل لبنان رقم 78 تاريخ 1475/1/١5‏ المصنف في الموجباتء للقاضي 
5 ,110.334 ]531828 أء ع1مع تأ ضوعمآ - 810137 (2) 


١15 


المادة 15751 في جميع الأحوال التي يستعمل فيها 
المشتري حق الرجوع عن العقد يجب على البائع أن يرد اليه 
الثمن اذا كان قد قبضه. ونفقات العقد ادضاً. 


861 في الحالات التى يعطى فيها القانون للمشترىي حق 
الرجوع عن العقد كما ورد في المادة أعلاه المطابقة للمادة ١7١‏ من 


القانون المدني الفرنسي فأن هذه المادة توضح الموجبات الملقاة على 
عاتق البائع. 


فهى مجبر على أعادة ثمن المبيع الذي قبضه. 


ّّ وكذلك أعادة نفقات العقد. 


- والعطل والضرر عند وقوعه بخطأ البائع ومطالبة المشتري به. 


يدفع فوائد الثمن الذي قيضه حتى يعيد الأمور الى ما كانت عليه لو 
لم يكن هنالك عقد (). 


0 .110 ,آ ,00011103310 - 197 .110 ,221377 رامع مناهآ (1) 
.10 .1 .1 رأاعم1] أء [م0أمواط (2) 


١1 


المادة لا 155‏ ان دعوى البائع لأستزادة الثمن ودعوى 
الشاري لتخفيضه او لفسخ العقد يجب أن تقاما في خلال 
سنة تبتدئ من يوم التعاقد وإلا سقط الحق في إقامتها. 


2-١ 4‏ ان القانون الفرنسي(١)‏ جعل الدعاوى والحقوق 
المسندة الى ضمان محتوى المبيع ترتكز على مرور رمن قصير بهدف 
وقف الحيرة والتردد أمام دعاوى الملكية فجعل المدة سنة وأحدة 
سواء أقيمت دعوى ضمان المحتوى بطريقة اقامة الدعوى او بطريقة 
الدفم الاستثنائية «هتامءء<ء'0 016؟. 


وتكون نقطة الانطلاق محددة في تاريخ العقد أي التاريخ الذي 
أصبح فيه البيع تاماًء لأن البيع لا يصبح تامأ اذا كان يحتاج الى 


7 نينا 


"١‏ وهذه المهلة ليست مهلة مرور زمن ولكنها اسقاط للحقوق 
المعترف بها للأفرقاء ولا يمكن أن يكون موضوعاً لتطبيق قواعد أو 
قطع مرور الزمن(). غير ان هذا المجال حيث ان القواعد القانونية 
هي تفسيرية وتأويليّة فأن ارادة الأفرقاء يمكنها دائما التدخل 
لتخفيض مدة السنة أو تطويلها حسب رضاهح؟). 

ش .01070 .0 ندل 1622 .انث (1) 
6 6مم 354 5 ,لا بمتعصدظ أء دآ أء لإأرطناث (2) 


,2 .110 ,/013 رأمعىنسه]آ (3) 
.5 .110 ,1 ,11001530 أنه0 (4) 


5١ 


وبالتالي فأنه بالرغم من انصرام المهلة فأن الفريق الذي يمكنه 
التذرع بالاسقاط يمكنه ايضاً العودة عن هذا التذرع ولا يعد بأمكانه 


ب انا |5[ كناخ العقن: ضباهها غتدعولة معارسة هذا الحق: 
فتطبق المادة /”5 أعلاه فى كل الحالات سواء كانت ضمانة المحتوى 
سيق من ارا ا الشاري الثاني بشيء ما 0 
أن سندهة العادي له ينشىء ما يتنا على العقار المبيع. وهذأ ما 
اوضحته المادة ١١‏ من القرار .١18/‏ 


ولا يستطيع الشاري بعقد بسيط فسخ بيع مسجل لاحق إلا اذا 

اثبت ان البيع الثاني جرى تواطواً. فعلم المشترى الثاني بالبيع الأول 

البسيط عن طريق القيد الاحتياطي الساقطء ولئن كان يشكل قرينة 

على التواطؤ في بعض الأحيان: إلآ ان هذه القرينة تتلاشى اذا قامت 
بالمزاد العلنى(") 

3 .م .256 .110 ,شا .1 اعستدآط 1هم رأتعم1] أء [م1مداط (1) 


() قرار محكمة التمييز المدنية رقم ٠١‏ تاريخ 51 ايار سنة :197٠‏ حاتم الجنء ٠١”‏ ص 
٠ق‏ 


١1 


يشتكي من صغر المساحة بالنسبة للمساحة المبينة في العقدٍ ما دام 


ان ثمن المبيع كان محدداً دون الرجوع لثمن المتر المربع في 
الموقف(١).‏ 


في العقد او على التراب(") وايضاً في الدعوى التي يقيمها المشتري 


ويبقى مرور الزمن لسنة واحدة مطبقاً اذا كان المشتري يمارس 


اما اذا كان العيب ملازماً السيارة وقت استلامها. وقامت 
علاقة خاصة بين الطرفين وتتابعت هذه العلاقة متناولة العيب 
ومستهدفة اصلاحه من قبل البنائع فيكون الافتراض المشروع نتيجة 
هذا الظرف ان الفترة الزمنية التي جرى خلالها اصلاح العيب لا 
تحسب في مهلة مراجعة القضاء بالعيب ان بقيء فتظل المهلة قائمة 
وان تجاوزت الحد المعين لها في القانون(؟). 


.112,150 ,1990 .12 .1990 نمس 9 كتموط (1) 

2 ,12 ,1979 .12 ,1978 .ع06 19 ,ع3 .0107 (2) 

.غ6 .أقاعم 11 اء [مأمقاط (3) 

(8) قرار محكمة استئناف بيروت رقم 485 تاريخ 970/17/١5‏ المصنف في الموهجبات 
للقاضي شمس الدين ض /58. 


١3 


الفقرة الثانية 
في الضمان 


المادة 55 ان الضمان الواحب على البائع للمشتري 
يرمي الى غرضين: أولهما ضمان وضع اليد على المبيع يلا 
معارضة والثاني ضمان التقائص والعيوب الخفية في 
المبيع. 


الضمان القانوني والاقتصادي. 


١ - 6‏ - ان البائع ليس ملزماً فقط بتأمين تسليم الشيء. بل 
يجب ان يوفر شيئاً خالياً من المشاكل والعيوب ويضمن المشتري 
بهذا الصدد١(١).‏ 0 


وهذان النوعان من الضمان اشار اليهما القانون المدني 
الفرنسي(") من جهة ضمان الاستحقاق فانه يتضمن حيازة للشيء 
هادئة وخالية من النزاع وتسمح للمشتري بالمدافعة ضد كل ازعاج 
في تمتعه واستثماره. كما توفر له من ناحية اخرى الضمانة ضد 
العيوب اي ان يكون الشيء خاليأ من العيوب المخفية وقابلاً 
للاستعمال العادي. 


6 .210 ,17 .0137 .أأناظ ,1975 11ركة 15 0197 (1) 
0107.1 .0) ال 1625 .أنث (2) 


5 


أن ومدلك فاك الكسمان فين الاستحكقاق تسمل الحاتة محفا 
بصفته القانونية كمالك. كما ان الضمان ضد العيوب الخفية يحمي 
مصالحة الاقتصادية عند الاستعمال(١).‏ 


واذا كان الضمان الاول اي ضمان الاستحقاق لم يعرف 
مشاكل عديدة فان الضمان الثاني اي ضمان العيوب الخفية قد 
خضع لاجتهاد كثيف نتج عن الصعويات الكثيرة ذلك ان الأشياء 
الممجودة في التجارة هي غالباً ما تعتورها العيوب مما أدى الى 
تطور استهدف تقوية موجب الضمان ضد العيوب وخاصة عندما 
يكون البائع حر فيا آع 01016551082 . 


)1ع( 


اعد 


ضمان وضع اليد بلا معارضة 


المادة 4؟4 - انه وأن لم يشترط وقت البيع شيء 
مختص بالضمانء فالبائع ملزم يان يضمن للمشتري ما 
يصيبه من أستحقاق الغير للمييع كله أو لقسم منه. ومن 
الأعباء المدعى بها على المبيع التي لم يصرح بها عند 
البيع. ْ 


11279 .110 20215315 :نام 12م 145 ملتأوعط 6 201065[ .07زن) .101[ 06 .17 (1) 
.6 - 223 .م 


١6 


الضمان ضد نزع اليد. 


١ - 8٠‏ - ان الضمان ضد نزع اليد أو حرمان المشتري من 
المبيع هو نتيجة للموجب المعقود مع المشتري بأن يوفر لهذا الأخير 
حيازة هادئة(١).‏ 


وحتى ان عدم ذكر هذا الشرط في العقد فأن البائع يبقى 
ملزماً قانوناً بأآن يضمن للمشتري التعرض من الحرمان الكلي أو 
الجزئي للشيء المبيع أو من الأعباء المزعومة على هذا الشيء والتي 
لم تذكر في العقد. وأن ما يقصد بالتعرض أو الحرمان هو خسارة 
الحق على أثر ادانة قضائية. وأن مجرد فتح دعوى أو مجرد خطر 
بالحرمان هو كاف لتبرير التذرع من قبل المشتري بالضمانة المتوجبة 
له. 


وهذه الضمانة مفروضة على البائع في شروط قاسية فيبقى 
ملزماً حتى ولو كان حسن النية ويجهل إمكانية الحرمان خلال البيع, 
أى أنه لم يكن مخطئاً فيتعرض لفسخ العقد وللحكم عليه بالعطل 
والخدون: 


 "‏ واذا جرى بيع ثان لعقار الى محرز جديد أصبح مالكاً 
شرعيا يبموجب عقد موثق ومنشور وفقا للنظام فأن البائع يكون قد 


-8628 - .5 اع 350 .110 ركعملزك أء 11212101116 - .11 .07زن) .0) نال 1625 أتث (1) 
.5 209 .110 لمع 


الل 


أن يرفضوا أعلان فسخ البيع الأول مع نتاجه(١).‏ 


" - وأن اكتشاف حق تذرع به قضائياً شخص ثالث على 
الشيء المباع وكان قائماً بتاريخ البيع ولم يعلن عنه ويقي مخفياً عن 
المشتري فأنه يشكل تكديرا حاليا يلزم البائع بضمان المشتري وذلك 


وعند تعرض الغير للمشتري على البائع ان يدافع عن حق المشتري 
برد أدعاء الغير عن المبيع فاذا عجز عليه أن ينفذ التزامه بالضمان على 
المشتري عن طريق التعويض عليه وهذا هو ضمان الأستحقاق("). 


ويما أ المادة 5:55 أعلاه تلزم البائع بأن يضمن للمشتري 


ويما أن عبء التخطيط اذا لم يكن ظاهراً فأنه يعتبر من الأعباء 
الخفية التي يجب على البائع أن يصرح بها عند البيع ولا يعني قيد 
اشارة التخطيط فى السجل العقاري لأن قيود السجل العقاري الوضبوعة 
لجوانة لقيو لا تعش الحاك مسوين الفسحان: الجرني عليه يدك 
القانون. وان العيب الخفي يشكل سبباً جوهرياً لالغاء العقد(؛). 


.8 .810 0107.111 ,[أنا8 ,1981 11ج 29 ,ع3 .010 (1) 
3 .110 111 .5907© رلأنظ ,1968 .1لتناز 4 ,36 .كك (2) 


(9) ا لسنهوري. البيع , عدد1 751ص 109. 

() قرار محكمة التمييز الاولى رقم ٠١7‏ تاريخ ١٠/7١١541/1-المصنف‏ للقاضي شمس الدين 
3 

١ وده‎ 


١ /1ى‎ 


المادة 40 يحق للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن 
بزيدوا أو يتقصوا مفعول هذا الموجب القانوني. كما يحق 
لهم أن يتفقوا على عدم الزام البائع بضمان ما. 


الالزامية بين المتعاقدين وذلك عند حصول العرض ومن ثم القيول. 


وحيث أن المادة 4١‏ أعلاه المطابقة للمادة ١7717‏ من القانون 
الفرنسى أجازتا للمتعاقدين أن يزيدوا أو ينقصوا مفعول الموجب 
القانوني كما الأتفاق على عدم الزام البائع بأي ضمان. 


فاذا تعهد البائع بأرجاع الثمن وفائدته والمصاريف والعطل 
يوسع مدى موجب الضمان ويلزم المتعاقدين» وهى جائز ليس فقط 
بمفعول المادة 4"٠‏ أعلاه المتعلقة بموجب الضمان بل أيضاً بمقتضى 
المادة 77 من هذا القانون. 


وأن الموجب الناشيء عن الأتفاق اللاحق لعقد البيع يختلف عن 


0107.1 .ل) اك 1627 أكث (1) 


١3 


موجب الضمان القانونيء لأن الموجب الأخير يتولد عن نزع اليد 
بالاستحقاق ولا يتولّد عن تعديات مادية بسيطة حتى ولى أدت الى 
نزع يد المشتريء بينما أن الأتفاق المنظم بعد البيع يمكن أن يتضمن 
تعهد البائع بأرجاع الثمن ولواحقه عند عدم تمكن المشتري من 
أستلام المبيع» أي عند وجود حائل أيأ كان نوعه يمنع المشتري من 
أستلام المبيع والأنتفا ع ب(١).‏ 


ويكون تعزيز الضمان عند تحميل البائع ضمان أعمال شخص 
ثالث مثل صدور مرسوم تخطيط يصيب العقار المباع ويلغي بعده 
عق البيع..وآن اتحرمان «التاتم.عن فحل: بخص ثالث ممكن "أن «تعيد 
الضمان لأن المادة 55١‏ لا تمنعه. 


أى في حال تخفيف الضمان عندما يشترط البائع على المشتري 
عدم الضمانه اذا ظهر على العقار المباع حق ارتفاق خفي لا يعلم به 
البائء(؟). ْ 


غير أن الشراح يتداركون هذا الأمر ويثيرون أحكام المادة ]”"١‏ 
اللاحقة المرادفة للمادة ١1774‏ من القانون المدني الفرنسي اللتين 
تقيدان الفعل الشخصي للبائع في مجال الاشتراط بعدم الضمان. ' 
)١(‏ قرار محكمة الاستثناف المدنية في بيروت ‏ تاريخ ١944/1/17‏ المصنف في الموجبات 


والعقود للقاضي شمس الدين ص .٠١١‏ 
(') شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي زُهدي يكن الجزء /ا عدد .١58‏ 
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المادة 57١‏ أن البائع وأن اشترط عدم الزامه بضمان 
ماء يبقى ملزماً بضمان فعله الشخصي.ء وكل أتفاق مخالف 
يكون باطلاً. 
تتوجب على البائع لا يمكن إزالته بمجرد بند في العقدء لأنه يبقى 
عازنا يكنفان فهلة : الشخكسن. 


ويالتالي فأن البائع لا يمكن أن يعفى نفسه من جراء عمله 
الشخصي خلافاً لما يحصل عند_ضمان محتوى المبيع(١).‏ وفي هذا 
الصدد فأن البنود الموسعة 565 هي المقبولة مثلاً في حال بيع 
المؤفسسات التجارية فان الضمان ضد عدم الأستحقاق ليس كثير 
الحماية للمتفرع له. وأن موجب عدم المنافسة من قبل البائع. وذلك 
أن كهويل الزمائن اللناكدين [المؤسسية هو حال .وان عمس عدم 


المنافسة يبقى محدودا فى المكان والزمان('). 


الفعل الشخصي يمكن تحييده بواسطة ارادات الأفرقاء اذا كان 


.10 02175315 لاقم لع 12م 165 ممتأوع0 5عناوع13 .019011 .01آ عل .11 (1) 

11291, 26.6 

0107-5 .101 عل .15" - 340 .810 197 .ان .1إناط ,1979 .ع06 18 .0زم (2) 
2 .80 065112 

11 .085 455 ,1948 .10 ,1948 5ندمة 10 .0107 (3) 


المشتري قد أحرز المبيع على مسؤوليته 61115 ]© 151065 565 8. وفي 
هذه القضية يتعلق الأمر بشراء عدة قطع أرض تبين فيما بعد أن 
احداها تعود ملكيتها لشقيق البائع الذي عاد فباعها لشخص ثالث. 
وأن قبول المشتري لهذه المجازفة يعتبر مشروعاً(١).‏ 


وفي هزه القضايا يعتبر المشتري قد عقد اتفاقاً يقوم احتمال 
صدفوي 3168. وأن الأمر يحصل ايضأ عندما يعلم بائع المؤسسة 
التجارية» الشاري بأن لديه مؤسسة أخرى يمكن أن تضارب المؤوسسة 
المباعة وقد قبل المشتري بالمجازفة("). 

وبالرغم من ذلك فأن المادة ؟”4 حملت البائع بالرغم من 
اشتراط عدم الضمان برد الثمن عند نزع اليد بالاستحقاق. لذلك 
يجب تفسير عدم الضمان بصورة حصرية. 

وفي كل الحالات يجب أن يكون البائع قد أعلم الشمتري عند 
البيع بخطر الأستحقاق لكي يستفيد من الأعفاء. وأبعاد كل ما من 
شأنه أن يظهر أي غش في محاولة أعفاء البائع عن عمله الشخصي. 


اما بصدد البيوعات لأشياء منقولة مادية فتطبق عليه هذه 
المبادئ إلا أنه من النادر أن تلعب مساألة الضمان في هذه الأشياء 


-عزع” 0 213101565 165 ,212310 .4 ,1962 .2 ,1962 116»6أناز 17 ,ع1 .0107 (1) 
و [طناء ”0 عارء؟ 12 كصقل عتأمدتدع 15 ع0 02621105 
.7110.63 111 .007 .[أانا8ظ ,1965 .06 2 .10م (2) 


؟.١‎ 


لان المشتري هو محمي بصفة أولوية بمجرد احراز الشيء ان احراز 
الأشياء المنقولة يشكل سند بالملكية. 


المادة ”47 في حالة اشتراط عدم الضمان يبقى البائع 
ملزماً. عند تمام الاستحقاق برد الثمن إلا اذا كان المشتري 
قد عقد الشراء وأخذ على نفسه ما دمكن وقوعه من المضار 
والمخاطر. 

”81 - بالرغم من أن الأتفاق هو قانون المتعاقدين فأن البائع 
مهما أستعمل من وسائل عدم الضمان فأنه يبقى ملزماً برد الثمن 
عند تمام الأستحقاق. ولا يمكن أعفاؤه من رد الثمن إلا عندما يتعهد 
المشتري بتحمل ما يقع من مضار ومخاطر. 


وهذا ما ورد في المادة ١774‏ من القانون المدني الفرنسي. 


وأنه بالرغم من علم المشتري عند عقد الشراء بالمخاطر التي 
يمكن أن يتعرض لها فأن البائع يبقى ملزماً برد الثمن إلا في حالة 
الشراء مع التعهد بتحمل المضار والمخاطر(١).‏ 


17) .1[نا8 ,1956 .06 2 .جزرهن) - 253 ,1937 .11 .8 ,1937 5تهممد 9 .050 (1) 
.110 111 


المادة “57 اذا كان الوعد بالضمان على وحه محرد, 
أو لم دشترط شسيء دختص بالضمان,» فالمشتري الذي شرع 
منكه المسيع كله بحكم الأستحقاق بحق له أن بطالتبى البائع: 


أولاً: برد الثمن. 


ثانياً: بقيمة الثمار اذا اجبر المشتري أن يردها الى 
المالك المستحق. 


ثالاث: بالمصاريف التي صرفها المشتري في سبيل 
دعوى الضمان ويبمصاريف المدعي الأصلي. 


رابعاً: ببدل العطل والضرر مع النظر بعين الأعتبار الى 
قدمة تحسين الملك عند الأقتضاء. وبمصاريف العقد ورسومه 
القانونية. ظ 

4 2 أن المادة أعلاه هي ترجمة مطابقة للمادة ١1٠١‏ من 
القانون المدني الفرنسي. وهي. تبين أن البائع عندما يعد بالضمان 
فأن حسن نيته لا يكفي أن يضعه في منأى عن تعهده الذي يتضمن 
بالأضافة الى رد الثمن» حق المشتري الذي نزع منه المبيع حتى ولو 
كان جزئياً أن يعوض -عليه من البائع الذي لم يتضرر من نتائج 
العقدء وخاصة عما يكون المشتري قد دفعه للمالك الحقيقي(١).‏ 


)1( 0107.36 8 061. 1974. 1. 0.2. 1975, 11, 930, 
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وأن المادة أعلاه تطرح مبدئياً حق فسخ العقد بغية الحصول 
على رد الثمن. والمفهوم من نص المادة أعلاه أن البائع تصرف في 
ملك شخص ثالث فأنتزع هذا الأخير المبيع من يد المشتري مما 
أعطى المشتري حق الرجوع على البائع بضمان الأستحقاق. وذلك 
اما بدعوى ابطال أو فسخ للعقد. 


أما حقوق المشترى بهذا المجال فتكون: 
أولاً: برد الثمن. 


١‏ - أن رد الثمن يفرض لأن المشترى الذي نزع منه المبيع كله 
بحكم الأستحقاق يصبح الثمن الذي دفعه دون سبب من قبل البائع. 
وتكون دعوى المطالبة باعادة الشهن تستند الى أعادة المال غير 
المستحق 00هن”1 ع0 ؛)معصمعندم .)١(‏ 


؟ - وقد أضاف الشراح(”") بأن المشتري حتى ولو كان سيء 
النية وقد علم بسبب الأستحقاق سابقاً عن تنظيم العقد يبقى له 
الحق باسترداد الثمن لأنه يكون قد دفع على أمل أن يبقى المبيع له 
ذائماً وأن غلطه يتناول المستقبل. ما عدا اذا كان المشتري قد أخذ 

على نفسه المضار والمخاطر التي يمكن أن تحدث. 
أ 1263214126116 /ق821001 - 30 2016 ,355 ١‏ بلأعتاوظ أء 18311 أء ترطخ (1) 


521 ,/ا1كنظ المع 1ناهآ - 370 .110 ,أ2مع‎ 110. 234 - 1٠ 
)2( .ل .1 أعضمط :دم .أتعم 11 أء [متمواط‎ 810.11 
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 '"“‏ وأن الأسترداد لعدم وجود سيب يؤدي الو أعادة كل ما 
دفع, فبالأضافة الى الثمن هنالك الأكراميات والخلوات. 


وحتى لو كان المبيع قد لحقه تخفيض في قيمته فيبقى . 
للمشترى الحق بأسترداد كامل ما دفع. 


: - غير أنه لا يمكن للمشتري الذي نزع منه المبيع أن يطالب 
بأكثر مما دفع فعلياً فاذا كانت دعوى الضمان قد وجهت من 
المشتري المنزوع حقه ضد بائع سابق فلا يمكنه أن يطالب بأكثر مما 
دفع هو بالذات حتى ولو كان الثمن الذي قبضه البائع الملاحق كان 
أعلى من الثمن المدفوع لقاء البيع الأخير(١).‏ 

وفى هذا المجال كان محرز المبيع يلاحق بائعاً سابقاً ويطالب 
بالثمن عن البيع الأول الذي كان أعلى مما دفع هى. وقد ردت محكمة 

ثانياً: بقيمة الثمار اذا اجبر المشتري ان يردها الى 
المالك المستحق. 

أو "اعارة الكمداد لمست.مشفروقية على اليانع إلا اذا كان 
المشتري نفسه قد الزم بردها الى الشخص الثالث المستحق. 


1 - 83110137 - 28 مم 355 5 ,/ا بلمتعصلوظ أء 2خ اء لأطعث (1) 
60 هك 679 .م مالك .م16 ر6طط8ة] - 371 .110 )رع 531 اء 


فاذا كان هذا الشخص دائناً لرهن فان المشترى لا يتوجب عليه 
إلا الثمار المقبوضة منذ الأنذار بالدفع أو بالتخلي(١).‏ 


وذلك شرط أن يكون المشتري حسن النية فيمكنه المطالبة بهذه 
الثمار من بائعه. 


واذا كان الشخص الثالث مالكاً فان المشتري الذي نزع منه 
المبيع يتوجب عليه اعادة الثمار إلا اذا كان سيء النية بتاريخ 
الأستيلاء عليها. واذا كانت هذه الثممار لم تعد موحوده بطبيعتها 


ثالثاً: بالمصاريف التي صرفها المشتري في سبيل دعوى 
الضمان وبمصاريف المدعي الأصلي. 


دعوىرن الضمان. 


الضمان يؤدي الى الزام تحميل المصارفات الناتجة عن الدغوى للبائع 
الضامن('). وهذا ما ايدته الفقرة الثالثة من المادة أعلاه. 


11.1 .ل) 11ل ,2176 أكث (1) 
- 7 36 ,1 ,000111010310 - 64 .م 355 5 ول متعصروظ أء 18211 اع نإتطنتاخ (2) 
.810 ,217 امع ناآ 


رابعاً: بدل العطل والضرر مع النظر بعين الأعتبار الى 
قدمة تحسين الملك عند الأقتضاء. وبمصاريف العقد ورسومه 
القانونية. 


أن العطل والضرر يتضمن المصارفات والرسوم التي تحملها 
المشتري مثل أتعاب كاتب العدل وثمن الطوابع ورسم التسجيل. 
والمصارفات التى تحملها المشتري عن العقد الذي أحرز بموجبه 
المبيع الذي نزع منه. 


وينظر ايضاً الى التحسين الذي لحق بالمبيع منذ تاريخ البيع 
والناتج اما عن أعمال التحسين التي قام بها المشتري أو عن أحداث 
طارئة مثل فتح شارع ومهما كانت أسباب هذا التحسين فأنه يتوجب 
على البائع التعويض عنه١(١).‏ ومن- كل ما ساهم في زيادة ثمن المبيع. 


عن فحص المبيع وعن الترتيبات المفروضة «ه:]125]2112 ("). 


ويالأختصار يمكن للمشتري المنزوع منه المبيع المطالبة بكل 


.78 .210 ,52181121 أء 116 لطم هآ - 82101013 (1) 
,2 .7810 ,/211 امعنناهآ (2) 
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العطل والضرر وحتى بالريح المفترض(١)‏ 


المادة 45 اذا وجد المبيع وقت الاستحقاق مصاباً 
بنقص في قيمته أو بعيب كبير لأهمال أرتكبه المشتري أو 
لحادث نشأ عن قوة قاهرة فالبائع بيقى ملزماً برد الثمن. 

أما اذا كان المشتري قد جنى نفعاً من التعيب الذي 


أحدثه في المبيع فللبائع أن بحسم من الثمن ميلغاً بعادل 
قيمة ذلك الدفع. 


المادة ه“5 - على البائع أن يرد بنفسه الى المشتري أو 
بحمل المستحق على أن يرد اليه جميع نفقات الترميمات 
والتحسينات المفددة التي أحدثها المشتري في المبيع. 


المادة 41 يجب على بائع مال الغير اذا كان سيء 
النية» أن يدفع الى المشتري جميع ما صرفه على المبيع وأن 
دكن للكمالنات والمستحسنات. 


فقارك أن الوان اعبلاة :مالم لدعم ضتيهاة يضيان :فى تقض 
يقيمته أو يعيب من جراء أهمال المشتري أو لحدوث قوة قاهرة وقد 
جاءت موافقة لمصلحة المشتري مع أنها مخالفة للقانون العام ان أنها 


,1976 .1607 10 ,01907.36 - 17930 1[ ,1975 .1.0.2 1974 .أع0 8 ,ع3 .0107 (1) 
4 .810 ,111 .107ن) .1أناظ 


البائع ملزماً برد الثمن. ولا يستثنى من ذلك إل تلف الشيء الذي 
وفّر مكسباً للمشتري فيمكن البائع حسم مبلغ من الثمن معادل للنفع 
الحاضيل: 


وذلك بالرغم من أن الضمانة ضد العيوب المخفية تقضي بأن 
عدم إمكانية رد الشيء د دعوى المشتري(١).‏ 


وبالمقايل انا زادت قيمة الشىء فان الفائدة تعول للمشتري أن 
يبقى البائع ملزماً بدفع ما يعادل هذه الزيادة فيستفيد المشتري من 
التحسين الطارئ دون التعرض لتحمل النقص في القيمة. 


وهنا يطرح التساول لمعرفة أي تاريخ يمكن التوقف عنده لتخمين 
التحسين فقد تطور الأجتهاد وبعد أن يتوقف عند تاريخ تقديم الطلب 
أمام القضاء(”). عاد الأجتهاد لتخمين القيمة بتاريخ صدور القرار 
الذي يدين البائع ('). 


11290 .810 ,25 امم عانلمك 1120م 145 ناودع 6 1201065 .0507© .101 عل .15 (1) 
4 .6 

21216 1106 .556 ,1974 .2 ,1973 .0ه 17 ,36 .كله (2) 

109 ,1992 .2 ,1991 .3289[ 16 و36 .0ن (3) 
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وأن دفع الرسوم العقارية لا تدخل في لائحة الأصلاحات 
والتحسينات المفيدة للشيء المبيع. ولكنها تدخل في باب العطل 
والضرر الممنوحة بموجب المادة ١77٠‏ (477 موجبات) دون الخلط 
بين التعويضات المتوجبة بمثابة مصارفات ضرورية والتعويضات 
الممنوحة بمثابة عطل وضرر (المرجع نفسه). . 


المادة  57/‏ اذا لم ينزع من المشتري إلا جزءاً من 
المبيع وكان هذا الجزء بالنسبة الى المجموع كبير الشأن الى 
حد أن المشتري لولا وجوده لأمتنع عن الشراء. حق له أن 
يفسخ العقد. 

المادة 478 اذا لم يفسخ البيع في حال استحقاق جزء 
من المبيع فالبائع يرد الى المشعتري قيمة الجزء المستحق 
بالنسبة الى مجموع الثمن؛ مع بدل العطل والضرر عند 
الأقتضاء. 


71 أن الأستحقاق الجزئي يثير صعوبة خاصة لأنه يمكن 
أن يصل الى فسخ العقد ذلك أن المادة ”5 أعلاه تشير الى أنه اذا 
كان هذا الجزء كبير الشأن وأن المشتري لم يكن قد أقدم على عقد 
الشراء دون هذا الجزء فيصبح فسخ العقد جاتزاً. 


56 


الشىء قد منح بعض الحقوق عليه لأشخاص ثالثين وأن ابطال العقد 
سيخلق اشكالات في مصالح متعددة(١).‏ وتعود المبادرة للمشتري في 
أن يطلب الفسخ. 


وأن البائع الذي أعيد له الشيء يلتزم بالتعويضات من ثمن 
وعطل وضرر اذا كان الأستحقاق كاملاً. 


وعند عدم الفسخ في حال الأستحقاق الجزئي الذي لا يؤثر 
على ماهية العقدء وعدم مطالبة المشتري بفسخ العقد فان تحديد 
التعويض يجري بصورة خاصة. فان المشتري يتلقى تعويضاً 
محسوياً على الخسارة الواقعية التي أحدثها الأستحقاق الجزئي. 
فيطالب البائع بتعويض قيمة الجزء المستحق بالنسبة الى مجموع 
الثمن مع بدل العطل والضرر عند_الأقتضاء. 

وذلك خلافاً لما ورد في المادة ١7517‏ من القانون المدني 
الفرنسي التي جعلت التعويض مقابلاً للجزء من الشيء الذي حرم 
منه وليس بالنسبة الى مجموع الثمن خلافاً لما يحصل عند 
الأستحقاق الكامل('). 


أمّا اذا كان الجزء المنزوع من المبيع هو غير قابل للتجزئة 


10.2 ,11 بعنء للصدءه11 13 عل غ15 1اسل أء أممغختمهت اء متام (1) 

أ مهام 3) باه - 300 .م ,2/1 ,ممامةىنانز - 119 .م ,11[] باأتتامعم71اء12 (2) 
10556[ - 251 .810 ,22117 رامع 1ناة.آ] - 913 .10 11 برع 23532016 13 عل ]1110نال 
١810. 1113, .3.‏ ,1] .1 لمة؟ 
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فيجري التعويض عليه وفقاً لقواعد الأستحقاق الكامل. 


المادة 49 اذا كان على المبيع حقوق عينية غير 
ظاهرة لم يصرح بهاء وكانت كبيرة الشأن الى حد يمكن معه 
التقدير أن المشتري لو علم بها لما أشترى, حق له أن يفسخ 
العقد اذا لم يفضل الأكتفاء بأخذ العوض. 


القانون المدنى الفرنسى. 


وفي هذا المجال يعود للبائع أن يعلم المشتري عن وجود 
ارتفاقات مخفية وليس على المشتري أن يستخبر عن هذا الموضوع. 
ولا أهمية أن يستحصل المشتري على العقار المرْتَقّق إلا بعد قيد 
العقد المشكل للأرتفاق. لأن نظام النشر معمول مبدئياً لحماية 
المشتري من أعمال البائع وليس لحماية البائع من دعوى الضمان 
الك مقلفها: اللسيترى 1 


ومن المعلوم أن الأرتفاقات الشرعية المساقة من النظام العادي 
للملكية تعتبر معروفة ولا تحتاج للأعلان عنها مثل أرتفاق المرؤر 
وأرتفاق الحصرية 6»00189”6 (). 


01021 206 .107 ,1941 .12.0 ,1940 .ع6 30 .وع5 (1) 
3 ,1963 .10 ,1963 .001 15 ,ع1 .01797 (2) 


ولكن الأرتفاقات الناتجة بتاريخ البيع لا تعتبر معروفة من 
المشترى إلا اذا كانت النتيجة العادية لطبيعة أوضاع البناية(١).‏ 


واذا اثبت البائع بصورة الغش بأنه لم ينشيء على العقار أي . 
ارتفاق وأنه لا يويجد حسب علمه أي أرتفاق فيكون قد أرتكب خطأً 
تعاقدياً يوجب عليه التعويضء واذا تحمل المشتري عدة سنوات 
ممارسة أرتفاق المرور دون أن يداعي بذلك فلا يشكل هذا أقرار 


ضمنى بمعرفة الأرتفاق("). 


وأن مجرد وجود بند يمنع الأدعاء بوجه البائع بموضوع 
الأرتفاقات لا يعفيه من نتائج الخطأ الذي ارتكبه بعدم الأشارة الى 
الأرتفاق الذى لا يمكنه تجاهل وجوده("). 


ويالتالي فأن الحقوق العينية غير الظاهرة وغير المصرح بها 
والهامة تفتح المحال للمشتري بفسخ العقد إلآ اذا فضل التعويض. 
وفقاً للمادة أعلاه. 


ومجمل القول أنه يوجد في هذا الموضوع موجب أعلام دقيق 
يقع على عاتق البائعء؛ وعليه أن يعلم المشتري بمختلف الأعباء 
والأرتفاقات التي تثقل الملكية وذلك تحفظاأً من دعوى الضمان. 


22311961,51(.615 16 ,ع1 .كلت (1) 
9 ,1974 ك5أمصةاع7] ,1974 16116 5 ,36 .0ن (2) 
1 .110 ,1 .507© الناط ,1967 متناز 21 ع1 .كزن (3) 


المادة 144٠‏ اذا تملّص المشتري من الأستحقاق بدفعه 
مبلغاً من المال فللبائع أن يتملص من نتائج الضمان برده 
ذلك المبلغ مع الفوائد وجميع النفقات. 


4 2 يمكن ان يقع اتفاق بين المشتري واللممستحق على 
التخلص من طلب الأستحقاق فيدفع المشتري للمستحق مبلغاً من 
المال لقاء التراجع عن دعواه وترك المبيع في يد المشتري سليماً. 


وفي هذه الحالة يمكن للمشتري أن بعول بالمبالغ المدفوعة على 
البائع الضامن وقد افسحت المادة أعلاه للبائع أن يتملص من نتائج 
وجميع النفقات لقاء تنازل المستحق عن دعواه. 


ولكن في الحالة الأولى اذا دفع المشتري للمستحق فأنه يجازف 
بدعوى الضمان اذا استطاع البائع ان يثبت ان الغير لم يكن على 
حق فيما يدعيه وعلى خلاف ما اعتقده المشتريء واذا لم يستطع 
فيمكنه التملص من نتائج الضمان بدفع المبلغ مع الفوائد وجميع 
النفقات كما أوردت المادة أعلاه. 


المادة 514١‏ اذا دعي المشتري الى المحاكمة بناء على 
طلب شخص ثالث يدعي حقوقاً على المبيع» وجب عليه ان 
يدعو بائعه الى المحكمة فان لم يفعل وصدر عليه حكم 
اكتسب قوة القضية المحكمة, فقد حقه بالضمان إلا اذا اثست 
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أن الدائع وأن تدكل في الدعوى لم دكن في طاقته استصدار 
حكم بردها. 


ضمان التعرض بطريقة التدخل. 


بحقوقه على المبيع فأنه يتوجب على المشتري ان يخطر البائع ويطلب 
اليه التدخل فى الدعوى لا بل الحلول محله ايضاً. 


وقد تكون دعوى الشخص الثالث ادعاء بتملك العقار أى جزءاً 


منةه أو حق رهن أو انتفاع أو ارتفاق أو ايجار... 


وفي هذا المجال على البائع أن يتدخل بالدعوى ودفع طلبات 
الغير لرفضهاء وعند ذلك يكون هيا مع واجب الضمان الواقع 
على عاتقه فاذا لم يتدخل. وجب على المشتري اخطاره للتدخل 
بصورة ثابتة أمام المحكمة للرد على التعرض للمشتري فاذا فشل 
البائع في دفاعه يتحول التزامه الى تعويض. 


اما اذا لم يدع المشتري بائعه الى المحاكمة وحكم عليه بحكم 


51 


اكتسب قوة القضية المحكمة فانه يفقد حقه بالضمان(١).‏ إلا اذا اثيت 
أن تدخل البائع في الدعوى لم يكن بوسعه الوصول الى رد دعوى 
الغير عنه وعن المشتري. 


جاء في المادة أعلاه أنه اذا دعي المشتري الى المحاكمة من قبل 
شخص ثالث يتوجب عليه اي المشتري دعوة تائعة الى المحاكمة وعند 
تقاعسه وصدور حكم عليه اكتسب قوة القضية المحكمة فقد حقه 
بالضمان. إلا اذا اثبت ان البائع ولى تدخل في الدعوى لم يكن 
بامكانه الحصول على حكم بردها. فيكون عبء الأثيبات على عاتق 
المشتري وليس على عاتق البائع(). 


وهذا ما ايدته ايضاً محكمة التمييز في قرارها رقم 57" تاريخ 
١‏ نفس المصدر أدناه. -. 


2222222 
)١(‏ السنهوري. البيع . عاد ٠نم“؟*‏ و١0١.‏ 

(؟) قرار محكمة التمييز المدنية» الشانية؛ تاريخ ١9077/١7/١١‏ المصنف في الموجبات 
للقاضي شمى الدين ص 5898 . 
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ف 
ضمان عيوب المبيع 
١‏ - العيوب التى يضمنها البائع 
المادة 557 - مضمن البائع عبوب المبيع التي تدقص 
قيمته نقصاً محسوساً أو تجلعه غير صالح للأستعمال فيما 
اعد له بحسب ماهيته أو بمقضتى عقد البيع. 
أما العيوب التي لا تنقص من قيمة المبيع أو من 


الأنتفاع به إلا نقصاً خفيفاً والعيوب المتسامح بها عرفا فلا 
تستوجب الضمان. 


ودضمن البائع ايضاً وجود الصفات التي ذكرها هو أو 
اشترط الشاري وجودها. 


نوعية ضمان البائع للعيوب الخفيفة. 

.م -١‏ من الممكن القول وفقاً للقواعد العامة عند ظهور 
اام ا البائع 
قد اخلّ بموجباته لأنه ملتزم بعقد البيع أن ينقل الملكية مع حيازة 
مفيدة للشيء أي ان يكون صالحاً لما هو معد له. 


فاذأ انتقص المبيع من هذه الصفة يمكن للمشتري طلب فسخ 


51/ 


السيع لأن. التشتقرى :لو :غلم نهنا العين. ذا :قبل «الشيرنا:0): ورعوة. اله 
حق طلب ابطال البيع لغلط جوهري. 


ولكن دعوى ضمان العيوب الخفية لها خصوصيتها واستقلالها 
وذلك انها لا تقل في البيوعات التي تجريها السلطة القضائية كما 
سوف تر فى الماذة 414 من هذا القافوى .اق البيوعنات الصارة 
بالزاله أ كن الححوزاف» الى القضمافقة "إلى الازارية. 


؟ - وان لدعوي الضمان نظام خاص فيما يتعلق بمرور الزمن 
كما سوف نرى في المواد اللاحقة. وذلك لضرورة استقرار التعامل 
ومعرفة مصدر العيب الذي يمكن ان يزول عند كثرة المتعاملين بالمبيع 
او مرور الوقت الطويل. وذلك لأن المحرز اللاحق للشيء يمكنه 
ممارسة دعوى الضمان عن العيوب المخفية ضد البائع الاوّل(). 


الأتبانبى 'تبلفى علوم اذا كانت العمون اانضفية المشرفة كانت 
موجودة عند البيع الاول("). 


ولكن البائع لا يلزم بالضمانة الا اذا كان العيب مرتبطاً 
فعلارفا ه1161 للشىء(؟). 


.7٠١١ ص‎ 5٠١ السنهوري. البيع؛ عدد‎ )١( 
)2( 0507. .نكن ,اانا ,1990 215جر 7 ,ع3‎ 111 810.74 
)3( 0507. ...ل ,1972 0161م وز 5 رع:1‎ 1973, 11. 340 
)4( 0507. .أن .للنا8 ,1988 .لامم 15 ,ع1‎ 1. 210. 32 


ويما ان العيب يجب ان يكون ملازماً للشيء نفسه فان العيب الذي 
ينتج مثلاً عن ادغام الدواء الاول بدواء ثان لا يتتوجب على القضاة 
التفتيش عما اذا كان قضية ادغام الدواءين هي التي اوجدت العيب(١).‏ 


مادة مع اخرى خلافاً لاثبات صاحب المصنع"). 


وقد جاء الاجتهاد يبيّن اصالة هذه الدعوى فقد اعتبرت محكمة 
التمييز() بأن البائع الحرفي مماثلاً للبائع السيء النية ويذلك يكون 
ملزماً بالعطل والضرر للمشتري ولا يستطيع ان يعفي نفسه من 
الضمانة(؛) وقد اقر الاجتهاد بأن الضمانة تنتقل الى محرزي الشيء 
المبيع بالتتايم(*). 


"' - واعتبر الاجتهاد الحديث بأن العيوب الخفية تحدد بأنها 
نقص يجعل الشيء غير صالح لما كان معداً له. ولا تفسح المجال 
بدعوى مسؤولية تعاقدية ولكن بدعوى ضمان تكون اوضاعها محددة 
بالمواد 5 وما بعدها(١)‏ المرادفة للمادة ”55 موجبات وعفود. 


1 11 ,1987 .6.2.[ ,1986 39811 8 رع11 .0107 (1) 

110.39 ,111 .07 .أأناظ ,1990 معتلكمةز 31 ,36 .اك (2) 

,65 ,11 ,1.6.5.1955 1954 .امم 24 ,16 .اك (3) 

7810.324 ,1 7 .1[لن8 ,1965 أهمط 17 ,رع:1 .0107 (4) 

,01 206 13159 ,11 ,1963 1.65[ ,1963 1697161 4 ,ع1 .0107 (5) 
1993 .01 27 ,11 ب - موطومعء8 عأمم 506 ,1993 ,لق 5 ,ع11 .01097 (6) 
عا أماءة 61 ناودءع- 01811116 ,212 .1994 .10 
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وان قوة نظام الضمان تقوم على انها تفرض موجب نتيجة 
وانها تلزم كل بائع بالضمان وان مجرد اي شخص يبيع شيئاً 
يعتوره عيب يتعرض لتخفيض فى الثمن او لفسخ العقدء فاذا كان 
عالاً بالعيب فانه يظهر سيء النية, او اذا كان محترفاً فانه يتوجب 
عليه التعويض الناتج عن ذلك على المشتري. 


التعاقدية فان الضمان يحافظ على خطوط تعود له منذ البدء وتمنحه يعض 
الخصوصية: مثل المهل القصيرة للتحرك وامكانية نئة تخة تخفيض الثمن... 


ويالرغم من التشابه فان دعوى ابطال البيع لعلة الغلط الواقع 
على صفة الشيء الجوهرية تفترض وقوع غلط المشتري على الصفة 
الجوهرية للشيء وتفترض وقوع غلط المشتري على الصفة التي كانت 
محل الاعتبار وبصورة خاصة لدى المشتري والدافعة الى التعاقد 
بحيث انه ما كان ليقدم على الشراء لو علم بخلو المبيع منهاء فاذا 
اتضح له ان هذه الصفة غير متوفرة فى المبيع تكون ارادته قد ولدت 
معيوبة بهذا الغلط الجوهري مما يجعله محقاً في طلب ابطال العقد 
لهذا السبب بقطع النظر عن الشيء بحد ذاته. بل يكون المبيع غير 
صالح للاستعمال الذي ابتغاه منه المشتري والمعد له. فتكون دعوى 
الابطال لعلة الغلط هي الصفة الجوهرية بقطع النظر عما اذا كان 
لهذه الصفة اثر في صلاحية الشيء للعمل المراد منه ام لا. 
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المراد من الشيء بقطع النظر عن الصفة الجوهرية التي دفعت 
المشتري للتعاقد والتي يصبيح وجودها أو انعدامها فتاه انأ كان 
خلو المبيع منها لا اثر له على صلاحيته للعمل المراد منه 


ويكون للمشتري حق الخيار بين دعوى ابطال العقد لعلة الغلط 
وبين دعوى ضمان البائع لعيوب المبيع(١).‏ 


 :‏ ومن الملاحظ ان مسالة الضمان تحافظ على المشتري اكثر 
مما تحمي البائع حتى ولو كان هذا الاخير لم يرتكب اي خطأ. وهذا 
يعود للتقليد الروماني لتأمين صفقات البيع؛ والحذر من تلاعب 
التجار عند بيع العبيد والحيوانات, وابعاد اعمال غش الزبائن في 
صفات الشيء المباع واعطاء الضمان عنه )١(‏ واستمر التقليدء ويقول 
98 في هذا الموضوع: يوجد في الشيء المباع بالاضافة الى 
وجوده المادي وحق الملكية, هنالك_صفات تجعله متوافقاً مع هدف 
المشتري المقصود. وان حسن النية يتطلب ضمان هذه الصفات 
الاساسية والتي بدونها يصبح الشيء المبيع دون قيمة. 


الفروقات بين ضمان العيوب الخفية وغيره من النظم. 
أن ضمان العيوب |! ٠.‏ فية - خكثلة عن دعوى ألة ٠.‏ لعدم تنفيذ 


6 قرار محكمة استئناف بيروت المدنية رقم 417 تاريخ 1970/5/4 المصنف في قضايا 

الموجبات للقاضي شمس الدين. ض 557. 
و©01112111] عأدة؟ 13 وصقل دقطعق د5عع1ل؟ 165 2156م 83132116 13 110111111 )2( 
5 110.546 ,11 .1 بعأمع؟ 13 عل رعمه1امه1” - 1930 نإع11ت 
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الموجيات. 


فالضمان هو مجاني لأنه امتداد طبيعي للبيع الحاصل وذلك 
عنما مكوة. الافوماء قد لاحظوا في حالة العيوب الخفية الشكليات 
المفروضة على البائع باعادة الشيء لما هو معد له دون مقابل ودون 
الوصول الى فسخ العقد. مثلاً عند شراء .الآليات المصنوعة بتكرار 
النموذج 56216 8ع. 


وهذه هى الحالات التى تدعو للعمل بعد البيع والتي تؤمن تنفيذ 
الاصلاحات المتوجبة لاعادة المبيع الى ما هى معد له مهما كان 
السبب وتوفير التموين المختلفء عند الاعطال(١).‏ وتكون اعادة النظر 
مجانية لاصلاح العيوب المنسوية للصانع. 


وعلى سبيل الاحتياط يمكن للمشتري أن يتهاقد. على صيانة 
الشيء التي تقتضي التدقيق المنظم وخصوصاً عند الاعطال('). 


ويعض المرات يكون تأمين الضمان لسنتين او اكثر للمحافظة 
على الحالة الجيدة لاستعمال المبيع وهذا مأ يحصل في بيع 


وكذلك عند بيع الحيوانات التى يظهر فيما بعد اصابتها 
1 2011215 .11 للأدعطت)) 328 .110 ,187 .107ن) .[[ناظ ,1984 .06 4 .2زهم) (1) 


241 .م .11298 
.00161 .1 عأمم 45 ,1962 .10 ,1961 .001 23 رع11 .17 (2) 


برض 


بأمراض او هي غير صالحة للغاية التي عقد البيع لاجلها. على ان 
يكون الادعاء خلال وقت قصير وهي ثلاثون يوماً وفقاً للمادة 577 


موجبات: وهي اربعون يوماً في القانون الفرنسي. 


كما ان دعوى الضمان تختلف ايضأ عند سقوطها لعدم المطالبة 
بها بمددقصيرة خلافاً للدعاوى الاخرى التي ينطبق عليها مرور 


ولا تقبل فى الشراء بالمزاد والبيوعات الجبرية. 


وهي تختلف عن دعوى الابطال للغش والخداع التي تفترض 
سوء نية البائء(١).‏ 


ففى دعوى ضمان العيوب-الخفية إن حسن او سود النية لا 
تلعب مبدئياً ال عند تحديد العطل والضرر. وذلك يعطي الاختيار 


اما مسالة الابطال التي تنتج عن الغلط. فان طلب الابطال عن 
الغلط لا يؤول الآ لابطال الجيع وذلك خلال مدة محددة. بينما ان 
ضمان العيوب تعطي الحق للمشتري بالاختيار بين دعوى رد المبيع 
بسبب العيب الخفي ويين طلب تقدير الضرر. 


6 .7870 .72 .1 أزتعملظ اء [متمداط (1) 
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تفف 


ومن ناحية اخرى ان طلب الفسخ بسبب الغلط يفرض ان الصفة 
التي لحقها الغلط هي الصفة التي توخاها المشتري بصورة خاصة عندما 
اشترى الشيء. اما ضمان العيوب الخفية فتقوم على صفات تخفض من 
استعمال الشيء وفقاً لما هو مقصود بالشراء. واذا كان البائع يعلم 
بوجود العيب فيكون البيع قد جرى بطريق الغش ويعطي المشتري الخيار 
بين اقامة دعوى الاحتيال او دعوى الضمان(١).‏ 


العنوب الحفية. 


بالرغم من ان قانون الموجبات لم يعرف العيب الخفي ولكنه يمكن 
الاستنتاج من قراءة مواد هذأ الموضموع يأن العيب الخفي يحصل: 


في طبيعته اي انه ليس صالحاً للاعمال المتوخاة منه. 


اذا كان :تتاحا طنيفيا كتشق فيه يكن الفتاضور المضرة: 

قاذ كان ميممكا تحب ان يكو مها ومويكنا المتحافظة هليه آل 
أخيانا تفل مكزويا مجعليا عدر هوالدة :الاسكلاك. 

واذا كان نتاجأ مصئعاً مثل الآليات التى يكون استعمالها سيئاً 
لعدم صحة ضيطها 200506 5 لوجود أعطال فيها. 


4 .10 5318224 اء 26116 أأصوء3.] - 83101019 (1) 
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5 وان لكون كنا : 
- وان يكون سابقاً لتاريخ البيع. 
- وان يكون مجهولاً من البائع عند حصول البيع. 


يجعل الشيء غير قايل للاستعمال العادي المعد له. فيكون البائع 
ضامناً له. 


اما اذا كان العيب خفيفاً ولا يؤثر على الانتفاع بالشيء فيعتبر 
من العيوب المتسامح بها ولا يستوجب الضمان كما ورد في المادة 
اعلاف و ذلك لذنه ل حصو ع كن كتصن ديعا كان خفيفا إن ,يظلىت 
الضمان او ابطال العقد وذلك.لملمحافظة على الثقة بالمعاملات 
التجارية. ولا يعتبر عيب مخفي يبرر طلب الضمان المقدم من مشتري 
سيارة السياحة العيوب الخفيفة مثل تموجات واهتزاز الهواء -15:8؟) 
(0”21 وعهمء1ناطئنة أء وده )المخفضة فقط من متعة الشيء دون التأثير 


على منفعته المادية والموضوعي(١).‏ 
انا.يضدى نقات الحم فاق النقص في التضيفات. ل يستدعي 
العيماك اذا كان هذا التقصن لا-رؤكن فى ابيتتعمال الشى» .وهنا 


توهى..مفراقة هاذا"دريف الشترى أن يعن الشىء :الذى بمشترية: :وغالنا 
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ما يكون الاستعمال ظاهراً وهو عادي للشيء المبيع ولا يمكن للبائع 
ان يجهله ولكن 5 اراد الملشتري استعمال الشيء بيصورة خاصة 
غير عادية فيمكن للبائع ان يثبت انه لم يعلمها ويكون معفياً من 
الضمان. اما اذا كان المشتري قد اعتنى بالاشارة الى هذا 
الاستعمال الخاص الذي يريده من المبيع فيكون البائع ضامناً؛ وهذا 
امر واقعي(١)‏ يقدره قضاة الاساس. 


المادة 44 اما اذا كان المبيع اشياء لا تعرف حقيقة 
حالها الآ ياحداث تغيير فيها كالاثمار ذات الغلاف اليايبس 
فالبائع لا يضمن عيويها الخفية الا اذا ضمنها صراحة او 
كان العرف المحلي يوجب عليه هذا الضمان. 


0١‏ 2 ان المادة اعلاه المت البائع بالعيوب الخفية العائدة 
للاثمار ذات الفلاف اليابس مثل البطيخ والجوز واللوز اذا ضمنها 
ضيرائكة أو ]11 كان العرك. التحلى .يوحن على الباقع هذ[ الشيمان: 


ووفقاً للعرف على البائع ان يختار من عدة اكياس تتضمن 
الجوز مثلاً فيكسر منها عدة جوزات للتأكد من خلوها من العيوب 
فاذا وجدها صالحة اشتراها وفي العكس يتركها ويمتنع عن الشراء. 
ولا يكون البائع مسؤولاً عنها ال في حال الضمانة الصريحة. 
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المادة 444 اذا انعقد البيع بحسب نموذج فاليائع 
يضمن وجود صفات النموذج في البضاعة المبيعة, واذا هلك 
النموذج او ناله عيب فعلى المشتري ان يثبت عدم انطيباق 
الدضاعة عليه. 


7 - ان البيع وفقاً للانموذج يجعل الفريقين منذ البدء متفقين 
على عناصر العقد وصفة البضاعة. وذلك وفقاً لبيان 6د8158ةاء او 
عينة. وعند التسليم يمكن مناقشة مطابيقة الشىء على الانموذج. 


المتفق عليه(١).‏ 


المبيعة ال في حال هلاك النموذج فتنعكس قضية الاثبات على عاتق 


المادة 54140 - لا بضمن اليائع الا العيوب الموجودة 
وقت البيع اذا كان عيناً معينة بذاتهاء او وقت التسليم اذا 
كان البيع مثلياً وقد بيع بالوزن او بالقياس او بحسب 
الوصف. 


47 - يجب ان يكون العيب في المبيع سابقاً لتاريخ البيع اي 


1972:1160 .8ل ,1972 ععألاصةز 18 .مك (1) 


انه كان موجودا عندما تسلمه المشتري من البائع. 


واذا كان البيع مثلياً وغير معين بالذات فيحصل الافراز عند 
التسليم وفي حال وجود العيب عند التسليم يكون البائع ضامناً 
للعيب (المادة 56٠‏ من هذا القانون). 


ويحصل ان يكون العيب قد لحق المبيع بعد تاريخ البيع وقبل 
الفعلي فياقه. التاكع لمان 


يرجع على من تسيب بوجود العيب. 


ولريما كان لكين كتفي ,وام .يظهن )له .بعد التسليم مثل بيع 
حيوان مصاب بجرثومة ولم يظهر المرض الآ بعد التسليم فيصبح 
على المشتري الاثبات بأن العيب كان سابقأ للتسليم حتى يضمنه 
البائع. وقد يحصل ذلك في الغلال والخشب() ولكن اذا كانت 
اعمال المشتري الاستثنائية هي التي عدلت في الشروط الطبيعية 
التي تسهل تطور الجرثومة. فان هذه الاعمال تشكل اخطاراً 
يتحملها المشتري!'). 


.١ 1١ لسنهوري. البيع , عدد‎ !)1١( 
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المادة 455 - اذا كان المبيع من منقولات غير الحيوانات 
وجب على المشتري ان ينظر الى حالة المبيع على اثر 
استلامه, وان دخير البائع بلا ابطاء في خلال السيعة ايام 
التي تلي الاستلام عن كل عيب يجب على البائع ضمانه. 


والاً فالمبيع يعد مقبولاً ما لم تكن العيوب مما لا يعرف 
بفحص عادي او تكن هناك موانع لا علاقة لها بمشيئثة 
المشتري حالت دون النظر في حالة المبيع, وفي مثل هذا 
الموقف يجب ابلاغ عيوب المبيع الى البائع على اثر 
اكتشافها والاً عد المبيع مقبولاً غير انه لا يحق للبائع 
السيء النية ان يتذرع بهذا الحكم الاخير. 


إخطار البائع. 7 


#لا4 - ١‏ - من المسلّم به ان يتوجب على المشتري عند 
تسلّم المبيع المنقول ان يفحصه ويدقق فيه فاذا وجد عيبا عليه 
العيب والمبادرة الى رفع دعوى الضمان اذا تهرب البائع من 
الرضوخ وتحمل الضمان. وقد اراد المشترع تقصير المهل بهذا 
الشأن لعدم فتح باب المنازعات وتقديم الاسباب المضادة من 
المتعاقدين كليهما ويهذا الامر تختلف دعوى الضمان عن غيرها من 
المنازعات. 


خض 


مواقا كان العيب ظاهرا ان .حجكم «الظاس وكان باس امن 
المشتري ان يتبينه بنفسه اذا فحص المبيع بعناية الرجل العادي, 
فيكون المشتري قد عرف بالعيب ولم يعترض عليه مما يعد قبولاً له. 
وبالتالي على المشتري ان يفحص وقت استلامه والاً اعتبر مقصراً(١)‏ 
ويعود الامر لتقدير قضاة على ضوء الوقائه("). 


؟ - اما اذا كان العيب خفياً ولا يمكن اكتشافه بعناية 
الرجل العادي بل يتوجب تكليف خبير او استعمال وسائل فنية 
اكتساب العيوب الا بواسطة اختصاصي يجري فحوصات دقيقة؛ او 
ان العيب لم يظهر الا بعد السير عدة آلاف من الكيلومترات. فلا 
الفحص الدقيق والتحريات الفنية. الخاصة. فيقع الضمان على 
البائع. 


؛ - ان القانون يقصر مهلة اخبار البائع بالعيوب() التي تحقق 
منها المشتري لأن التأخير في اعلام البائع وعدم اقامة الدعوى ضمن 
المهل المنصوص عليها يجعلا قضية الاثبات متعذرة ومعرفة ما اذا 
كان العيب موجوداً قبل التسليم ان نشأ بعده. وهذا ما يميز دعوى 
الضمان عن غيرها. 
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رف 


الموانع في ابلاغ البائع العيب. 


نوهت الفقرة الثانية من المادة اعلاه بأنه اذا وجدت موانع لا 
تتعلق بارادة المشتري حالت دون النظر في حالة البيع. فذلك لا يمنع 
عند اكتشاف عيوب المبيع من المبادرة الى ابلاغ البائع عنها وال 
اعتبر البيع مقبولاً. 


ولكن اذا كان البائع قد اكد للمشترى خلو المبيع من العيب 


فعندما يتبين العيب للمشتري يعود على البائع بالضمان. 


والحالة الاخيرة عندما يكون البائع عالماً بالعيب الخفي في 
المبيع وقد اخفاه عمدأ كما يطلب-عادة. وحتى لى اشترط البائع في 
العقد عدم الضمان. فيكون مسؤولاً. 


وفي كل حال يجب ان يكون عيب المبيع مؤثراً على صحة 
استعماله فى الحالة المعد لها عادة(١).‏ 


وجوب ارسال الانذار في المهلة القانونية. 


ان المشترع اللبناني اوجب على المشترى ان يبادر الى اخطار 


6 .10 رمتأدعط 0 5عناوع3ل ,5أ00]12ك عاناقم أعصأوم 5ع1 .لازن .121 عل .11 (1) 
.5 اع 
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البائع بالعيب الحاصل في المبيعء وان يبادر بعد ذلك الى اقامة 
الدعوى خلال مهلة قصيرة محددة وذلك محافظة على استقرار 
التعامل التجاري وحسماً للنزاع: اذ قد تضيع معالم المبيع ويصعب 
اثبات العيب واهميته. بعد مرور مدة طويلة من الزّمن(١).‏ 


وكان من المفروض على المشتري أن يفحص المبيع بعد 
وخال من العيوبء وسكوته مدة من الزمن بعد استلامه المبيع او 
اكشافه العيب الخفى فيه يعتبر قرينة على قبوله به وتنازلاً عن حقه 
بالادعاء (الوسيط ‏ للسنهوريى - المجلد رقم 5: ص "6" وما يليها). 


ومن المفروض ايضاً ان يكون المشتري قد استعمل المبيع 
موضوع الدعوى واكتشف العيب “فيه منذ اليوم الاول. بعد شرائه 
وكان عليه ان يتقيد بنصوص القانون لجهة اعلام البائع خلال سبعة 
ايام تلي الاستلام. عن العيب الذي ظهر في المبيع وال عد مقبولاً 
عملاً بامالدة 451 اعلاهء وان يقيم الدعوى الناشئة عن ذلك خلال 
المهلة القانونية المحددة لشهر للمنقولات والا سقط حقه باقامتها عملاً 
بالمادة 115 وجنات وعقون:. 


انقضت مهلة الثلاثين يوماً المحددة في المادة المذكورة (يراجع قرار 
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ومن جهة اخرى فان مدة الضمان التي ند تبقى الضامن 3 
عن العيب خلالها. سواء كانت محددة تعاقدياً 1 ١‏ تختلف عن المدة 
القانونية المحددة في المادة 21١‏ المذكورة التي ينبغي ان تقام الدعوى 
كاذنا للنظالية .بالحسما نه وفسع انيع ورد المنيع نفيك (بواجع قزان 
محكمة التمييز اللبنانية رقم ٠١‏ تاريخ ١515/57/١١‏ مجموعة باز 
عدد ١٠7‏ ص .)1١758‏ 


وقد درج الاجتهاد على اعتبار ان قاعدة وجوب تقديم دعوى 
الضمان ورد المبيع لعيب فيه ضمن المهلة المحددة في المادة 51 موجبات 
تطبق بهذه الدعوى وبالدعوى التي يدلي بها ضد المعترض المنفذ عليه 
بثمن المبيع(١)‏ (مجموعة داللوز المدني الجزء ٠‏ رقم ٠١4‏ ص 728). 


المادة /551: - يجب على المشتري ان يطلب يلا ايطاء 
بعريضة معاينة المبيع بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة 
ذات الصلاحية. واذا لم تجز المعاينة بمقتضي الاصول فعلى 
المشستري ان يشبت وجود العيب عدن الاستخالام وواحطلت 
المعاينة اذا كان البيع منعقداً بحسب نموذج لم يقم خلاف 
على ماهيته. ّْ 


)١(‏ حكم القاضي المنفرد في طرابلس تاريخ م 4/ 5/ 77١‏ المصنف ة في الموجبات للقاضي شمس 
الدين ص 548١‏ . 


تضرف 


واذا كانت البضاعة واردة من بلد آخر ولم يكن للبائع 
وكبل في محل استلامها, وجب على المشتري ان بتخذ 
الحيطة للمحافظة على البضاعة مؤقتاً. 


واذا خيف من تلف سريع؛ كان من حق المشتري ان 
يطلب بيع تلك البضاعة بناء على ترخيص يطلب بعريضة 
من رئيس محكمة المحل الذي تكون فيه البضاعة, بعد اجراء 
المعاننة المتقدم ذكرها. واذا كانت مصلحة البائع تقتضي هذا 
البيع» كان من الواجب المحتم على المشتري ان يجريه على 
هذا المنوال. ويلزمه ان يخطر البائع بلا ابطاء عن كل ما 
تقدم والا كان ضامناً للعطل والضرر. 


المادة 44 في الحالة المنصوص عليها في المادة 
السابقة تكون مصاريف ارجاع البضاعة على البائع. 


واحدات المستري. 


١ - 0‏ - قلنا سابقاً ان صفات العيب الخفى وفقاً للمواد 
السابقة ان يكون مخفضاً لقيمة المبيع بصورة محسوسة لأن العيوب 
الخفيفة التى لا توقف أى تخفض الانتفاع منه لا يعتبر بها. 


- وان يكون خفياً غير ظاهر للعيان وان يكون سابقاً لتاريخ 
البيع والتسليم وينوع خاص ان يكون مجهولاً من المشتري. 


تثرف 


وعندما تتأمن هذه الشروط يبقى على عاتق المشتري لتأمين 
الضمانة ان يباشر عند الشراء بطلب معاينة المبيع اذا كان العيب 
الخفي لا يمكن كشفه من الرجل العادي وبالتالي المطالبة بتعيين 
خبير لاجل معاينة المبيع وال اعتبر مسؤولاً عن اثبات وجود العيب 
عند الاستلام كما تنوه الفقرة الاولى من المادة اعلاه. 


واذا كان العيب ظاهراً فلا يعني ان البائع يعفى من المسؤولية 
بل بالعكس تكون مسؤوليته ثابتة ويكون المشتري في هذه الحالة حرا 
اما برفض الاداء والمطالبة بتنفيذ العقد بصورة سليم(١).‏ فالبائع هو 
مسؤول عن كل عيب ظاهر أو خفي لان من المتوجب عليه أن يسلم 
الشيء مطابقاً لما جرى الاتفاق عليه وان يكون خالياً من العيب. 


وفي كل مرة اذا كان العيب.ممكناً ادراكه يجب حله فوراً وعلى 
المشتري ان يبادر بكل عجلة للتدقيق في الشيء فاذا كان العيب 
ظاهراً فعليه ان يبدي التحفظات المفروضة او ان يمتنع عن الاستلام 
تحت طائلة الاعتقاد بأنه قبل بالشيء في الحالة التي هو عليها. 

لقلك فاق اللشنفاتة التى هن امشداد لتكاتم البمع :والتي تل 
الاستلام تطبق على العيب الخفي فقط(). 


وفي بعض الحالات لا يظهر العيب الآ عند استعمال الجهاز او 


.0 .810 .1 .اانا ,1991 العياة 4 ,ع1 .01107 (1) 
810.0 11/7 .01107 .ااناظ .1974 16161 5 .مم0 (2) 
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الثمن. 


وكيب لشاف لمن در مق بر الى ل الى كر 


عيوب خفية عندما لم يكن بالاستطاءة اقيق ع نانسا الضيرة 


عند عقد الاتفا3("). 


؟ - ويصح التساول في بعض الحالات اليس من المفروض على 
المشتري ان يبادر الى تدقيقات وتحريات خاصة او تجربة سابقة 
وحذر مطلوب بالنظر لظروف الحالة وصفة المتعاقدين؟ مثل الاشياء 
المستعملة 25150عع0:0 وع0505 مما 57 المجال له ياكتشاف بعض 


لذلك فانه من المتوجب على المشتري ان يطلب معاينة المبيع من 

شخص خيبير أذا كانت معارفه غير كافية. 
خبير ولم يظهر العيب كما لم يظهر ايضاً عند وجود اختصاص فلا 
.210 .1 .لكان .[لاناظ ,1982 1161م وز 7 ,ع1 .أن (1) 


.1 ...ل ,1980 .ترعع 6ل 5 ,ع1 .0107 (2) 
1316260 غع1مم 18482 11 ,1976 .0.2).[ ,1976 1601161 17 .0010 (3) 


كرف 


يمكن رد طلب المشتري(١).‏ 


اما اذا كان البيع جارياً على اساس نموذج ولم يقم خلاف 
المواند السايقة. 


: - واذا كان البيع دولياً اي ان البضاعة مطلوية من بلد الى 
موجب توقيف وتخفيض الخسائر خصوصاً عندما تكون البضاعة 


وقد اشارت المادة /ا/ا من اتفاقية فيينا المعقودة سنة ١9/٠.‏ 
يصدد البيوعات ما بين الدول تحت عنوان 038202865 01 801101836108 
او 6أهع11< 15 انا الى موجب تخفيض الضرر والخسائر باتخاذ 
التدابير المعقولة مما يعود لمصلحة البائع ايضاً وقد نوهت المادة 
اغثلاة هوي السهيول عاى ترخيص من الذكمة اللكلية الخخصية 
لاجراء بيع البضاعة المعرضة للتلف السريع وهى موجب يقع على 
عاتق المشتري مع الزامه لاخطار البائع بكافة المجريات لرفع العطل 
والضرر عن عاتقه. ومن الملاحظ في هذا الموضوع بان هذا الامر 
ليس مجرد اختيار لدى المشتري ولكنه موجب ضروري خصوصاً 
عندما تكون الظروف مهيأة لارتفاع الاسعار او انخفاضها. وان هذا 


1 ,125 .110 ,117 .057 .لاباظ ,1970 211 20 .0زم (1) 


يضرف 


كما هو مذكور في المادة /؟: اعلاه فقد وضعت هذه المادة 
المصارفات المشار اليها على عاتق البائع. 


0( 
ما يترتب على ضمان البائع 
المادة 84 - اذا وحد ما بوجب رد المسديع اما لوجود 


عبوب فيه واما لخلوه من بعض الصفات. حق للمشتري ان 
يطلب فسخ البيع واعادة الثمن. _. 

ويحى له علاوة على ماتقدم ان يأكذ بدل العطل 
والضرر في الأحوال الآتدة: 

)١‏ عندما يكون البائع عللماً بعيوب المبيع,اى بعدم 
اتصافه بالصفات التي وعد بها ولم يصرح باأنه باع بدون 
ضمان. ويقدر ان البائع عالم بذلك اذا كان تاجراً او صانعاً 


.179 .8210 12أ5ع08) 01165ع2ل ,01211215© 11210211م 165 .017 .101 ع0 .11 (1) 
.0.09 


5 


)١‏ اذا صرح البائع بخلو المبيع من العيوب. ما لم تكن 
هناك عيوب لم تظهر الا بعد البيع او كانت من العدوب التي 
يمكن ان يجهلها البائع عن حسن نية. 


*) اذا كان وجود الصفات التي تبين خلو المبيع منها 
مشروطاً بصراحة او كان العرف التجاري يوجب 
وجودها. 


حقوق المشتري. 


م ١‏ أن حق الضمان عند وجود العيوب اى النقص في 
المواصفات, يُعطي المشتري الحق في طلب فسخ العقد للحصول على 
استرداد الثمن وقيمة الثمار والمصارفات والعطل والضرر. 


وان قضية ضمان العيوب الخفية تشكل نظاماً خاصاً ولها 


وقد اعتبرت المحكمة العليا(١)‏ بأن البائع اذا كان تاجراً أو 
صناعياً فانه يشابه البائع السيء النية لأنه يكون عالماً بالعيوب 
المشكو منها وبالتالي يلزم بالعطل والضرر تجاه المشتري. وان كل 


5 11 ,1955 .1.0.8 1954 .امم 24 ,ع1 .0107 (1) 


كرض 


البائع ردها(١).‏ 


ومما يبرر الضمان المحافظة على الاشياء المتداولة في التجارة 
والتي تحتمل الاخطار تجاه طمأنينة المستهلكين» وقمع الغش والتقليد. 
وبالتالي فان القانون استثنى من حسن النية التاجر والحرفي الذي 
يصنع الشيء بنفسه او بادارته والعارف بدقائق الاشياء المبيعة. الآ 
في حالة ادراج بند بأنه باع دون أآية ضمانة. 


ولقد نصت المادة 549 اعلاه على ان حق المطالبة بالعطل 
والضرر هو حق اضافي يعطف على دعوى رد المبيع ولا يقوم بمعزل 
عنها ولا يطلب الا تبعاً لها0). 2 - 


اما اذا كان البائع غير تاجر اي صانع وكان عالماً بعيوب المبيع 
او غير مكتمل بالصفات الموعود بها فانه ملزم باعادة الثمن» مع 
فوائده منذ تاريخ الدفع. وكذلك العطل والضرر واصلاح الاضرار 
المسيبة للمشتري من جراء البيع. ويكون الاثبات على عاتق المشتري. 

؟ - ويكون البائع ملزماً ايضاً عندما يصرح بخلو المبيع من 
العيوب حتى ولو كان حسن النية» وعليه ايضاً ان يتحمل مصارفات 
البيع. هذا ما.لم تكن هناك عيوب يمكن ان يجهلها البائع عن حسن 
نية. كما نوهت الفقرة الثانية من المادة اعلاه. فيعامل في هذه الحالة 


17 .م .134 .2.510 .1 .أتعم1ظ8] اء [متمواط (1) 
)١(‏ استئناف بيروت المدنية الاولى رقم 288 تاريخ 5/ 77/05 العدل سنة 41/7 ص .5١6‏ 


5 


معاملة البائع الحسن النية. 


لاح ولكق اذا تمن سن الحقن وسون عتن متعرط وحود. الصفات 
المطلوية والتي ظهر ان المبيع لا يتضمنها او كان العرف التجاري 
يوجب وجودها فيكون البائع مسؤولاً عن رد الثمن مع العطل 
والضرر لان الاتفاق يلزمه صراحة. وهذا ما اشارت اليه الفقرة 


الاخيرة من المادة اعلاه. 


: - غير ان سقوط دعوى عيوب المبيع بسبب التخلف عن 
اقامتها ضمن المهلة ليس من شأنه ان يؤدي الى سقوط موجب 
الكفالة الذي اخذه البائع على عاتقه بتأمين صلاحية الجهاز المباع 


ضروري وتغيير كل قطعة تتعطل خلال السنتين. حتى ولو كان 
التحياة سلما هق العدوت عند تسلمة(١):‏ 


المادة 405٠‏ اذا كان البيع منعقداً على مجموع اشياء 
معينة وكان قسم منها متعيباء. حق للمشتري ان بتذرع 
بالحق الممنوح له فى المادة السايقة. 
)١(‏ قرار محكمة استئناف بيروت التجارية رقم 188 تاريخ ١914/75/5‏ | لملصنف في 
الموجبات للقاضي شمس الدين ص 5814 . 


5١ 


واذا كان المبيع من المثليات فلا يحق للمشتري ان يطلب 
الآتسليم كمية اخرى من النوع نفسه خالية من تلك 
العيوب. غير انه يبقى له حق المطالبة ببدل العطل والضرر 
عدد الاقتضاء. 


نتائج الابطال بسبب العيوب الخفية. 


/للالىم ‏ اذا كان البيع يتضمن اشياء متعددة معينة وكان قسم 
منها متعيباً فان ابطال العقد يكون كلياً ويطال مجموع الاشياء وفقاً 
لاحكام المادة السايقة وتكون الاعادة لجموع المبيع. 


اما اذا كانت البضاعة مباعة على اساس القياس والوزن وكان 
موضوع البيع مجزأ فان الفسخ يكون للاجزاء المعيوية(١)‏ الا اذا 
كانت نية الافرقاء اعتبرت مجمل العملية كواحد لا يتجزأ. (كمبيع 
القمح بالقنطار). 


ويصورة عامة فانه يؤخذ بعين الاعتبار لاجل تقدير تجزئة 
الشىء الاستعمال المعد ل4(). 


وقد اجازت الفقرة الثانية من المادة اعلاهء اذا كان المبيع من 
المثليات2. ان يطالب المشتري تسليم كمية من النوع نفسه خالية من 


-11111م 65 ,لنأكع01) 5عنانة1 .از .101 عل .1 - 1986 م1616 25 .ررك (1) 
.8 .م ,11362 .810 2020161215 :2113م 
134 .810 رأعدد]آ عدم .1.2 رأرعمنظ أء امتمواط (2) 


العبوب والعطل والضرر عند الاقتضاء. 


المادة 56١‏ اذا كان المبيع عدة اشداء مختلفة مشتراة 
حملة يثمن واحد حق للمشتري. حنى يعد الاستلام, ان 
وان بسترد من الثمن جزءاً مناسياً له. 

اما اذا كانت الاشياء مما لا يمكن التفريق بينها بدون 
ضررء كان تكون ازواجاً. فلا بحق له الآ فسخ البيع كله. 

4 اذا كان العقد يقوم على بيع اشياء مختلفة بثمن واحدء 
وقد تبين ان بعضها مصاب بعيبء فان موجب البائع يقتصر على رد 

كما يكون البائع ملزماً وفق للقانون العادي بدفع المصارفات 


اما فيما يتعلق بالعطل والضرر فهي تتضمن مبدئياً اصلاح كل 


ويعتبر بعض الثسراح بأن البائع بالاضافة الى ذلك هو ملرم 
بفوائد الثمن انطلاقاً من تاريخ الدفه(١).‏ اما اذا كان المبيع غير قابل 


16 غامم ولط 355 5 لمأعطركظ قم .1.07 ,نن3]]ا اء لإرطناث (1) 
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للتجزئة فليس امام المشتري الآ المطالبة بفسخ البيع كله كما ورد فى 
الفقرة الثانية من المادة اعلاه. 


المادة 165 ان الفسخ يسيب عيب فى اصل المبيع 
نتداول فروعه ادضاً وان كان ثمن الفروع معبناً على حدة. 

وعيب الفرع لا يفسخ بيع الاصل. 

 )‏ سبق ان ذكرنا ان بيع الاشياء المتعددة بثمن واحد 
بفسخ العقد. َ 

ولكن اذا تناول البيع شيئين مثلاً بيع البناء مع مفروشاته وكان 
ثمن البناء وثمن المفروشات معينين كل منهما على حدة. 


كآذا اوسن الحمت فى «البكاء برهن الاصدل .قان 'الفتسع بيتقاول: البقاء 

امنا اذا كان العيب فى الفروفنات. وهى القويم بالقسة للبفاء 
كان القسخ ليمت إلى النداء.وهق الاضيل لان حبب. القوع لا يقسي 
بيع الأصيق كنا فى وار «تى 7الفقرة القافرة من لزان اغلاه. 


ولكن اذا تبين ان المفروشات كان لها من الشأن والأهمية بأنها 
تحاول :فى تحبا كين البقام كان هني الراحن مكتاول الذخر: 
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ويجب الانتياه فى هذا المجال الى مضمون فحوى المادة 60١‏ 


عيويه وان يسترد ثمنه. 


المادة 5651 دتم تخفيض الثمن بتقدير قيمة المببع 
وهو في حالة السلامة وقت العقد من جهة, ثم بتقدير قيمته 
في حالته الحاضرة من جهة اخرى. 


وعندما دكون المبيع منعقداً على عدة اشياء مشتراة 
صفقة واحدة فيبقى تقدير قيمتها على اساس قيمة جميع 
الاشماء التى تتألف منها. 


.حم -١‏ وفقاً لنص الفقرة الاولى من المادة اعلاه يحدد 
تخفيض ثمن البيع بالالتجاء الى تقدير المبيع سالماً من العيب. 
وياعادة تخمين المبيع بعد اكتشاف العيب. ويكون للمشتري الحق 
بالمطالبة بالمبلغ المعادل لتخفيض القيمة. 


؟ - وفي الواقع يكون تخفيض الثمن متناسباً مع نقص قيمة 
الشيء ويجد حدوده في المبلغ الأجمالي الذي دفعه المشتري الذي 
يعتبر كسقف لادانة البائع. واذا كان البائع سيء النية اى حرفيا 
فيمكن ادانته ايضاً بالعطل والضرر المتكافيء مع كامل قيمة الضرر 
الذي تحمله المشتري وذلك مع احتفاظه بالشيء بمعنى ان المشتري 


>32 


يصبح بامكانه المطالبة بمصارفات يمكن ان تتجاوز مبلغ الثمن وذلك 
لاصلاح العيب ولكن اذا كان البائع حسن النية فلا يمكن ادانته 
بكافة العطل والضرر(١).‏ 


* - ويمكن للمشتري ان يطالب البائع بدلاً من استرداد جزء 
من الثمن ان يأخذ على عاتقه اصلاح الشيء المعيوب وهذا الامر 
تقره غالبية الفقهاء ('). اما اذا اجري المشتري الاصلاحات بنفسه 
على حساب البائع وقد اعترض هذا الاخير على المبلغ فيجب تعيين 
خبراء للتدقيق في المبلغ. 

: - ومن ناحية اخرى اذا تناول البيع عدة اشياء بموجب 
صفقة واحدة فان تقدير القيمة على اساس التخمين الجاري اعلاه 
اي على اساس تخمين قيمة جميع الأشياء السليمة ومن ثم الاشياء 
غير السليمة. وهذا ما اشارت اليه الفقرة الثانية من المادة اعلاه. 


المادة 454 يجب على المشتري في حالة فسخ البيع ان 
برد: 


اولاً: الشيء المصاب بالعيب الموجب للرد كما استلمه مع 
ما تبعه وما يعد جزءاً منه وما التحق به بعد ابرام العقد. 


.8 .110 ,)521808 أء 1332161165 - لإتلصوظ (1) 
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مدي 


ثانياً: ثمار المبيع من تاريخ فسخ البيع, بالتراضي او 
غبر منعقدة وقت البيع فيحق للمشتري ان يأخذها اذا 
حناها ولو قبل النضوجء كما يحق له ان يأخذ ايضاً الثمار 
الناضجة وان كان لم يجنها. 

ويلزم البائع من جهة اخرى: 

اولاً: ان بدفع الى المشتري نفقات الزرع؛ والري» 

ثانياً: ان يرد الثمن مع نفقات العقد القانونية. 


ثالثاً: ان بعوض المشتري عن الخسارة التي الحقها 
المبيع به اذا كان البائع محتالاً. 


موحبات المشتري الذي حصل على فسح البيع. 
امل ان انحلال العقد بناء لطلب المشتري يوجب عليه: 


١‏ - رد الشىء كما استلمه مع ما تبعه وما التحق به.» حتى 
ولو لم يكن الاسترداد ناتجأ صراحة عن حكم(١)‏ وذلك مع نتاج المبيع 
فلو كان فرساً انتجت عند المشتري فلواً فيجب رده للبائع باعتبار أنه 


001ل 16نه611 581 10ل ,111 .بتك .[انا8 ,1965 .09م 16 .20م (1) 
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؟ - رد ثمار المبيع من تاريخ فسخ البيع وذلك سواء كانت تلك 
الثمار طبيعية او صناعية او مدنية, لان المبيع يعتبر كأنه لم يخرج 
من ملك البائع. وكذلك الثمار التي حصلها المشتري لانه اذا طلب 
فسخ البيع يعتبر انه قبل ان يعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل 
العقد. اما في حالة البطلان فيجوز للمشتري تملك الثمار بقيضها 
عن حسن نية(١).‏ 

واذا كانت الثمار غير منعقدة وقت البيع فيحق للمشتري ان 
يأخذها اذا جناها ولو قبل النضوج. وان يأخذ الثمار الناضجة وان 
كان لم يجنها وفقا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة اعلاه. 


يس * 


وجب على هذا الاخير ان يدفع للبائع ايضأ التعويض عما اصابه من 


موجيات البائع. 


١‏ - يرد الثمن الذى فبضه مع فوائده ونفقات العقد القانونية. 


. 71/8 عقد البيع» الدكتور سليمان مرقص عدد‎ )١( 


مغ" 


؟ - يرد الى المشتري المصروفات الضرورية التي انفقها 
للمحافظة على المبيع وما لحقه من تحسينات وانشاءات ادخلت على 
المبيع وكذلك المصروفات الفعلية مثل نفقات الزرع والري والصيانة 
ونفقات الثمار التي ردها المشتري اليه. 


عفرن الى المشترى الخسارة التى الحقها المبيع به وما فاته 
من ربح وأنأ كان البائع تهت بتوجب عليه دفع مصروفات العقد 
ودعوى الفسخ والمصروفات الكمالية ايضاً. 


واذا كان البائع حسن النية فعليه ان يعيد الثمن ومصارفات 
البيع. لان البائع الذي يجهل وجود العيب في الشيء لا يضمن 
للمشتري نتائج الضرر(١)‏ بل رد الثمن مع الفوائد ونفقات العقد كما 
أوردنا اعلاهة. 


د 


واذا تلف الشىء المعاب من جراء صفاته السيئة فيكون البائع 
ملزماً تجاه المشتري برد الثمن والعطل والضرر”("). 


: - ولكن الدعوى التي تبنى على الغلط الجوهري المبطل للعقد 
يمنع تطبيق الدعوى المبنية على وجود عيب في المبيع. فاذا سلّم 
البائع جهازاً غير صالح لتنقية مياه المسبح وتيبين انه غير صالح 
بطبيعته للعمل المطلوب آلذي يشكل الصفة الجوهرية في المسبح التي 


59 .11 ,1963 .1.6.5 .1963 16901162 4 ,16 .انه (1) 
.5907© .© نلك 1647 انث (2) 
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دفعت هذا الاخير للتعاقد فيكون قد ارتكب خطأ يسأل عنه. ويما ان 
تقارير الخبراء اثبتت عدم صلاحية الجهاز المذكور لاداء العمل 
المطلوب. فيكون هناك صلة سببية بين البائع ويين الاضرار المذكورة 
مما يوجب مسؤوليته بالتعويض عنها(١).‏ 


المادة 156 لا يحق للمشتري استرداد شيء ولا خفض 
الثمن اذا كان لم يستطع رد المبيع في الاحوال التالية: 


اولاً: اذا كان المبيع قد هلك بقوة قاهرة او بخطا من 
المشتري او من اشخاص هو مسؤول عنهم. 


ثانياً: اذا كان المبيع قد سسرق او انتزع من المشتري. 


ثالثاً: اذا حول المشتري المبيع الى شكل لم يبق معه 
صالحاً لما اعد له في الاصل. 
الحالات التى حرم فيها المشتري من الاسترداد. 


١ - 7‏ - اذا هلك الشىء بخطأ المشترى او بخطأ اشخاص هو 
مسؤول عنهم أو بقوة قاهرة فيكون ذلك على حساب المشترى(") وهذاأ ما 
نصت عليه الفقرة الاولى من المادة اعلاه. وهى تطبيق للقانون العادي ما 


١٠5 مجموعة حاتم ج‎ 7١14 قرار محكمة استئناف بيروت الاولى رقم /541 تاريخ‎ )١( 


ص 05 
1 .107ب .) نال 1647 أكنث (2) 


دام ان انتقال الملكية يحصل مع البيع بما فيه الاخطار 65نا1:0: وفقاً 
للقاعدة 0050100 :71ءم 65: وهذه القاعدة هى مبررة انقيا بالنظر لصعوية 
عرف الع :الخد سعد كلك البيم هذا قفد عن ان الكسمان قبن 
العيوب يمتد الى خسارة الشيء الناتجة عن العيب(). 


ولكن في حالة التلف الجزئي للمبيع الناتج عن الظروف نفسها 
يتوجب على المشتري رد ما تبقى من الشي2("). 


وفي هذه الحالة لا يعول بالامكان اخضاع المبيع للخيرة 


والتحقق من وجود عيب فيه. 


* - اذا حول المشتري المبيع الى شكل لم يبق معه صالحاً لما 
اعد له فى الاصل. 0 


اذا تصرف المشتري في المبيع المعاب قبل اطلاعه على العيب 

فانه لا يستطيع في هذه الحالة رد المبيع الى بائعه بالعيب» اذ يتعذر 

عليه ان يسترده ممن اشتراه. وهو ضامن للتعرض وان الاسترداد 

والضمان لا يجتمعان(”) خصوصاً اذا تعذر التحقق عن وجود العيب 
والحالة التي كان عليها المبيع عند البيع. 

.8 ,1971 ,10 ,1970 .لثمم 4 .مم (1) 


.710 ,01]7315© 8105م 1121م 165 ,لمتأدعط0 كعناو13 .007 .1(][ عل .11 (2) 
7 .م ,11359 


١ )9(‏ لسنهوري» البيع . رقم ”7 ص 7/58. 
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المادة 465 اذا هلك المبيع بسبب العيب الذي كان 
مصاباً به او بسيب قوة قاهرة ناشكة عن هذا العدب. كان 
هلاكه على البائع ولزمه ان يرد الثمن وان كان سيء النية 
لزمه ايضاً ان يؤدي بدل العطل والضرر. 

اللخ - تراجع المادة 560 السايقة وفد اتينا فيها على ذكر 
المادة ١١17‏ من القانون المدنى الفرنسى والتى تطابق المادة 655 
اعلاه وقد زادت المادة 51 قولها بأن البائع السيء النية يلزم 
اضيا بالاضافة الى رد الثمن وفوائده. بدفع بدل العطل والضرر. 


المادة لا 15‏ لا سبيل لفسخ البيع ولا حق للمشتري الا 
في المطالبة بتخفيض الثمن: ‏ ”7 


اولا: اذا تعيب المبيع بخطأ_منه او من الاشخاص الذدن 
يكون مسؤولاً عنهم. 
ثانياً: اذا استعمل المشتري البيع استعمالاً يؤدي الى 


نقص كبير في قدمته. ويسري هذا الحكم اذا استعمل المبيع 
قبل علمه بالعدب. اما اذا كان الاستعمال بعد العلم بالعدب 


فتطيق احكام المادة "55 من هذا القانون. 


بتحويل المبيع الى حالة اخرى لم يعد معها صالحاً لما اعد له في 
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لاصطدام او حادث ادخل عليه عيوباً مختلفة؛ اى انه استعمله بطريقة 
قاسية انقصت قيمته بشكل كبير وذلك قبل علمه بوجود العيب فلا 
يمكنه فسخ البيع واعادة المبيع علماً بأن دعاوى الفسخ بسيب 
الضمان تفرض اعادة المبيع في الحالة التي يكون عليها عند حصول 
البيع. وهذا ما عالجته المادة ”51 اللاحقة.ويما انه بمقتضى المادة 
5 اعلاه لا سبيل لفسخ البيع ولا حق للمشتري الآ في المطالبة 
بتخفيض الثمن (اذا استعمل المشتري المبيع استعمالاً يؤدي الى 


ويما انه يستنتج من هذه المادة ان دعوى الرد بسيب العيب 
تنقلب بحكم القانون: الى دعوى التخفيض عند توفر احد الشروط 
المعددة في المادة المذكورة, بمعنى انه يكفي أن تكون الدعوى بالرد 
قد اقيمت ضمن المهلة القانونية حتى تكون الدعوى بالتخفيض 
الواردة ضمن الدعوى الاولى ذاتها مقبولة ولا يكون القاضي 
الابتدائي. بسماعه دعوى التخفيضء قد خالف القانون(١).‏ 


ويستنتج من المادة /ا5: اعلاه ان دعوى الرد بسيب العيب 
تنقلب بحكم القانون الى دعوى التخفيض عند توفر احد الشروط 
المعددة في المادة المذكورة بمعنى انه يكفي ان تكون الدعوى بالرد 
اقيمت ضمن المهلة القانونية حتى تكون الدعوى بالتخفيض الواردة 
)١(‏ قرار محكمة استئناف لبنان الشمالي المدنية . رقم ٠١6‏ تاريخ 5/9/ ١93784‏ المصنف في 
الموجبات للقاضي شمس الدين ص .58٠‏ 
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ضمن الدعوى الاولى ذاتها مقبولة ولو كانت المطالبة بالتخفيض واردة 
بتاريخ لاحق وخارج المهلة القانونية (نفس المرجع اعلاه). 


المادة 15 ان ت تحفيض الثمن الذي ناله المشتري من 
اوبو سي او سي ا 
تحفيض آخر في الثمن اذا ظهر عيب آخر. 


84 في الواقع يلزم البائع عن العيوب الخفية التي تجعل 
اللبيع غير صالح بما اعد له اى التي تخفض كثيراً من صحة 
انمتفنالة: 


وعند ظهور العيب يمكن للمتشتري المطالبة بتخفيض الثمن 
الموازي للضرر الناتج عن وجود العيب. 


جد * 


اما اذا ظهر عيب جديد لم يكن ظاهراً عند المطالبة بتخفيض 
الثمن عن العيب الاول. فلا يمنع من المطالبة بتخفيض آخر في الثمن 
كما اشارت اليه المادة اعلاه بكل وضوح. 


0 


0( 
الاحوال التي تسقط فيها دعوى رد المبيع لعيب ما 
او لا يكون فيها وجه لهذه الدعوى 


المادة 5264 تسقط دعوى الرد اذا زال العدبب قبل اقامة 
دعوى الفسح او دعوى تخفيض الثمن او في اثنائها وكان 
هذا العيب بطبيعته موقتاً وغير قابل للظهور ثانية؛ ولا 
بجري هذا الحكم, اذا كان العيب قابلاً بطبيعته للرجوع. 

7 2 اذا كان العيب موقتاً وقد زال فلا تقبل دعوى الرد اذا 
كان غير قابل للظهور ثانية. على اعتبار ان الدعوى تصبح بلا سيب. 

اما في . حال قابلته العيب للظهور مرة اخرى فلا يجري هذا 
الحكم بل د تستمر الدعوى من ناحيتها سواء دعوي, الفسخ الى دعوى 


تخفيض الثمن. 


المادة 45٠‏ لا يكون البائع مسؤولاً عن العيوب 
الظاهرة ولا عن العيوب التي سبق للمشتري ان عرفها او 
كان عليه ان يعرفها. 


وإئما يكون مسؤولاً حتى عن العيوب التي من السهل 
على المشتري ان بيعرفهاء اذا كان قد صرح بخلو المبيع منها. 


هه" 


العيوب الظاهرة. ‏ 
/احظ - ١‏ - لا يسأل البائع عن العيوب الظاهرة. 


والعيب الظاهر ليس الذي يكون واضحاً وجلياً بل وايضاً هو 


ويكفي ان يكون العيب قد ظهر في وقت البيع حتى ترد طلبات 
المشتري ولو كان تفاقمه غير متوقع ولا يكون كذلك اذا ظهرت بعض 
الاشارات الخارجية وكانت لا تمت الئ العيبء فيمكن اعتباره خفياً(؟) 
مثلاً انشاءات لاحقة لتاريخ عقد البيع ومرفقاً لرخصة بناء معدلة ولم 
يعرف المشتري باضرارها الجديدة الآ بتتابع ارتفاع البناء. فيمكن 
المطالبة بالعطل والضرر. 


ولكن وجود قطع عديدة يعلوها. الصدأ في سيارة جديدة ووجود 
تسريات للمياه تشكل شذوذاً لا يمكن لقضاة الاساس ان يعتبروها 
عيوب مخفية دون ان يكون هنالك اي سبب بأن هذه العيوب قد بقيت 
مجهولة من المشتري("). 


وكذلك لا يعد عيبا مخفياً المعطف المصفرٌ من اشعة الشمس 
نتيجة لبسطه مع معروضات المحل(). ظ 


8 0 ,1 .لالن) .1انا8 ,1982 جع 1 كموز 7 رع:1 .حزن (1) 
,1980 .0آ ,1979 رع الاوز 28 ,0907.36 (2) 
210.4 ,1/7 ./الن) .الدا8 ,1984 رع 1 كمهز 24 .ررره0 (3) 
810.0 ,/11 .لازن .انظ ,1974 161161 5 .مده (4) 
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وان العيوب التي كان يتوجب على المشتري ان يعرفها. فهي 
العيوب التي كان يمكن للمشتري ان يثبتها بنفسه لى أنه فحص 
المبيع بعناية الرجل العادي. ومن المفروض ان يكون المشتري قد 
فحص المبيع بهذا العناية فتبين له ان العيب بسيط وقد تبين وجوده 
ولم يعترض عليه فيكون قد قبل به ويعتبر عندئذ مقصراً ويجب عليه 
تعمل نسيؤولنة تفتهيد وو (1):.واذا كام اليف :عاديا بوانة: كان. على 
المشتري ان يعلمه وهذا ما يحصل عند بيع المواد الغذائية» فتنقلب 
عندئذ قرينة الاثبات ويصبح على المشترى ان يثبت أنه كان جاهلاً 
للعيب عند البيع("). 


وحتى يمكن تحديد العيب فيما اذا كان ظاهراً او خفياً فان 
المحاكم تراعي وفقأ للظروف والاسباب ما هي صفات المشتري 
ومكرفته وكقافتة واهليقة وفيماً :اذا كاق تاجرا اف .خرفيا .ناذا كان 
المشتري مجرد شخص عادي وكان العيب لا يمكن اكتشافه الآ 
بواسطة فنى فيعتبر العيب خفياً(). خصوصاً اذا كان المشتري 
تنقصه التجرية او يكون بسيطاً!؛)- 


وعندما يكون المشتري معدوماً من اهلية تقنية ويكون العيب غير 
ممكن معرفته من رجل عادي فيكون العيب مخفياً”©). 


. 1585 السنهوري»ء ابيع ؛ عذدد 311 ص‎ )١( 
)2( .م,,132 .810 .1.8 .أقعم 11 اء [متمقاط‎ 148. 
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؟ - غير ان الفقرة الثانية من المادة اعلاه اعتبرت البائع 
مسؤولاً حتى عن العيوب التي كان من السهل على المشتري ان 
يعرفها وذلك اذا كان قد صرح بخلى المبيع منها. 

فعندما يتعهد البائع ان يسلم البضاعة سليمة من كل عيب 
فيكون قد ضمن صحة البضاعة مما يفسح المجال للمشتري الرجوع 
عليه بالضمان. وكذلك اذا استعمل البائع طرق الغش والخداع لتمويه 
العيب وعدم اكتشافه. 


اما اذا كان العيب في الكمية مثل الوزن والقياس فلا يعبتر 
عيبا خفياً لان المشتري كان من السهل عليه ان يعلم هذا الامر 
بمباشرة الوزن او القيا س(١).‏ 


المادة 45١‏ لا يسال البائع عن عيوب المبيع ولا عن 
خلوه من الصفات المطلوبة: 

اول أنا صرح بها. 

ثانياً: اذا كان قد اشترط انه لا يتحمل ضماناً ما. 

غم - قلنا سابقاً بأن العيب الخفي هو العيب الذي يجهله 


."”١ شرح فانون الموجبات والعقود للقاضى زهدي يكن ج / عدد‎ )١( 


4ه" 


التذرع بالضمانء وقد منعت المادة اعلاه مسؤولية الضمان عن العيب 
اذا بادر البائع وصرح به عند البيع. 


وقد يحصل ان يسترط البائع رفع كل مسؤولية عنه ويصرح 
بأن لا يضمن اي عيب افيقبل المشتري بالشراء فيكون هذا الاخير قد 
تخلى عن التسيل» بالسمان: 


وفي حال البيع بين محترفين بنفس الاختصاص فانه لا يمكن 
التذرع بالضمان عندما يوجد بند برفع الضمان عن العيوب الخفية 
فى العقد .)١(‏ 


وان البنود التي تشترط رفع السؤولية بين محترقين من نفس 
الاختصاص له مفعوله('). ولا يمكن لقضاة الاساس الذين تحققوا من 
عدم سوء نية البائعين» لا يمكنهوم رفض تطبيق بند عدم الضمان 
المشترط بأن المشتري قد أخذ البناية في حالتها الحاضرة بما فيها 
من عيوب ونقائص ظاهرة او مخبأ() (وجود دود خشب في 
البناية 6701165]) وفي هذا المعنى(؟). ْ 
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المادة 177 يسقط حق المشتري في دعوى الرد: 

اولاً: اذا عدل ضراحة بعد وقوفه على عيب المبيع. 

ثانياً: اذا كان, بعد وقوفه على العيبء قد باع الشيء, 
او تصرف فيه على وجه آخر بصفة كونه مالكا. 

ثالثاً: اذا استعمل المبيع لمنفعته الخاصة واستمر على 
هذا الاستعمال بعد وقوفه على العيب. ولا يسري حكم هذه 
القاعدة على البيوت,. والمسقفات الاخرى الممائلة, فانه يمكن 
الاستمرار على سكناها او استعمالها في مدة المداعاة بفسخ 
البيع. 

سقوط حق المشتري في الرد. 


حددتها المادة اعلاه فيما 0 


١‏ - اذا عدل صراحة بعد وقوفه على عيب المبيع. 


5 بأنه قبل بالبيع ا ما يتفق يدفق مع القواعد العامة ومن ناحية 
اخرى يجي أن يكين الاستري قد اطع خلى عيب لبي لكأن القدة 
وباو مووي لعا حاو 
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الرد لأن معرفته بالعيب وعدوله عن رد المبيع يبين انه تنازل عن 
الدعوى ووافق على وجود العيب. 


" - اذا كان المشتري قد تصرف بالشسيء بعد وقوفه على 
العنب. 


وفي الواقع ان تصرف المشتري بالمبيع بأي وجه كان بعد 
التصرف يعتير قبولاً منه بابقاء المبيع لديه دون فكرة الرد. 


وفي الواقع ان كل ضمانة مؤهلة للانتقال الى المحرزين 
الملتتابعين للشيء المبيع. وان المحاكم تسمح بالفعل للمشترين 
القانونيين ان يتذرعوا بالضمانة ليس فقط ضد الشخص الذي باعهم 
الشيء بل وايضاً ضد البائعين السابقين(١).‏ وذلك لأن الضمانة 
المتوجبة على البائع عن العيوب الخفية هي ملازمة للشيء المبيع 
وتعود للمشترى الذي يحرز هذا الشيء بمفعول الحق الذي يأخذه 
من العقد حتماً وبالتالي يكون له الحق ان يقيم دعوى الضمان 


19 11 ,1963 .1.60.2 ,1963 16971161 4 رع:1 .07أن) (1) 


مباشرة ضد البائع الاساسى أو الصناعى 326ء180:1 16. 


وفي هذا المجال يكون للمشتري الثاني دعوى مباشرة ضد 
البائعين السايقين(١).‏ 


وقد لاحظ الفقيه لاروميه بأن الدعوى المباشرة التي يتمتع بها 
المشتري الثاني ضد الصناعي او البائع المتوسط لاجل الضمانة 
التعاقدية عن 5 المخفية التي تعتور الشيء المباع منذ تصنيعه 
هي تعاقدية وجوباً وهي تخضع لنظام العقود الذي يريط البائع 
بالمشتري الثاني("). 


اما اذا رهن المبيع او انشأ عليه حقوق ارتفاق فعليه ان يطهر 
العقار مثلاً من الرهون وحقوق الارتفاق لكي يبحث في دعوى 
الرد("). اي انه يتوجب عليه ان يوفي الحقوق التى رتبها على المبيع 
لاصحابها. 


'" - اذا استعمل المبيع لمنفعته الخاصة واستمر على 
استعماله بعد معرفته بالعدب. 

من البديهى القول بأن الاستمرار غلى استعمال المبيع بالرغم 

.110 ,1 .107ن) .[أناظ متمقطع22601ة1 .]6ج .1979 .01 9 ,ع11 .0107 (1) 

27 ,116 .107ن) - 251 .110 ,111 .0197 .1[[حا8 .1991 .ع0 30 00.36 (2) 


.0 .17.1ن) .[أنا8 .1993 
7 .110 ,1.11 غ1130م) اء 110ام) (3) 
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المحددة يعني صراحة القبول بالشيء دون نية التذرع بالضمان. 


وبالرغم من ان استلام الشيء مبدئياً لا يحمل اي عدول عن 
التذرع بالضمان:. ولكن القضاء يعلق اهمية على الاستلام دون اي 
تحفظ مما يحمل على الاعتقاد بأنه تخلي عن مسؤولية او ضمان 
البائع حتى ولو كان الشيء يحمل عيباً مخفياً(١).‏ 


ولكن ان 5 المشتري بالعيب الذي يعتور المبيع ويستمر على 
استعماله فأنه يعتبر تنازلاً عن الضمان ورد المبيع للعيب. 


وقد رأينا اعلاه سبي : ا العيب 


: - وقد احتاطت الفقرة الثالثة من المادة اعلاه ان توقف حكم 
هذه القاعدة علي البيوت والمحلات الذي د يستمر المشتري في 
استعمالها او استثمارها خلال اقامته دعوى الضمان. 


وليس بصفاته فان المشتزي لا يلزم بالمواعيد المحددة للرد عن العيوب 


.278 ,1981 .2 ,80 .810 ,/ا1 .00 .أأن8ظ ,1980 160161 12 .12م) (1) 
110.49 ,1991 عع2ع11نا202 ,2021531 عنالاع 1 1991 161 اموز 8 رع11 .0107 (2) 


نكض 


الخفية بل على مرور الزمن العادي(). 


وفي هذا الصدد ان التمسك بالمهلة المنصوص عليها في المادة 
5 اعلاه لا يكون الأ عندما يتعلق الامر بدعوى الضمان الناشئة 
عن وجود عيب موجب لرد المبيع او لخلوه من الصفات الموعود بها. 
فاذا تعلق الامر بسبب آخر. مثلاً ان يكون النزاع متعلقاً بموضوع 
المبيع لا بصفاته. فان المشتري لا يلزم بتلك المواعيد لأن الدعوى 
تكوق مؤسعة على ميت آكن وخاضيعة للمؤاك الحددة له 


واذا كانت الدعوى ليست مبنية على عيب خفي وانما هي 
مؤسسة على الخداع والغين فانها تخضع للطعن ضمن مهلة عشم 
سنوات من تاريخ انكشاف الغبن والخداع2(). 


المادة 1517 ان الدعوى الناشثة عن وحجود عيوب 
موجبة لرد البيع او من خلوه من الصفات الموعود بهاء 
يحب ان تقام على الوحه التالي: والا سقط الحق في 
اقامتها. 

١‏ - تقام من اجل الاموال الثابتة في خلال 660" يوماً 
بعد التسليم. 
)١(‏ قرار محكمة التمييز تاريخ /1؟/ 1١947٠0 /1٠١‏ حاتم ج 47 ص 1١‏ حكم بداية جبل لبنان 
المدنية رقم 51/5 تاريخ ١917/77/٠١ /١5‏ حاتم ج ١55‏ ص ١9‏ . 
(5) قرار محكمة بداية جبل لبنان رقم 770 تاريخ  19177/117/17‏ المصنف في الموجبات 
والعقود للقاضي شمس الدين ص 510. 
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؟ ‏ وتقام من اجل المنقولات والحيوانات في خلال 
ثلاثين يوماً بعد التسليم على شرط ان يرسل الى البائع 
البلاغ المنصوص عليه في المادة 441. 


وهاتان المهلتان يمكن تمديدهما او تقصيرهما باتفاق 
المتعاقددين. 
م ١‏ جعلت المادة +57 اعلاه اسقاط الحق في الدعاوى 
على نوعين: 
١‏ فيما يتعلق بالاموال الثابتة فحددت مهلة اقامة الدعوى 
بخلال 165" يوماً بعد التسليم. 


؟ - وفيما يتعلق بالمنقولات والحيوانات بخلال ثلاثين يوما. 


؟ - وقد توخى المشترع من تقصير مدة التقادم الاستقرار في 
التعامل. 


وحتى لا يبقى البائع تحت طائلة التهديد بهذا الضمان الى ما 
قديماً يستفيد من الضمان او كان محدثاً خارجاً عن نطاق الضمان. 


516 


وآة هد سينة كاملة عقيل البشترى: أن مكوة :قن تدرف غلى 
اوضاع المبيع وهل يعنوره عيب موجب للضمان(١).‏ 


" - وان واقعة تسليم المبيع تشكل بدءاً لتاريخ المهلة التي 
تسري منذ التسليم. غير ان قضاة الاساس تبقى لهم حرية تحديد 
سريان هذه المهلة فيأخذون مثلاً بتاريخ اكتشاف العيب من قبل 
المشتريء مثل بعض الالات التي لا يظهر عيبها الا عند اشد 
استعمالها او عيب مواد الانشاءات الذي لا يظهر الآ عند الجليد(). 
وقد يحصل ان تكون معرفة المشتري بالعيب والتي تشكل تاريخ البدء 
بسريان المهلة حاصلة بتاريخ ابلاغ المشتري تقرير الخبير(") مثلاً في 
المواد الكيماوية. 


؛ - غير انه يتوجب التفريق تَنِن ضمان العيوب الخفية وقضية 
المسؤولية التعاقدية. 


وان دعوى المسؤولية التعاقدية الممارسة ضد البائع عند اخلاله 
بموجب الامانة بأن لا يسلم الآ المنتوجات الخالية من النقائص في 
الصنع التى من شأنها ان تعرض الاشخاص او الاموال للخطرء لا 
تخضع للمهل القصيرة المفروضة بالمادة بالمادة ١1548‏ المرادفة للمادة 


)١(‏ السنهوري. البيع.. عدد /ا/ا7. 
231 3 ,116 .لاأن) - 156 .م ,136 .210 .1.36 راعصوط عقم .ازعم 81 اء [مأمداط (2) 


.18 .110 ,آ .ا ,ألنا8 ,1984 
3810.12 ,1 .97 1989 .1لنا8 ,1989 .كصقز 11 .9ك (3) 
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5 اأعللةه. 


للمدة المفروضة من المادة ١74/8‏ المرادفة للمادة 53 موجبات(١).‏ 


ويما انه يستفاد من نص المادة 557 موجبات ان على المشتري 
اعلام البائع بالعيوب الموجبة للضمان خلال سبعة ايام 5 تلي التسليم؛ 
اذا كانت ظاهرة وفور اكتشافها اذا كانت خفية. وانه يعفى من 
البلاغ اذا كان البائع سيء النية. لكن المشتري يظل مقيداً في جميع 
هذه الحالات بمهلة الشلاثين يوماً الملنصوص عليها في المادة 577 
اعلاه التي حددت هذه المهلة كمهلة قصوىء يجب اقامة الدعوى 
خلالها تحت طائلة الاسقاطء دون تفريق بين الحالة التي يكون العيب 
فيها ظاهراً او خفياً. اى من العيوب التي يمكن اكتشافها بفحص 
عادي او فنيء وبين الحالة التي يكون فيها البائع سيء النية وتلك 
التي يكون فيها حسن النية (تمييز رقم ١١١‏ تاريخ 97١0/1/١١‏ 


دون تذرعه بمهلة الاخطار والدعوى هو صحيح فيما يخص التبليغ, 
عملاً باحكام المادة 557 موجبات لكنه في غير محله فيما خص مهلة 


6 .110 ,111 .007 .أاناظ ,1989 .001 25 ,ع3 .0107 (1) 
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الادعاء. لان المادة ”51 اعلاه لا تفرق لجهة مهلة اقامة الدعوى بين 
البائع الى : التي والنائع اللحميين الدنة ون العم الكفى والعيت 
الظاهر. 


ولأنيدكن القول انرسيو نية البنائم ممفل :سهلة الاتعاء محيلة 
مرور الزمن الطويل كما جاء في (قرار محكمة التمييز رقم 55 تاريخ 
للسنهوري. وسبب ذلك ان مهلة الادعاء المنصوص عليها في المادة 
اللبنانىي يختلف عن القانون المصرى فى مادته ”55 التى اعتبرت 


ولاسمكن الول ماق سوءحكية ادانع تممل مهلة الانهاء كميلة 
مرور الزمن الطويل لأن مهلة الادعاء المنصوص عليها في المادة 817 
هي مهلة اسقاط وليست مهلة مرور زمن ولأنه لا يوجد اي نص في 
القانون اللبناني يغير طبيعة هذه المهلة ومدتها ولى كان البائع سبيء 
النية(؟). 
() قرار محكمة استئناف بيروت رقم ١1959‏ تاريخ 1١9577/1١5/1١4‏ حاتم ج ٠١1‏ ص 
0 


(0)استحشتكتاف بيروت الاولى رقم /11/ 0 تاريخ 5١‏ 9 العدل سنة ١9569‏ ص 
68٠‏ ., 
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وتتوجب الملاحظة بأن المادة ”53 عند تحديدها مهلة اقامة 
دعوى رد البيع المنقول بثلاثين يومأ من تاريخ التسليم له تفرق بين 
البائع الحسن النية والبائع السيء النية وان المادة التي تفرق بين 
البائعين هي المادة 651 يا وان اثر هذا التفريق بموجب 8 
الاخيرة من المادة 441 يقتصر على اعفاء الشاري عند سوء نية 
البائع من احكام الفقرة السابقة للاخيرة المتعلقة بوجوب ارسال بلاغ 
من الشاري الى البائع بخلال اسبوع من التسليم(١).‏ 


اما النقص فى المبيع عن مقدار الكمية المبيعة فان ذلك لا يؤلف 
7 دين ارد اللبيع؛ بل ل يؤلف اخلالاً من انون بالموجبات التي 


كما ان دعوى الابطال للغلط او الخداع لا تخضع للمدد 
القصيرة المشار اليها فى المادة اعلاة. 
5ه وان طلب رد الدعوى المسندة الى عيب مخفي والمقدمة بعد 


اللهلة يكن تقيسمة فى اك مراحل الصاكية وسقي لارلسرة في 
الاستئناف(١).‏ 


.١188 تاريخ 177/17/71 العدل سنة :/اة ص‎ ١75١ استئناف بيروت الاولى رقم‎ )١( 
المصنف في قضايا الموجبات للقاضي‎ - ١19057/٠١ /8 قرار محكمة التمييز المانية فى‎ )0( 


.710.218 ,9711© .انظ ,1972 غع1[تناز 12 ,ع2 .0197 (3) 
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ولكنه لا يتعلق بالانتظام العام كما لا يمكن اثارته حكماً من 
القضاء(١).‏ 


وهذا ما يفسر الفقرة الثالثة من المادة اعلاه حيث تنص بأن 


 ]1‏ كفالة البيع: عبء الاشيات. 


بما انه من المتصور عرفا في ذهن المشتري ان الكفالة المعطاة 
له تعني ان الشركة البائعة تتحمل العيوب التي قد تظهر في السيارة 
خلال مهلة الكفالة بحيث انه من المفترض في مثل هذه الحالة ان 
العيب يرد الى الصنع وذلك مع حفظ حق البائعة ان تثيت ان العيب 
يرد الى الاستعمال السيء او غير العادي المتوقع(). 


٠‏ - ومجمل القول فيما يتعلق بالمهل وفقأ لمانصت عليه المادة 
او نص المادة ”51 اعلاه التى تفرض أقامة دعوى رد المبيع من اجل 
المنقولات خلال ثلاثين يوماً بعد التسليم. يتبين ان المشترع احاط 
تركيز التعامل على حالة مستقرة ووضع حدأً للمنازعات. 

.121 .20 ,11آ .ان .1[[ناظ ,1983 .أهع0 26 ,ع1 .از (1) 


الدوة ضن 7195 : 


(0 


فيتوجب اذن على الشاري ان يفحص حالة المبيع عند استلامه 
أو خلال مدة معقولة. 


كما يستفاد من ان المشتري يعفى من البلاغ اذا كان البائع 
سيء النية. ويعد سيء النية اذا كان صانعاً اى تاجراً يبيع منتوجاته 
(المادة 5غ88). 


ولكن المشتري يظل مقيداً في جميع هذه الحالات بمهلة الثلاثين 
يوماً المنصوص عليها فى المادة 577 فقرتها الثانية التي حددت هذه 
الهلة كميلة "قصوع :نحن اقامة الذعوى .خلانيا تحت ظائلة الأسبقاط 
دون التفريق بين الحالة التي يكون فيها العيب ظاهراً اى خفياً او 
من العيوب التي يمكن اكشافها بفحص عادي او فنيء وبين الحالة 
التي يكون فيها البائع سيء النية وتلك التي يكون فيها حسن النية 
(تمييز لبناني رقم ١١١‏ باز سنة- ١9310‏ ص .)٠٠١‏ 


وان ما حمل المشترع على اعتماد هزه المهلة هى الرغبة في 
الاستقرار بالتعامل وكي لا تبقى العقود معرضة للفسخ والالغاء وهنا 
طويلاً بعد اجرائها بحجة اكتشاف عيوب خفية.. يصعب القول فيما 
اذا كانت سايقة للبيع والتسليم ويضمنها البائع» او لاحقة لهما ولا 
من قيل اهل الخيرة انأ كان العيب لا يعرف بفحص عادي أى يقدم 
بالاتفاق مع البائع على تمديد المهلة لقابليتها للتمديد(١).‏ (تمييز مدني 


)١(‏ قرار محكمة استئناف بيروت رقم 159 تاريخ ١454/7/7١‏ المصنف في الموجبات 
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رقم ١‏ تاريخ ١95٠/١/6‏ باز سنة 1١97.‏ ص .)١‏ 


المادة 15515 لا وجه لاقامة دعوى الرد في البيوع التي 
تجريها السلطة القضائدة. 


القانون من اجلها جبراً بعض الشكليات القضائية: مثل البيوعات 


المحققة من قبل وارث منتفع ع5نهك5626 26165. 


التكاليف ويمنع عنهم تطبيق دعوى الرد لضمان العيوب الخفية 
ويعتبر أن البيع هى نهائي('). 


الاجراءات القضائية فان القانون لا يعفيهم من الموجبات التي يضعها 
ضمان العيوب على عاتق البائعين(). 


وذلك بأن ضمان العيوب الخفية لا يمكن للمشتري ان يتذرع بها اذا 


204 .210 ,111 .كان .1 انا ,1984 .ع06 4 ,ع3 .9ز0 (1) 

.م ,127 .810 .1.1 اأعسفط ندم ,أوعم 81 اء [متمداط (2) 

أ )3201]321) أء 5ز1من) - 431 .هلز 521808 أء 26116 ضوعم[ - 82301397 (3) 
.49 .110 .1 ,1310ض1110نا 0 - 924 .7810 11 رعوة 1لسدهره11 15 عل 1106 انال 


يفف 


ومن المقرر ان البيع الجبري له مفعول البيع الرضائي من حيث 
القواعد التى ترعاه والموجبات التي ينشئها بين المدين المنفذ عليه 
والمالك والمشتري بالمزاد فيما خلا ما استثني بموحجب دص صريح 
كنص المادة 1 موجيات يشأن انتفاء وضمان العيوب الخفية أو 
عندما تتعارض طبيعته مع تلك القواعد بشكل لا يمكن الائتتلاف ‏ 


ومن المعلوم ان البيع الجبري كالبيع الرضائي لا بد من توفر 
الرضى والتئام المشيئين فيه عن طريق الايجاب والقبول بحيث يكون 
عرض الزائد هو الايجاب والقبول يتم باحالة العقار على المزايد من 
قل الحكدة: ٠‏ ظ 


وما دام البيع الجبري يفترض الرضى كمركز اساسي فان 
عيوب الرضى تبطله(١).‏ 


وان البيع بالمزاد عملية خطيرة فلا بد من التشديد في تطبيق 
المهلة المحددة للصق على الجدران وخاصة على باب المنفذ عليه لا 
سيما وان هذه هي الوسيلة الوحيدة للتبليغ الى المنفذ عليه عدا 
النشر في الصحف ولصق الاعلان قبل ١5١‏ يوماً على الاقل من موعد 


.0١7 ص‎ ١9115 تميبز مدني غ ”7 7807/ 75060 تاريخ 7/ 58/17 - العدل سنة‎ )١( 


معقولة لذلك فان الاخلال بما تفرضه المادة 07 اصول مدنية يعيب 
اجراءات الؤايدة يشكل جوهرى. 


.١99 ص‎ ١9417 العدل سنة‎ - 8١/1١/7١ تاريخ‎ ١0 استئناف جبل لبنان الثانية رقم‎ )١( 


ع 


الفصل الثالت 
فى موجيات المشتري 


تناع أ ش22 '1 0 كدمأغدعتاطه وع12 


المادة 476 - على المشتري موجبان اساسيان وهما: 
)١‏ دفع الثمن. 


") استلام المبيع. 


دفع الثمن واستلام المبيع, بالرغم من ان غالبية الشراح تكلموا عن 
التزام ثالث هو: تحمل مصروفات البيع('). 


غير ان القانون اللبناني استدرك في المادة اللاحقة 511 فجعل 
مصاريف الدفع على المشتري. 


.15 السنهوري» البيع عدد /581؟ ص‎ )١( 
بلح 111 لمديوووه[ - 141 .0ل .1.72 أعمصوآط] عدم أتعمنظ اء أمأمداط‎ 
1125, نال 1593 غأتث - 590 .م‎ 0.007. 


/ 


الجرْء الأول 


في موحب دقع الدمن 
الام ع1 “اع:نوهم ع0 «دملغدوتاط0) 


المادة 5455 - يجب على المشتري ان يدفع الثمن في 
التاريخ وعلى الوجه المعينين في العقد ويعدٌ البيع نقداً كما 
جاء في المادة 817" ويلزم المشتري بدفع الثمن عند الاستلام 

وتكون مصاريف الدفع على المشتري. 

١ 6‏ تحديد موجحب الدفع. 

ان موجب دفع الثمن هو اساسي في البيع؛ فهو يشكل العوض 
المقابل لموجبات البائع. لذلك فان القانون اخضع هذا الموجب لقواعد 
خاصة وريط بشدة موجب دفع الثمن الى موجب التسليم وموجب 
للمحافظة على البائع الذي لم يدقع له(١).‏ 


164 .م 145 .810 .1.72 .أعصوآط عدم .أتعم 81 اء امتمقاط (1) 


ذف 


؟ - رمن ومكان دفع الثمن. 


جاء في الفقرة الاولى من المادة 5357 اعلاه انه يجب دفع الثمن 
في التاريخ. 


وعلى الوجه المبين في العقد. وهذا ما. ورد حرفياً في المادة 
من القانون المدني الفرنسي. 


العادات(١).‏ ويكون البيع فورياً اذا كان دفع الثمن وتسليم البضائع 
تحققا معأ فوراً ويكون البيع بأقل اذا تحدد الدفع بمهلة لمصلحة 
المشتري او لمصلحة البائع للتسليم او لمصلحة الاثنين معاً للتسليم 
مادة فان القانون يجمع بفوة دفع الثمن الى تسليم الشيء2("). تراجع 
المادة /ا5 من هذا القانون. 


ويجب دفع الثمن في زمن ومكان التسليه(). 


ولكن هذه القاعدة التى تفسر بنية المتعاقدين بأن الثمن يدفع 
ب 2 

.110 ,11 ,11003150 أن © (1) 

.2211/2810 ,1أل2ء11اقه] (2) 


010.1 .ل نال 1651 .هه (3) 
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١‏ مبدئياً ان الدفع يجري عادة في محل اقامة المدين بينما 
ان قاعدة المادة ١15١‏ فرنسية تجعل الثمن محولا عاطةغءرمم أى 


؟" ‏ وعموماً ان الاجل يفيد احد الطرفين دون الآخر ولكن 
قاعدة المادة ١15١‏ تجعل الفريقين مستفيدين منه. 


وفي البيوعات بالتقسيط يرتضي البائع ان يسلم المبيع حالاً مع 
الموافقة على دفع الثمن الى اجل١(١).‏ كما يمكن للبائع ان يستفيد هو 
شخصياً بأجل دون ان يعدل في الاجل الممنوح للمشتري. وتطبق 
هذه القاعدة في كل البيوعات لأجل ويكون الثمن عندئذ طلبي -00652 
هط اي الصفة التي تطلق على دين يجب الذهاب لاستيفائه من 
المديون. وذلك سواء كان الأجل موضوعاً بموجب الاتفاق او بموجب 
العادة(؟). 


التسليم فوراً عند اتمام العقد. كما ان الثمن يكون مستحق الدفع 


وقد يحدد لدفع الثمن اجل او اقساط فيجب دفع الثمن في 


أء 6116 10أمدء3.] - 82100117 - 100 .م ,356 5 /7 بمتعصصح8 اع نه اء نإرطناك (1) 
.6 .210 ,52181131 
.210.9 ,53117 لمع :نامآ (2) 
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المواعيد المتفق عليها مع تسليم المبيع فوراً بمجرد اتمام البيع. 


وقد يقضي العرف بأن يكون دفع الثمن في وقت معين سواء 


واذأ رن وفت معين لتسليم المبيع فعند ذلك يكون الثمن 
مستحق الدفع في هذا الوقت ايضاً(١).‏ 


ومبدئياً ان سحب المبيع يجري في المكان والزمن المحدد من 


وعملياً اذا كان البيع متعلقاً بمال غير منقول فان المشتري 
يحورزها في موقعها حيث ينتقل اليه. 


وآذا كان متقولاً مهوددا فانه غالباً يكون موجوداً عند البائع 
فيذهب المشتري اليه لسحبه وغالباً ما يباشر المشتري في تنظيم 
البيع عند الكاتب العدل فيستلم هنالك مفاتيح الشقة؛, او فى المحل 


وعندما يكون الشيء المسلّم ليس في الحالة المتفق عليها مثلاً 
شاحنة مستعملة ينقصها الصندوق القلاب ودولاب النجدة. فيتحقق 
قضاة الاساس من ان البائع لم يكمل تعهداته في الزمن المحدد 


)1( السنهورى, البيع عدد 1ة؟ ص الملا 
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فى كل آقامة النائم الدين بالوهب1١).‏ 


وفي حال تأخر المشتري في استلام المبيع فعلى البائع ان 


وفي العلاقات مع المستهلكين يمكن للمشتري ان يحصل على 
لمسافات بعددة فان التسليم يمكن ان يبحصل عدد مغادرة اليمضاعة أو 
عند وصولها وفقاً للشروط التى اختارها المتعاقدون('). 


وقد لحظت الفقرة الثانية من المادة 471 اعلاه ان تكون 
مصاريف الدفع على المشتري. وقد جاء في المادة ١597‏ من القانون 
المدني الفرنسي بان مصارفات البيع وملحقاته هي على عاتق 
المشتري. واذا سلّف البائع هذه المصارفات فعلى المشتري أن يعيدها 
اليه. وكذلك فيما يعود لاتعاب رجال القانون الذي يساعدون في 


تنظيم العقد. 


1 .7210 ,/آ1 .01107 .1انظ ,1991 متناز 4 .سس (1) 
11431 .10! متأدعط) دعناوع2ل ,5] 20212 21072 مأء توم و5ع1 .007 .101 ع0 .11 (2) 
ظ .8 .م 
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9 هذا الحل بأنه اذا كانت هذه المصارفات ستيقع على 
كاهل البائع فأنه سوف يستوفيها من المشتري وذلك بأن يضيفها 


ولكن هذه القاعدة ليست أمرة وان احكامها يمكن ان تتوزع ما 
بين المتعاقدين(١).‏ 


فائدة الثمن. 

مبدئياً لا يتوجب على المشتري فوائد الثمن عن المدة المتراوحة 
بين تاريخ البيع وتاريخ الدفع الا ان الفوائد تترتب في الحالات 
التالية: 1 

._ اذا تحددرت فى الاتفاق.‎ - ١ 


وهذا التحديد في العقد يتناول معدل الفائدة وتاريخ سريانها. 
واذأ لم يشر العقد عن تاريخ سريان الغائدة يكون بتاريخ البيع. واذأ 
لم يحدد المعدل فيكون المعدل القانونى هو الواجب التطبيق. 


" - اذا كان المبيع المسلم ينتج ثماراً او مدخولاً. 


ومن العدالة القول بأن المشتري الذي يتمتع بمدخول المبيع فمن 


و11438 .810 متلأوعط 0 5 ,201111525 21056م1121م 165 .01507 .11 عل .12 (1) 
.م 


يذى 


الواجب أن يدفع فوائد الثمن. ولهذا يتوجب شرطان ضروريان وهما: 
ان يكون الشيء يعطي ثماراً وقد تسلمه المشتري. 


فان كان الشيء مثلاً بيتأ مأجوراً بتاريخ المبيع فيعتبر منتجاً 
ولو كانت اجارته تنتهي قبل دفع الثمن. 

واذا كان الشىء ارضاً غير مزروعة بتاريخ البيع فلا تعتبر 
منتجة حتى ولو زرعت قبل دفع الثمن. 
التسليم. 

“" - ان دكون المشتري قد انذر. 


ان مجرد ارسال الانذار تجعل الفوائد تسري. واذا كان الاتفاق 
يعين فوائد منخفضة عن الفائدة القانونية» فان مجرد ارسال الانذار 
اى تقديم الدعوى يجعلان الفوائد بالمعدل القانوني(١).‏ 

المادة  51/‏ اذا منحت مهلة ما لدفع الثمن فلا تبتدئ 
ال من تاريخ انشاء العقد اذا لم يعين الفريقان تاريخاً آخر. 

14 9 اذا لم يكن. هنالك شرط خاص فان القاعدة تفرض بأنه 
لا يمكن فرض دفع الثمن على المشتري الآ منذ اجراء التسليم اي 


.169 166,2 .م ,147 .810 .1.2 رأعصدآ :هم راأتعم 11 اء [م1أمماط (1) 


تذي 


وضع الشىء يتصرفه(١).‏ 


ولكن اذا منح البائع المشتري مهلة لدفع الثمن فلا تبتدي الآ 


وفي العلاقات التجارية يمكن منح مهل للدفع للدة شهر او 
تسعين يومأ أى عند البيع بالتقسيط يستفيد المشتري من مهلة للدفع 


عند التسليم. 


ينص المادة اعلاه الأ عند سكوت العقد. 


المادة 454 اذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن 
فالعقد يفسخ حتمأ لمجرد عدم الدفع في الأجل المضروب. 


0 2 ان البند الحكمي الذي اشترطه احد الفريقين بفسخ 
القضائية لوضع حد للعقد وهذا البند يصادف غالباً فى عقود البيع. 
وهى يجعل المدين وكأنه قد أنذر سابقاً ودون حاجة لأي عمل عند 
استحقاق الأجل. 


.م 1994 1281102 ,1992 صاناز 30 ,ع1 .1597© (1) 
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وهنالك مجال للاختيار بين امكانيتين: 


فيمكن للعقد ان يتوقع فسخاً حكمياً في حال عدم الدفع بعد 


كما يمكن الاشتراط بأن الفسخ يحصل حكماً وفقاً لارداة 
الدائن في حال عدم الدفع عند الاستحقاق مع الاستغناء عن مرحلة 
ارسال الانذار وذلك بالرغم من ان المادة ١1551‏ من القانون المدني 
الفرنسي اعطت الحق للمحرز ان يدفع بعد انصرام المهلة ما دام انه 
لم يتلق انذاراً. وقد اعتبر الاجتهاد بأن نص المادة ١1051‏ المذكورة لا 
يشكل انتظاماً عامأ ويمكن للفريقين ان يتخلصا من موجب ارسال 
الانذار(١).‏ 


وفي 5 سيد 0-١‏ للمبدا القائل بأنه اذا 3 يدفع 


وهذا المبدأ ليس سوى تطبيق للمبدأ العام في العقود المتبادلة 
التي تعتبر بأن عدم التنفيذ من احد الفريقين يفتح المجال للفريق 
الآخرء الدائن ان يلاحق فسخ العقد(). تراجع المادة ١١9‏ من هذا 


هه 


القانون. 


210.61 ,1 .© .اانا ,1960 1ع 1امهز 27 ,ع1 .000 (1) 
.5 .2 ,1137 .7110 ,11 .1 .از .101 عل .0) ,50ةرعء1055 (2) 
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وعند عدم وجود البند الحكمي بالفسخ, يتوجب على البائع ان 
بفسخ العقد وقد اضاف القانون الفرنسي١(١)‏ بأنه يمكن للبائع ان 


وقد انتقد الفقه الفرنسي() هذه القاعدة معتبراً انها تسيء 
للثقة العامة وتطعن في ثقة المقرضين. ويالفعل فان الذي اخدوا 
ضماناً على اموال المشتري غير المنقولة فانهم يخشون على زوال 
هذه الضمانة اذا قرر البائع الذي لم يدفع له ان يلاحق فسخ العقد 
الذي نظمه. 


فنعا لأي التباس من المتوجب ايضاح مقصد المشترع الحقيقي 
من كلمة «الفسخ» لأن كلمة الفسخ هنا لا تعني اطلاقاً الفسخ 
اللنصوص عليه في المادة 740 من قانون الموجبات والعقود وما يليها 
بمعنى أنه ينهي حكم العقد المفسوخ من تاريخ اعطاء القرار به. دون 
ان يرتد بمفاعيله الى ما قبل ذلك انما هي تعني في الحقيقة والواقع 
الغاء العقد وفقأ لاحكام المادة 559 من القانون المذكور وما يليها 
الذي يحل العقد رجعياً ويعيد الحالة الى ما كان يجب ان تكون 
وكأن العقد لم يحصل اطلاقاً. 


وانما يؤيد هذا التفسير هى كون المادة 414 قد وضع اصلاً 


1 .ل نال 1665 أتث (1) 
.5 620 .110 عأدعلا 13 ع0 رعم10م110 (2) 
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باللغة الفرنسية بكلمة ”5ه]ن!ه765" اي الالغاء فيكون الالتباس العالق 
في مفهوم كلمة «الفسخ» مرده الخطأ في الترجمة. والانحلال يكون 
ليس من وقت اصدار القرار بل من وقت نشوء العقدء فينحل يأثر 
رجعي فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير(١).‏ 


4 اعلاه يلغى العقد حتمأ بدون حاجة الى مراجعة القضاء("). 


الفسخ في البيوعات التجارية. 


اذا كان موضوع البيع بضائع؛ فان الفسخ يسمح للبائع بأن 
يستعيد ملكية الشيء ونسلطة التصضمرف. نه فاذا كان تاهرا فمنق 
الطبيعي ان يسعى الى الاتجار بالشيء مجدداً تجاه الغيرء فاذا نجح 
فكو قد ازا عتة الشدرن جنا كما يمقنه إن بيطالت الشجرى 
بالتعويض عن الباقي وهو الفرق بين الثمن المدون في العقد والثمن 
الذي دفعه المحرز الجديد. وهذا الحل كرسته اتفاقية فيينا بصدد 
البتوغات الدولنة اللكاكم. وهذا ها ستمى #البيع التفويضبي» الذي 
ينظمه قانون التجارة الاميركي("). 


.440 ص‎ ١954 حاتم ج‎ ١585/١/١ قرار محكمة التمييز المدنية. غ ؟ رقم ؟ تاريخ‎ )١( 
صن 21 5 وقرارها رقم اخ تاريخ‎ ١ وقرارها رقم 4م تاريخ "لماه بان حجنء‎ - 0000 
.٠١7 ص‎ ٠١ ؟/را/” . باز ج‎ 

.5 290 .م مم)كاء560 (3) 
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ويما ان البائع الذي يصطدم بعجز المشتريء له الحق ان 
يصرف البضاعة في السوق. غير ان فسخ العقد من قبل البائع 
بمفرده تصطدم ببعض العراقيل مثلاً عدم دفع الثمن بعد منح مهلة 
اضافية: اى ان مجرد تأخير بسيط في الدفع لا يشكل سبباأ كافياً 
للفسخ ولا يصح الآ بعد انتهاء المهلة الاضافية كما ان التأخر في 
الاستلام لا يبرر بمفرده فسخاً للعقد(١).‏ 


الدفع مثقلاً بأجل. 

ومن ناحية أخرى أن يكون البائع نفسه قد نفذ موجب التسليم 
اي من الطرفين يمكن الحكم بالفسخ ولمن يتوجب عليه العطل 
والضرر("). 


وان اشتراط فسخ المبيع لعدم دفع الثمن هو من الاهمية بمكان 
تنفيذ التزاماتهم يخضع لشرط الانذار المسبق المثبت لعدم التنفيذ(). 


,ع مع لما عل 0م نامعنامه0© 13 عل 49 أرثخ (1) 


1183 .161 .810 .1.1 أعمصة1] عدم ,تعمل اء [مأمداط (2) 
() قرار محكمة التمييز اللبنانية غ ” رقم "5 تاريخ ١994/4/٠‏ - العدل سنة ١19597‏ ص 
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وتكون الدعوى عقارية اذا تعلقت بعقار وطلب اعادته الى 
بائعه. ولكن الدعوى الهادفة لدفع الثمن وتنفيذ العقد تكون 


جه 


المادة 454 - اذا عقد البيع ولم يمنح مهلة لدفع الثمن, 
فللبائع عند عدم الدفع ان يطالب بالاشياء المنقولة المبيعة ما 
دامت في حوزة المشتري بشرط ان تكون المطالبة في خلال 
خمسة عشر يومأ تبتدئ من تاريخ التسليم وان تكون تلك 
الاشياء داقدة كما كانت وقت تسلدمها. ظ 


وتخضع تلك المطالبة في حالة الافلاس للاحكام 
المختصة له. 


7 2 ان المادة 519 اعلاة خلافاً للقواعد السابقة التي تجعل 


المبيع ملكا للمشتري بمجرد حصول العقدء ولحقوق البائع أن يفسخ 
العقد. آو,يطالب. يتثفيذه: بحيال تقاعش المشتزي. 


فقد اعطت للبائع حقاً باسترداد الاشياء المباعة على ان تكون 
خلال أسبوعين منذ تاريخ التسليم على ان تكون الاشياء المباعة ما 
زالت محافظة على وضعها الذي كانت عليه عند التسليم. 


اما اذا اعلن افلاس المشتري فلا يمكن للبائع ان يتذرع بحقه 
وامتيازه. بل عليه ان يخضع للقانون العام وهو المساوأة بين الدائنين 
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وهذا ما يطبق عند التصفية القضائية(١)‏ 2156ك01ناز هد0215ذنان1! غير ان 
امتياز البائع يبقى اذا كان البيع قائماً على مؤسسة تجارية. 


وقد اعطى القانون الفرنسي البائع الذي لم يستوف حقه في 
المبيع اعادة المبيع من بين يدي المشتري خلال ثمانية ايام (9). حيث 
حناميان فين الإشياء :النقولة وغيو الدقوصة اذا كانت لم :قزل بين 
ما زالت على حالتها كما كانت عند التسليم. 


المادة 4٠١‏ ان المشتري الذي تعرض له الغير او كان 
مستهدفاً لخطر قريب هام من وقوع هذا التعرض بسبب 
سند سابق للبيع؛ يحق له حيس الثمن ما دام البائع لم يزل 
عنه التعرض على انه يحق للبائع ان يجبره على الدفع بان 
بقدم له كفالة او ضماناً كافياً لرد الثمن ومصاريف العقد 
القانونية اذا نزعت بده عن المبيع. 

واذا كان التعرض مقصوراً على قسم من المبيع فلا 
يحق للمشتري ان يحبس من الثمن الآ ما يناسب ذلك القسم 
وتكون الكفالة مقصورة على القسم المعرض لنزع الملكية. 


.2 ,1595 .110 ,1.11 ,1055013110 (1) 
0111 .) ندل 4 ,2102 .أنه (2) 


كن 


ولا دحق للمشتري ان يستعمل حق الحيس اذا كان 
الدفع مشترطاً على الرغم من كل تعرض او اذا كان المشتري 
عللماً وقت البيع بخطر نزع الملكية منه. 


المادة 4/١‏ تطبق احكام المادة السابقة في حالة 
اكتشاف المشتري لعيب في المبيع يوجب رده. 


حق حبس الثمن. 


1 - ان المادة 42٠١‏ نظمت لمصلحة المشتري حق حبس الثمن 
وذلك على نمط القانون الفرنسي!(١)‏ عندما يتعرض بحق لاخطار دعوى 
استرداد اى رهن فيحق له حبس الثمن وتعليق الدفع حتى يوقف 
البائع هذه الاخطار او يقدم له كفالة او ضماناً لرد الثمن 
والمصارفات. 1 ظ 


فاذا تعرض المشتري لنزع الشيء منه فليس من العدالة ان 
يفرض عليه دفع الثمن(). 


وان تفسير هذه القاعدة هو صحيح ويبرر بعدم تنفيذ الموجب 
المعقود من قبل البائع. ويكون الامر على هذا المنوال اذا لم ينقل 
المالك الملكية او الانتفاع الهادئ للشيء. فان المشتري الذي يمكنه 


.0107 .ل) نال 1653 أعث (1) 
0 .م ,148 .810 .2 .1 رأعسصفط نهم راأتعم1] أء [مأمداط (2) 


المطالبة بابطال البيع او المداعاة بالضمان يمكنه وقائياً ان يرفض دفع 
الثمن» وقد اجازت له المادة اعلاه حق الحبس في حالات لا تتعلق 
بعدم تنفيذ البائع لموجباته. مثلاً في الحالات التي يخشى فيها من 
التعرض والاستهداف لاخطار قريبة وهامة. وهذا الامر يبرّر فقط 
بالانصاف الذي يحميه من الاخطار. 


هام ومحدق ويالتالي يجب ان يكون لدى المشتري الثقة بوجود خطر 
يمنع البائع من تنفيذ موجباته وذلك يحصل: 


١‏ عندما يتعرض المشتري لدعوى رهن أو دعوى استرداد. أو 
ان البائع لم ينقل ملكية الشيء اليه وهو معرض لدعوى ابطال؛ او 
عندما يأتي شخص ثالث حائز على الشيء المبيع ليعارض ادعاء 
المشتري. او اذا ظهر مشتر سابق للشيء سنده اسبق من تاريخ 
سند المشترى. 


كما يحصل ايضاً عند اكتشاف عيوب مخفية كما اشارت الى 
ذلك المادة 9١‏ اعلاه. او دعوى فسخ موجهة من البائع ضد 
المشتري. واذا تبين ان البائع لا يملك الشيء المبيع حق للمشتري 
حبس الثمنء أو اذا وجد تأمين على صحيفة العقار. وان حق حبس 
الثمن لا يتضمن الثمن بكامله اذا كان التعرض مقصوراً على قسم 


5 


الثانية من المادة 5/٠‏ اعلاه. 


بعد ولكنها قريبة وشرعية وليست وهمية(١)‏ وهذا الامر هى مسألة 
واقعية يقدرها قضاة الاساس('). 


التخلي عن حق حبس الثمن. 


زادت الفقرة الاخيرة من المادة 57٠١‏ اعلاه بعدم اعطاء المشتري 
الحق باستعمال حبس الثمن اذا سبق له وتخلى عنه بالرغم من كل 
تعرض او انه كان عالماً بالخطر عند البيع ويجب ان يكون هذا 
الاشتراط واضحاً. وان الاشتراط بعدم الضمان يؤدي الى التخلي عن 
حق حبس المبيء("). او عندما يحصضل العقد تحت مسؤولية المشتري 8 
15 اع 5عنام215 565 ويمكن أن يكون التخلي شيمنا ولكنه يستنتج 
باعمال واضحة تفرض نية دفع الثمن. 


مفعول حق الحيس. 


للمشتري ان يعلق دفع الثمن ما دام ان الخطر يبقى داهماً: 


17 2016 ,356 5 ول ولاأعطاكظ أع 18311 أء لإقطناث (1) 
4 .7810 ,11 ,11003150أن© - 321 .810 ,250117 ألمع1 نآ (2) 
2 .م ,1616م 18311 أء لإطناث (3) 


57 


الفوائد. 


واذا قدم البائع كفيلاً يؤمن وضع المشتري فيمتنع على هذا 
الاخير حق الحبس على ان تكون الكفالة معادلة للثمن ومصارفات 
العقد عندما يكون الخطر محدقاً بالشىء كله(١).‏ 


وانه لا يمكن لأي فريق في العقد ان يتذرع بعدم انفاذ خصمه 


للعقد من اجل تحميله المسؤولية ما لم يكن هى قد نفذ موجباته او 
ابدى استعداداً جبرياً لتنفيذها('). 


.110 ,)521828 أء 122221126116 - 8311019 (1) 
4 عدل 7 ص .17١‏ 
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الجزء الثاني 
في موجب الاستلام 


ممكتة: نآ عملمععم ع0 سمتغأدعتاط )© 


المادة 51/17 - يجب على المشتري ان يستلم المبيع في 
المكان والزمان المعينين في العقد. 


واذا لم يكن هناك نص مخالفء وجب عليه ان يتسلم 
المبيع بلا ابطاء مع مراعاة المهلة اللازمة للاستلام. 


واذا لم يحضر لاستلام المبيع او حضر بدون ان يعرض 
دفع الثمن في الوقت نفسه وكان البيع نقداً فتطبق القواعد 
المختصة بتأخر الدائن. 


واذا كان من الواجب تسلديم الاشياء المبيعة دفعات 
متتالية فالتخلف في استلام الدفعة الاولى منها ينتج 
المفاعيل التي ينتجها عدم استلام المجموع. 


ذلك كله ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين. 


556 


موحب الاستلام. 


المفروضة على البائع الذي لا يكون ملزماً بالتسليم ال بقدر التزاه 


واذا كان المبيع اموالاً غير منقولة فان على المشتري ان يستلم 
بالاستناد الى اجراءات القانون العادي. وان اتفاق الافرقاء هو الذي 
ينظم غالبا شروط الاستلاء(١).‏ 


ان المشتري ملزم باستلام المبيع والاستيلاء عليه فعلاً. فاذا لم 
يحضر الى مكان الاستلام او حضر دون ان يدفع الثمن عدّ متأخراً 
وجاز للبائع انذاره بالتسليم او طلب فسخ المبيع. ويبقى للقاضي 
السلطة التقديرية للفسخ او اعطاء مهلة للاستلام. 


واذا كان المبيع المراد تسليمه عقاراً فيكون باستلامه بعد اخلاء 
البائع له او استلام مفاتيح المنزل (يراجع بهذا الموضوع نص المادة 
507 من هذا القانون). واستلام المنقول يكون بحيازة المشتري له 
واذا كان المبيع حقأ مجرداً كحق المرور او حق شخصي فقد يتم 
التسلّم بأخذ المشتري له او باستعماله فعلاً (تراجع المادة 4:4 من 
هذا القانون). 


142 .510 .1.6 رلعصسقاط تدم أرعم81] أء امتمواط (1) 


511 


كما ان التخلف عن استلام الدفعة الاولى اذا كانت الاشياء 
المبيعة تسلم على دفعات ينتج المفاعيل التي ينتجها عدم استلام 
المجموع كما نوهت الفقرة الرابعة من المادة "لا اعلاه. 


ومن الاهمية الاشارة الى واقعة تأخير المشتري بتسلّم البضاعة 
المنقولة من مواد غذائية يمكن ان تصاب بالفساد وذلك بعد ان ابلغ 
الموعد فيصبح بامكان البائع ان يبعها او ان يودعها على نفقة 
المقستوع. 


لد 


وقد اوضحت المادة 4١‏ بأن مصاريف استلام المبيع يدفعها 


ذقنم قفا الانفعياد. الى أن قله المي والتصبرت» نه يفعرفة 
ورضى المدين يشكل اقراراً ضمنياً بالموجب من قبل المدين بقطع 
مرور الزمن على ان يكون هذا التصرف لحسابه كدائن اي بنية 
التملك وليس لحساب الغير("). 


)١(‏ السنهورىء البيع» عدد ؟؟8. 
(1) قرار محكمة التمييز المدنية رقم 54 تاريخ 1974/5/١7‏ المصنف في العقود والموجبات 


5 


الناب الثالث 
في بعض انواع خاصة من البيع 


الفحل الأول 
بيع الوفاء 


10 13 7111© 23 6 


المادة “ا/ا 5‏ ان البيع مع اشتراط حق الاسترداد او 
البيع الوفائي هو الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام 
ان يعيد المبيع الى البائع مقايل رد الثمن. 

ويجب ان يكون البيع الوفائي اشياء منقولة وغير 

ا ْ 

6 9 ان تحديد بيع الوفاء هو العقد الذي يحتفظ البائع 
بموجبه بحق استرداد الشىء المبيع وياعادة الثمن إلن المشتري مع 
المصارفات ضمن المهلة المتفق عليها. 

ويظهر بيع الوفاء خارجياً بأنه حق اعادة الشراء :72082 ولكن 


"1 


في الواقع ان العملية التي بموجبها يستعيد بائع الوفاء الشيء المبيع 


اتفاقى أعصدهامعكممه انام .)١(‏ 


وكأنه لم يتخل قط عن ملكيته وكذلك المشتري يعتبر كأنه لم يكن قط 
مالكاً”). والآخرون لا يحرزون على الشيء حقوقاً صحيحة الا اذا 
كانوا خلفاء للبائع. 


وتنتقل فيه ملكية المبيع الى المشتري مع شرط الزامه ان يعيد المبيع 
للبائع مقايل رد الثمن("). 


اق التخط :اللاسق #الأخبيرين هو حبري الأنهم مخاطووة 
بالحشوق الحن, يحوزونهنا امن جهنة اتوي الذلك توح فتان بح 
الاسترداد في عقد البيع الذي يطلبه الاشخاص الثالثون قبل القيام 
بأعمال تملك على الشيء. 


وان كل اتفاق وفائي لم يلحظ في عقد البيع لا يسري بحق 


6 - - 83100157 - 1 2016 ,357 5 ولا ,لأعصوظ أء 18210 اء بأوطترخ (1) 
.8 .110 11[ مهام ةن اع مناهن) - ,605 .810 أ2مع 521 ]ء 


150 ,1950 .2255) .1أنا8 ,1950 .أع0 24 .197 (2) 
(؟) قرار محكمة استئناف لبنان الشمالي رقم ٠١‏ تاريخ  19177/8/5‏ العدل سنة ١9109‏ 


المتعاقدين فقط("). 


وقد جاءت المادة "5 مطابقة للمادة ١159‏ من القانون المدني 
الترقسسى يعدا الضاريف الواحب رونا 


6 تاريخ 5 يختلف عن البيع مع حق الاسترداد 
الوارد فى القانون الفرنسى 626:6: 3 76016 المنصوص عنه في المادة 
"لا وما يليها من قانون الموجبات والعقود من حيث النصوص او 
من حيث مفاعيلها القانونية ان ان الاول يعتبر الشاري مرتهناً بحق 
له على العقار بينما الثاني يجعل الشاري مالكاً للعقار اذا لم يقم 
البائع بتسديد قيمة الدين ضمن المهلة المتفق عليها على ان لا تزيد 


ان المشتري مع حق الاسترداد يلتزم باعادة المبيع الى البائع 
مقابل رد الثمن ويمكن اعادة المبيع الى شخص آخر يتفق عليه بين 
طرفي العقد ولا نص قانوني يمنع ذلك وبالتالي لا يكون ذلك مخالفة 
لنص المادة ”57 اعلاو(؟). 


,647 .هلظ ,11 بلتقنه1لتن© - 382 .810 ,لال أمعساهآ (1) 
.م ,187 .810 .1.36 رأعطتةآ] :هم رأتعمل8 اء [متمقاط (2) 


1 
(:) قرار محكمة التمييز المدنية رقم ؟ا تاريخ 9474/4/9 حاتم ج 4١‏ ص 4". 


"5.١ 


منافع واخطار بيع الوفاء. 


ان بيع الوفاء هو طريقة ائتمان كثيرة الاستعمالء فهو يسهل 
مالك الشيء ان يستحصل على اموال باستعمال قيمة الشيء دون 
خسارة الأمل باسترجاعه يوما(١).‏ ويهذه الصفة يتقارب من الرهن 
ع8 ورهن الحيازة العقار ي 2211611585 . 


منافع ومضار بيع الوفاء("). 


للمالك ان يوفر اموالاً ولكن مع الاحتفاظ بامكانية استرجاع الملكية, 


عند تحسية ابحوالة. 


وان البيع بالوفاء يختلف عن البيّع مع حق الاسترداد المسمى 
بالفرنسية 2656:6 3 6016 /االمنصوص عنه في المادة "2 وما يليها 
من قانون الموجبات والعقود من حيث ان الاول يعتبر الشاري بالوفاء 
فرتينا :ولا يحق له سو التنقية. على العقان عملا ينصن- المادة ا 
من القرار 5 بينما الثاني يجعل الشاري مع حق الاسترداد 
مالك للعقار اذا لم يقم البائع بتسديد قيمة الدين ضمن الثلاث 


فالمادة 9١‏ وما يليها من القرار 79" ليست ملفاة اأذن بموجب 


)1( 7105561300, 001015. 01107. 1. 11, 210. 


المادة "ا موجبات التي عربت خطأ فورد في النص العربي ان البيع 
مع حق الاسترداد هو البيع بالوفاء وذلك لاختلاف البيعين اي البيع 
مع حق الاسترداد والبيع بالوفاء كما تبنت محكمة الاستئناف 
الخاصة بقرار لها صادر بتاريخ 6/را//اة5١.‏ 


ان استثمار عقار والاحتفاظ بغلته بصفة شراء بالوفاء أو 
بالاستغلال مهما تقادم عهده ليس من شأنه اكساب الملكية يوضع 
اليد. 


ان استلام الشاري بالوفاء للعقار وتصرفه به بهذه الصفة من 
شأنه وقف سريان مرور الزمن المسقط لجهة حفقوقه الناشئة عن 
صك البيع بالوفاء وان لم يكن الصك مسجلا في دفتر الرهون 
وفقاً لنفس المادة 7 من القرار 559 تاريخ ١957/٠‏ ( اس 
جبل لبنان ١‏ رقم 7/١55‏ تاريخ 2/00 ص .٠.٠"//ا‏ عدد 
). 


وفي الواقع أن البائع الوفائي هى مقترض كما أن المقرض يكون 
في حالة جيدة لأنه يحوز ليس فقط على ضمانة بل يصبح مالكاً وله 

وهنالك امل بالحصول على مبلغ اعلى مما يدفعه الدائن عادة 
فى حالة الرهن العادي. 


مخاطر البيع الو فائي(1). 


- ان البائع الوفائي يخسر موقتاً ملكية المبيع ولكنه اذا لم 
يستطع أعادة الثمن فييفى المبيع للمشتري كهاكنا. 


وهذا ما فتح المجال امام المرابين عندما يشترطون بأن عدم 
اعادة الثمن الذي هى أعلى بكثير من الثمن الاساسى يخسر البائع 
نهائياً حقه في ملكية الشيء المبيع. 


- لذلك يجتهد القضاة للكشف عما تخفيه بيوعات الوفاء التى 
ويكون العقد متصفاً بمميزات: ” 

- مثل الثمن البخس المشترط بالنسبة للقيمة الحقيقية للمبيع. أو 
تعدد عمليات بيع الوفاء من قبل شخص(). حيث يفترض نقل ملكية 
تمنها أكثر بكثير من الثمن المدفوع. 

وقد يزيد ريع المبيع على قيمة الفائدة القانونية مما يضر 
بمصلحة البائع وفاء. 

- ان بيع الوفاء يشكل خطراً على الغير حيث تصبح الحقوق 
الممنوحة من المشتري لهم عرضة للفسخ وخسارة الملكية. 


7 .210 .1.6 .أعسفط اء ارعملظ اء [متمماط (1) 
0 .10ظ ,11 رأضة 1م02 اع مزام0 .ى (2) 


ببع الوفاء والرهن. 


ان بيع الوفاء يتجرد فيه المالك عن ملكه لدائنه. فيتملك الدائن 
المبيع تحت شرط فاسخ. وهو ان يرد البائع الثمن والمصاريف للدائن 
اي المشتري فيفسخ البيع ويعود المبيع الى ملك البائع مع مفعول 
ركو 


اما في رهن الحيازة فلا يتجرد الراهن عن الملك بل عن 
الحيازة فقط ويختلف بيع الوفاء على رهن الحيازة بأن المبيع وفاء اذا 
هلك في يد المشتري يكون على عاتق المشتريء اما اذا هلك المبيع 
المرهون في يد المرتهن على عاتق الراهن دون المرتهن. 


البائع الخارجة من المبيع, اما المرتهن فله بالاضافة على حقه العينى 
على الشيء المرهون حقّ شخصسي على اموال الراهن(١).‏ 
ويجوز ان يكون بيع الوفاء في الاموال المنقولة وغير المنقولة. 
المادة 51/5 لا مجوز ان دشترط لاسترداد المبيع ميعاد 
دتحاون ثلاث سنوات من تاربخ الببع. واذا اشترط مبعاد 
بزيد عليها انزل الى ثلاث سدوات. 
)١(‏ السنهوري. البيع, ج 5: عدد 78. 


معاد الاسسيترداد. 


- حدد المشترع مدة الاسترداد بثلاث سنوات فقطء وقد 


حدد القانون الفرنسي١(٠)‏ المدة بخمس سنوات. وقد ابطل القانون 
المصري الجديد بيع الوفاء("). 


ويتوقف مصير عقد بيع الوفاء على انقضاء مدة الحق في 
الاستردادء. فاذا استعمل هذا الحق إنفسخ العقد والاً تايد العقد 
نهائياً. لذلك كان من الواجب وضع حد لهذه المدة حتى لا يطول 
تعليق مصير العقد كثيراً لئلا يتضرر المشتري وفاء مع خلفائه. 


لهذا منعت المادة 4 ان يتجاوز ميعاد استرداد المبيع ثلاث 
سنوات من تاريخ عقد البيع» وكل ميعاد يتجاوز هذه المدة ينزل الى 
ثلاث سنوات فقط. وتعتبر هذه المدة مدة سقوط لا مدة تقادم. لذلك 
تسري هذه المدة حتى ولو كان البائع عديم الاهلية(). ولا يجوز 
تمديدها بحكم المحكمة لذلك فهي من النظام العام. 


غير انه يمكن اطالة مدة الاسترداد قيل انقضائها وذلك اذا 
كانت المدة مثلاً سنة واحدة فيمكن الاتفاق على تمديدها سنة اخرى 
وذلك ممكن حدي بلوغ الحد المحبن وهو ثلاث سنوات. 


1 .ل نال 1660 أتث (1) 
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ويما ان الحد الاقصى لهلة الاسترداد هى ثلاث سنوات لا 
يجوز الاي ابيا 3 0 تجاوزها دونه سارو الى 


اما تطبيق المادة الخامسة من قانون تعليق المهل على المهلة 
العقدية فان ذلك يفترض وجود منازعة عالقة امام القضاء قبل صدور 
هذا القانون بالاضافة الى وجود سبب امني او تأخير في فصل 
المنازعة فيكون للقاضي في حال توافر هذه الشروط ان يعلق المهلة 
كلياً او جزئياً. ولكن عدم توافر_هذه الشروط يجعل من مهلة السنتين 
المتفئق عليها للاسترداد مهلة منقفضية ماله وهي مهلة أسقاط 
مما يوجب رد الدعوى(١).‏ 


المادة 410 ان المبعاد المذكور متحتّم لا يجوز للقاضي 
ان يحكم باطالته وان لم يتمكن البائع من استعمال حقه في 
الاسترداد لسيب لم يكن فيه مختارا. 


اما اذا كان عذم استعماله هذا الحق ناشئاً عن خطأ 


)١(‏ قرار المحكمة الخاصة المصرفية الهيئة الاولى رقم 7٠ه/ر”7”‏ تاريخ ١5”/رك/ 17‏ العدل 
سنة 1995 ص .77/١‏ 


من المشستري فانقضاء المهلة لا بحول دون استعماله. 


6١‏ قلنا أن مدة بيع الوفاء ليست مشابهة لمدة مرور الزمن 


وان المهلة تجري بوجه كل شخص وحتى بوجه القاصرين 
وعديمي الاهلية ولا تجري المهلة الآ ابتداء من تاريخ تحقق الشرط(١).‏ 


ولكن يمكن للافرقاء تعيين تاريخ آخر لمنطلق المهلة شرط ان لا 
تتجاوز الثلاث سنوات بين تاريخ البيع النهائي وتاريخ انصرام المهلة. 


وتبدأ المهلة منذ اليوم التالي للبيع وحتى منتهي اليوم الاخير. 
فيكون الشفاة ككينا امام القاضي حتى ولو كان امتناع 
صاحب الحق :تاشن عن قوة اقاهرة او لسبب لم يكن فيه مختاراً. 


غير ان حق الاسترداد يبقى قائماً بالرغم من انصرام المهلة اذا 
كان عدم الاستعمال ناشئاً عن خطأ المشترى الذى جعل ممارسة 
الحق غير ممكنة("). 

واذا سرت المهلة بحق القاصر فانه يستطيع الرجوع على وصية 


4 7201 ,357 5 ولا بلأعصكظ اع ننه اء نزرطرى (1) 
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اذا كان قد اهمل المحافظة على حقوق(١).‏ 


المادة 4/5 - ان المبيع وفاء يصيح بحكم البيع ملكا 
للمشتري على شرط الوفاء بمعنى ان المشتري يبقى مالكاً له 
اذا لم يقم البائع بالشروط المتفق عليها لاسترداده. اما اذا 
قام بهذه الشروط فيعود المبيع كأنه لم يخرج قط عن ملكية 
البائع. 


وفي كل حال يتمتع المشتري بالمبيع كالمالك الى ان 
تنتهي المهلة او الى ان يستعمل البائع حق الاسترداد مع 
مراعاة احكام المادتين 447 و4805 فيحق له ان يجني ثمار 
المبيع وان يقيم كل دعوى مختصة به على شرط ان لا 
يرتكب احتيالاً. : 


نتيجة بيع الوفاء بالنسبة للمشتري. 


- ان المشتري يصبح مالكاً منذ تحقيق البيع فهو يملك 
الشىء المبيع وان كانت الملكية مهددة بالفسخ وما دام ان استعمال 


ولكن هذه القاعدة تحتمل استثناء وهو انه ما دام ان حق 
ممارسة الاسترداد ممكناً فان المؤجر لا يمكنه طرد المستأجرء (مع 


0307.1 .0) نال 1663 .أنث (1) 


التحفظ بقوانين الايجار الاستثنائية) لأنه اذا تحقق فسخ البيع 
الوفائي فلا يمكن توفير الانتفاع للمستأجر. 


- اما اذا لم يمارس ‏ 0 اسار خب 5 نان المشتري 
يم الى بند الاسترداد. 


النتيجة بالنسبة للبائع. 


يبقى حائزا على الشيء بحق عيني هو التملك بشرط معلق(١)‏ 
النظرية كانت موضوع انتقاد من بعض الشراح(") لأن البائع ما دام 
لم يستعمل حق الاسترداد فهو مجرد دائن ودينه يقوم على حفه في 
مطالبة استرداد الشيء الذي انتقلت ملكيته تماماً للمشتري بموجب 
العقد. 


ويمكن للبائع ١‏ ن يتنازل عن حفه بالاسترداد ولكن هذا التنازل 
بالرغم من تسميته بيعاً فهو مجرد انتقال دين لا يمكن التذرع به 
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١‏ لذن 


ضد الغير ولمدين الآ بعد ابلاغه من قبل المباشر او قبول المدين 


بموجب عقد توثيقي(١).‏ 


فالرهون هي باطلة ولو كان المبيع سيعود يوماً الى ملكيته بعد 
الاسترداد. وهذا ما يطبق ايضاً على الارتفاقات من اي نوع("). 


واذا كان دائنو البائع قد القوا الحجز على امواله فلا يمكنهم 
ان بمارسوا حق الاسترداد تحت اشكال الحجز المنقول او العقاري 
بل عليهم ان يمارسوا استرداد بيع الوفاء بالدعوى البوليانية اول 


وبما ان البائع يكون قد تنازل عن ملكية المبيع اثناء تعليق 
الشرط ويكون له حق عيني معلق على شرط الالغاء بوجه المشتري. 
وهذا ما تؤيده المادة 447 من هذا القانون ان انها تعطي البائع ان 
يقيم دعوى الاسترداد بحق المشتري الثاني. ويالتالي يسترد البائع 
الشيء المبيع منزهاً عن كل رهن او حقوق رتبها المشتري عليه. 

كما ان المادة 4464 جاءت بدورها لتمنح البائع الذي يسترد 
واكك متكي عق الالنقرد ان الى تكن حمية الكقوق العينية 
والاعباء والرهون التي يكون المشتري قد انشأها على المبيع. 


.60 .110 أقمع 531 أء متعم تامع 3آ - :830011 (1) 
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مدن 


وفي هذه الحالة يكون البائع مالكاً بشرط التعليق ويكون 
المشتري مالكاً بشرط الالغاء فاذا تحقق الشرط الاخير عادت الملكية 
الى البائع خالية من كل اثر قام به المشتري(). 


المادة /الا 4‏ يجري حق الاسترداد يأن يبلغ البائع الى 
المستري رغبته في استرداد المبيع, ويجب عليه في الوقت 
نفسه ان يعرض رد الثمن في الوقت الذي يحصل فيه 
الاسترداد. 


605 - عندما يظهر البائع ارادته بممارسة الاسترداد هل يعني 
ذلك انه استعاد حق الملكية على الشيء؟ أى ان نقل الملكية لا يحصل 
ال بعد اعادة الثمن وفقاً للمادة 587 من هذا القانون المرادفة للمادة 
١١"‏ من القانون الفردنسي؟ 5 

وهل يمكن للمشتري ان يعتبر نفسه مالكاً للشيء ما دام انه لم 
يدفع له الثمن؟ او انه بمثابة دائن له حق الحبس؟ 

ويظهر من القواعد العامة لقانون الموجبات والعقود بأن ملكية 
الشيء تعود للبائع منذ اللحظة التي أظهر فيها بصورة صحيحة 
ارادته وقبل تنفيذ الموجبات التي عقدها. وان اتفاق الطرفين قد تحقق 
بهذا التاريخ. وان موافقة محرز الشيء موعود بها تحت شرط تعليق 


مرفس ‏ عقد البيع عدد 5865 ص 0.85. 


نض 


ظهور ارادة البائع. وان هذا الاخير لا يمكنه استعادة الحيازة الا بعد 
ان يقوم بالتسديد المفروض. وان ملكية الشيء لا تعود الى البائع الآ 
بعد التسديد التام المتوجب عليه وان الرهن المقبول من المشتري 
لملصلحة شخص ثالث ما بين عملية الاسترداد والقيام بالتسديد هو 
شرعي ما دام ان التسديد الكامل لم يتم ويعتبر كأنه تنظم قبل علمية 
الاسترداد الوفائي. وهذا ما المحنا اليه في المادة 547 من هذا 
القانون(١).‏ وان رد الثمن مع المصاريف يتوجب القيام به ضمن المهلة 
المقررة لطلب الاسترداد. 


كيفية العرض. 
المهلة المحددة في العقد لأن مرور المهلة قيل الرد تجعل الشرط غير 
حاصل ويالتالى يكون حق الاسترداد قد سقط. 

وقد ذهب القانون اللبنانى فى المادة /ال/ا اعلاه الى وحوب 
ابلاغ المشتري من قبل البائع رغبته في الاسترداد مع عرض رد 
الثمن. : 

وعندئذ يكرس حق الاسترداد للبائع. لأنه يكون قد اثبت ارادته 
باجراء حق الاسترداد الا ان الاسترداد لا ينتج مفاعيله الآ بعد ان 
يكون البائع قد ابرأ ذمته من جميع الموجبات التي يقتضيها حق 


.670 غء ,605 .810 ,1آ1آ ,ل5ه3ناه111ن 0 (1) 
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الاسترداد بعرض دفع الثمن والمصارفات. عندئذن تنتقل ملكية الشيء 
وتعود للبائع عملاً بعقد بيع الوفاء المنفذ(١).‏ 


وعند تمنع المشتري عن القبول يجب على البائع ان يضيف الى 
العرض الحقيقي ايداع الثمن("). وقد اكتفى بعض الشراح بأن يعلن 
البائع عن ارادته باستعمال الاسترداد الوفائي واعادة المتوجبات التي 
يضعها القانون على عاتقة(). 


المادة 518 اذا توفي البائع قبل ان يستعمل حقه في 
الاسترداد انتقل هذا الحق الى ورثته فيستعملونه في المدة 
الباقية لمورثهم من المهلة. 


حق ورثة البائع. . 

5 2 اذا توفي البائع فتنقسم تركته بين الورثة فيكون لكل 
وارث الحق في أ ستعمال حقه فى الاسترداد بالحصة التى عادت اليه 
من المورث اي البائع المتوفي. 


غير أنه يمكن للمشتري ان يطالب من جميع الورثة ان يتفقوا 
على قرار يتخذونه بانسجام لأن تباين الرأي فيما بينهم يؤدي الى 
رفض طلبهم اي ان طلب الاسترداد لا يعود مقبولاً وهذا ما ورد فى 
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المادة 4 المرادفة للمادة ١17٠١‏ من القانون المدنى الفرنسى(١).‏ 


المادة 151/4 لا جوز للورثة ان يستعملوا حق 
الاسترداد الآاأمجتمعين ولا ان يطليوا سوى رد المبيع 
تحملنه. 


ويسري هذا الحكم ايضاً فيما اذا باع عدة اأشخاص 
بمقتضى عقد واحد شيئاً مشتركاً بينهم ولم يحفظوا لكل 
منهم حقه في استرداد حصتةه. 


تراجع المادة 5/4 - 


04 - واذا كانت ملكية الشيء تعود لاشخاص عدة وقد بيع 
بالشراكة بموجب عقد واحد. أو ان البائع توفي تاركاً عدة ورثة. وقد 
رأينا ان القانون المدني الفرنسي هو ضد الشيوعء وهذا ما يتبين من 
المادة 8/ا5: اعلاه. وان كل واحد من البائعين لا يمكن أن يمارس 
الاسترداد في البيع الوفائي ال عن حصته ولكن بغية عدم تعريض 
المشترى للشيوع مع البائعين الذين يمارسون حق الاسترداد فأن 
المادة اعلاه اعطت للمشتري الحق في المطالبة بأن يكون طلب 
الاسترداد الوفائي ضده مقدماً من الجميع(). 

7 .0 1160 .1810 ,11 .1 .0107© .101 ع0 0011155) ,2820عء1055 (1) 
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ولذلك على المشاركين في البيع او الورثة ان يتفقوا فيما بينهم 
المطالبة بالاسترداد للبيع الوفائي. 


ومن تاحنية اخورئ عدن تعدل المشترين فيمكن للمشتري طلب 
ادخال شركائه في دعوى الاسترداد وان لم يتفق الشركاء معاً 
يتوجب رد الدعوى. 


المادة 1/٠‏ يجوز ان تقام دعوى استرداد المبيع على 
ورثة المشتري مجتمعين. 


اما اذا جرى توزيع التركة ودخل المبيع في حصة احد 
الورثة فتقام دعوى الاسترداد عليه وحده بالمبيع كله. 


مها 


الدعوى بوجه ورثة المشتري. 


6 - وفقاً للقاعدة العامة لا يمكن للورثة ان يستعملوا حق 
الاسترداد الا مجتمعين كما رأينا في المادة السابقة. وكذلك جاءت 
الفقرة الاولى من المادة 58٠‏ اعلاه تجيز اقامة الدعوى على ورثة 
املشتري مجتمعينء لأن استرداد الشيء المبيع يتناول هذا الشيء 
بكامله. 


ويما ان دعوى الاسترداد تلحق الشيء المبيع وفاء الى اي 
شخص تنتقل فاذا نال احد الورثة في حصته المبيع بكامله جاز 


511 


للبائع اقامة دعوى الاسترداد عليه وحده بالمبيع كله كما ورد فى 
الفقرة الثانية من المادة 58٠١‏ اعلاه. 


ويما ان القاعدة تعطي البائع حق استرداد المبيع الى اية يد 
انتقل وحيث ان للبائع. الحق في مطالبة المشتري بهذا الحق فيمكنه 
ان يطالب خلفاء المشتري او ورثته بالتعويض. وذلك حسناً لسير 
العدالة. على ان تجري المطالبة بالاسترداد ضمن المدة القانونية اي 
الثلات سنوات ويظهر الضرر اذا هلك المبيع واستوجب تعويضاً او 
اذا كان المبيع منقولاً وبيع الى شخص ثالث حسن النية. 


المادة 58١‏ - اذا اعلن اعسار البائع كان حق الاسترداد 
للدائدن. 


وي 


01 2 أن دائني البائع الذين اصبح دينهم مستحق الاداء 
والمتنازل لهم يمكنهم ان يطلبوا باسمائهم الخاصة فسخ العقود التي 
عقدها المديون لهضم حقوقهم وكانت السبب في احداث عجزه عن 
الايفاء أى تفاقم هذا العجز وذلك بالدعاوى اليوليانية (المادة 5" من 


هذا القانون). 


وذلك لاعادة الشيء المباع الى نطاق ميراث البائع» دون ان 
يتقاعس المدين عن ممارسة هذا الحق١١).‏ على ان تجري هذه 
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الملاحقات خلال المدة القانونية. 


وهذأ الامر يجري خاصة عندما يتيين وجود التلاعب قاذ 
عندما يظهر أن قيمة المبيع تتجاوز قيمة الثمن الحاصل فى البيع 
الوفائى. 


غير انه يعود للمدين الحق بالمناقشة اى طلب احالة دائنى 
البائع ان يحجزوا مسبقاً اموال البائع؛ مدينهه(١)‏ لتحصيل ما يمكن 
لايفاء ديودهم. 

وهذا الحق يعود ايضاً للدائنين العاديين ايضاً بالاضافة الى 


عد 


المادة 1/5 يحق للبائع وفاء ان يقيم دعوى الاسترداد 
على المشتري الثاني. 


المشتري الذي باع الشىء لشخص ثالث. 


507 أن مفعول الفسخ في البيع الوفائي يتيح للبائع ان 
يمارس حقه بوجه الشخص الثالث محرز الشيء المبيع والى كل من 
انتقلت اليه ملكية المبيع وذلك سواء ذكر في عقد الشخص الثالث 
وجود بيع الوفائي ام لا لأنه كان على هذا الاخير ان يستعلم عن 
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للحن 


حقوق بائعه. 


وهذا ما اشارت اليه صراحة المادة ١1734‏ من القانون المدنى 


وهذه القاعدة تمارس على بيوعات العقارات. لأن بيع المنقولات 
تطبق عليها القاعدة القائلة: «حيازة المنقول تساوى ملكيته». ولكن 
شرط ان يكون الحائز حسن النية وقد جهل وجود عقد بيع وفائي 


كما أن حق البائع في ممارسة الاسترداد ضد الشخص الثالث 
لا يحرمه من حقه الشخصي ضد المشتري الاول بالاستناد الى عقد 
البيع. ويكون للبائع حق الاختيار واذا لاحق المحرز الاول فعلى هذا 
الاخير ان يلاحق الشخص الثالث بدورة لحصول البائع على 
استعادة الشيء. ظ 


المادة 547 ان البائع الذي يستعمل حق الاسترداد لا 
يمكنه ان بعود الى وضع بده على المبيع الا اذا رد: 


اولاً: الثمن الذي قبضه. 


ثانياً: النفقات المفيدة بمقدار ما زادته في قيمة المبيع. 
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اما فيما يختص بالنفقات الكمالية فليس للمشتري 
سنوى برع ما ادخله على المبيع من التحسسيين اذا استطاع 
درزعه بلا ضرر. ولا يمكنه ان يطلب استرجاع المصاريف 
الضرورية. ولا مصاريف الصيانة, ولا نفقة جني الاثمار. 


ويجب على المشتري من جهة اخري ان يرد: 
اولاً: المبيع وما ازداد فيه منذ عقد البيع. 


ثانياً: الثمار التي جناها منذ اليوم الذي دفع او اودع 
فيه الثمن وللمشتري ان يستعمل حق الحبس اذا لم يرد 
الده ما يجب له. ذلك كله مع الاحتفاظ بالشروط المتفق عليها 
بين الفريقين. . 


موحبات البائع(١).‏ 


م.4 51 أن ممارسة حق الاسترداد تعنى أعادة الاشياء فى 
الحالة التي كانت عليها كما لو انه لم يكن هنالك بيع: فالبائع يتعاقد 
في بيع الوفاء مع موجب اعادة المكاسب التى يوفرهأ هذأ البيع. 


وقد ورد فى المادة ؟/1١‏ من القانون الفرنسى بصدد موجيات 


.110 .6 ,1 رلأعصفط ندم ,أتعم 81 اء [متمواط (1) 


رون 


اولاً: الثمن الاساسي١(١).‏ 


وهو الثمن المدفوع من المشتري. فاذا كان قد حصل تنازل من 
قبل المشتري خلال مدة البيع الوفائي للشيء الى شخص ثالثء فلا 
يتوجب لهذا الاخير ال اصل الثمن الاول وعليه ان يراجع بائعه اذا 
كان الثمن يقل عن الثمن الذي دفعه. واذا كان الثمن اعلى من الثمن 
الاصلي فيخشى ان تكون العملية تخفي قرضاً مع ربا. 


ثانياً: النفقات المفيدة بمقدار ما زادته فى قيمة المبيع("). 


وهنا يتوجب التفريق ما بين النفقات المفيدة العادية والنفقات 
التي صرفها المشتري بنية عرقلة الاسترداد وذلك بانفاق مبالغ كبيرة 
تجعل الرد غير ممكن. مثلاً_اذا استحصل المشتري على ارض 
مجردة فاقام عليها انشاءات هامة. فان المحاكم تعتبر ان خداع 
المشتري قد افسد عملية الاسترداد الوفائي العادية. فان البائع يعفى 
عندئذ من هذا الرد. اما النفقات المفيدة فتوجب الرد بقدر تحسين 


المبيع. 
كما ان النفقات الضرورية وهى التى كان على البائع ان ينفذها 
لو كان الشيء باقياً بين يديه. واذا بقيت هذه الاصلاحات على عاتق 
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المشتري فان البائع يحقق عند ذلك ربحاً غير مشروع. وكذلك فيما 
يعود لمصاريف الصيانة او نفقة جني الاثمارء وايضاً النفقات 
الكمالية. 


ثالثاً: النفقات المترتية على الببع واسترداد المبيع(١).‏ 


ويجب رد مصارفات العقد ورسوم التسجيل والسمسرة واوراق 
التمغة ونقل المبيع» لأن هذه النفقات تفرض على البائع أن بعيد 
الأشماع: المماعة الى وضعها السايق: 


واحدات المشتري. 


على المشتري ان يرد الشيء في الحالة التي كان عليها عندما 
اسستلمه اى على الحالة التي هى عليها اذا لم يكن قد فصل عن 
ميراث :اهادم البائع ويكون مسؤولاً عن الخراب الذي لحق 
بالشيء» وعليه اعادة كل التحسينات التى لحقت بالشىء دون فعله 
مثلاً الالحاق 15 والطمى 21110191005 00 ْ 


واذا اكتشف كنز في الشيء المباع يعود للبائع لأنه هو المالك 
ويكون للمشتري نصيب المكتشف(). ولا يتوجب على المشتري اعادة 
الثفان المحناة مق قيله لآنها: تشكل تعويضياً لقاء.غملة واستثماره 


17 .357.2 5 ولا بلأعصطوظ أء ب2خ] اء لأوطنرلى (1) 
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فض 


عاب ال ييا 


المومجبات المدرجة أاعلاه وهذأ مأ ورد فى الفقرة الثالثة من المأدة 
اعلاه. 


كل ذلك ما عدا الشروط التى يكون الفريقان قد اتفقا عليها. 


المادة 5/5 ان المشتري مسؤول من جهة اخرى عما 
يصيب المبيع من الضرر والهلاك بفعله او بخطأ الأشخاص 
الذين يكون مسؤولاً عنهم, وكذلك هو مسؤول عن التغييرات 
التي ادت الى احداث تبديل جوهري في المبيع مخالف 
لمصلحة البائع. 8 ْ 


غير انه لا يسأل عما يصيب المبيع من جراء قوة قاهرة 
او تغيير قليل الشأن. ولا يحق للبائع في هذه الحال ان 
بطلب تخفيض الثمن. 


الاسترداد ضمن المهلة القانونية يزيل البيع ويوجب اعادة العاقدين 
الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيسترد البائع ملكية المبيع بأثر 
رجعي فاذا كان المبيع مصاباً بضرر او هلاك بفعل المشتري او 


تفدن 


اما التبديل الجوهري في المبيع فقد المحنا اليه في المادة 
السابقة وان المحاكم تعتبر انه عملية خداع يقوم بها المشتري لافساد 
عملية الاسترداد القانوني ويعفى البائع ازاءها من عملية الرد 
وللمشتري ان يسترد ما أضافه شرط ان لا يوقع الضرر بالمبيع. 

ولكن اذا كان الضرر بسيطاً اى ناتجاً عن قوة قاهرة دون اية 
نية سيئة من قبل المشتري فيبقى على البائع ان يرد الثمن بكامله. 

المادة 1/6 ان البائع الذي يسترد ملكه بمقتضي حق 
الاسترداد يكتسب في الوقت نفسه الحق في محو جميع 
الحقوق العينية والاعباء والرهون التي انشاها عليه 
المشستري. 


غير انه ملزم بتنفيذ عقود الايجار التي عقدها المشتري 
بلا احتيال على شرط ان لا تتجاوز مدة الايجارة المهلة 
الخمصوص عليها للاسترداد وان يكون عقد الايجار ذا تاريخ 
صحتم. 


حى البائع على المبيع بعد الاسيترداد. 


استعادتها كما كانت قبلاً وكأنه لم يحصل عليها بيع. 
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حقوق مثل الانتفاع من المبيع واستغلاله ورهنه ووضع حقوق ارتفاق 
عليه حتى حق بيعه الى شخص ثالث كما رأينا اعلاه. 


ولا بِدّ فى هذه الحالة ان يكون المبيع مثقلاً باعباء مختلفة. غير 
العينية والاعباء والرهون التى انشأها المشترى على المبيع لأن حق 
البائع يعتبر رجعياً اي منذ تاريخ البيع ووفقاً لما كانت عليه الاشياء 
المباعة بتاريخ هذا البيع. 


لقلك :تكون .ميم الحقوق الى اركضاما الشترص ان مطلقازة. مع 
الغير على المبيع غير سارية بوجه البائع. 


واذا كانت الحقوق المكتسبة للغير كانت نتيجة حكم بوجه 
المشتري فان البائع يمكنه الطعن بالحكم بطريقة اعتراض الغير لأنه 
يضر بحقوقه(١).‏ 5 

وهذا ما ايدته الفقرة الثانية من المادة ١777‏ من القانون المدني 
الفرنسي ولم تستثن المادة 585 اعلاه الآ ما ورد في فقرتها الثانية 
وهى الالتزام بتنفيذ عقود الايجارة الثابتة بتسجيلها واكتسابها تاريخاً 
صحيحاً ودون خداع او احتيال. شرط ان لا تتجاوز مدة الاجارة 
المهلة المنصوص عليها للاسترداد. 
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المادة 585 - اذا كان المبيع ملكاً زراعياً واستعمل البائع 
حق الاسترداد في اثناء السنة الزراعية. حق للمشتري اذا 
كان قد القى البذار هو او الذي اجرهم ان يبقى محتلاً 
للاقسام المزروعة حتى انتهاء السنة الزراعية, وانما بلزمه 
ان يدفع ما يوجبه عليه العرف المحلي من المدة الباقية من 
بوم الاسترداد الى آخر السنة الزراعدة. 2 


عذاها ومن تيك الكمويقن عن صل استكتاره. تواتك الثين. 


امنا آذا كان الشتعرى للك زراغى أن الذيق احرهم قد الكذا 

البذار فقد اعطته المادة 581 اعلاه الحق بابقاء يده على الاقسام 

المدة التي تفصل يوم الاسترداد حتى آخر السنة العقارية به مأ يتوجب 
ف عليه وفقاً للعرف المحلى. 


مدن 


الفقصل الثاني 
في بيع السلم 
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المادة 441 بيع السلم هو عقد بمقتضاه يسلف احد 
الفريقين الآخرء. ميلغاً معيناً من النقود فيلزم هذا الفريق 
مقابل ذلك ان يسلم اليه كمية معينة من المواد الغذائية او 
غيرها من الاشياء المنقولة في موعد يتفق عليه الفريقان. 


عه 


ولا دثبت هذا العقد الا كتابة. 


المادة 5 - يجب دفع الثمن كله الى البائع وقت انشاء 
العقد. 


5 - يتبين من التعريف الذي اوردته المادة 441 اعلاه: ان 
بيع السلم هو بيع شيء غير موجود عند تنظيم البيع ولكن الثمن 
يدفع ويقبض في الحال على ان يسلم المبيع في وقت مستقبلي مؤجل 
يتفق عليه. ويكون الشيء المستقبلي معروفاً بجنسه ويفرعه اى صفته 
فان كان مواداً غذائية فيقدر بالوزن والكيل او العد ‏ وهذا الشيء 


1 / 


ان هذا العقد ا ولم يتعرض ار كرد كما 


المادة مم5 اعلاه. 


يجب أن يكون ان العقد منظم كتابة بمعزل عن المبلغ وقيمته. 

المادة 564 اذا لم تعين مهلة للتسليم فيعد الفريقان 
متفقين على ما بقتضية عرف ال محلة. 

ميعاد التسليم. 

91 - ورد في المادة 4417 انه يجب ان تسلم الكمية المعينة من 
المواد الغذائية اى غيرها في موعد يتفق عليه الفريقان. 


ع * 


وحجاءت المادة 68م د تستدرك قضدية مهلة التسليم فيعود الفريقان 
الى ما يقتضيه عرف المحلة. فريما كان الطلب تسليم كمية من 
الاثمار الزراعية فيكون ميعاد تسليمها عند بلوغ النضج وحلول اوان 
القطاف. 


من الخارج فلا يكون ميعاد تسليمها قريباً وفقاً للعرف ومنطق 
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الاحوال. 


المادة 44٠‏ - ان المواد الغذائية او غبرها من الاشياء 
التي انعقد عليها البيع يجب ان تكون معيئة يكميتها, او 
بصفتها. او بوزنها او بكيلها حسبما تقتضيه ماهيتها وال 
كان العقد باطلاً. 


اما اذا كانت الاشباء المببعة مما لا يعن, ولا يوزن 
6 .2 من الطبيعى الانتباه عند تنظيم عقود البيع ان لا يكتنف 


المنقولة مما يؤدىي الى بطلان العقد. 


ويالتالي فأنه من المتوجب ان تعين الاشياء التي جرى عليها 
البيع بكميتها وصفتها او بوزنها -اى بكيلها اى نوعها وفقاً لاهيتها. ١‏ 


واذا كانت الاشياء المتفق عليها غير قابلة للعد والوزن فيجب ان 
تحدل صفاتها بتدفيق كما هو وأرد في المادة اعلاه: ويعيارة اخري 
أن تكون الصفات جوهرية يتحديدها مما سهل معرفة الاشياء المبيعة 
بسهولة وتمييزها عِن غيرها سواء لناحية الجنس او النوع او 
الحووة: :وذلك تحمتما التموقى و الكاافت: 


فاذا كانت التوصية على سجادة فيجب وصف نوعيتها مثل 


ارون 


نوع خيطانها من الصوف او القطن وهل هي عجمية ام اوروبية 
ومقاسها بالمتر والوانها ورسومها وثمنهاء وهكذا في البيوعات 


اللخرص. 


المادة 44١‏ اذا لم يعين محل التسليم وجب ان يكون 
في محل العقد. / 


6 - وفقاً للقاعدة العامة يكون محل التسليم فى محل وجود 
المبيع بتاريخ تنظيم العقد. اذا لم يكن هنالك اشتراط بتعيين محل 
آخر. (المادة .ع م وع). 


اسه 


وهذا ما نصت عليه المادة 55١‏ اعلاه مؤيدة لهذا المبدأ على انه 
يبقى للمتعاقدين الحرية في اشتراط المحل الذي يريدونه. 


المادة 497 اذا تعذر على البائع بسبب قوة قاهرة, 
وبدون خطا او تاخر من ان يسلم ما وعد به, فللمشتري ان 
يبفسخ العقد ويسترد الثمن الذيء. اسلفه. او ان ينتظر الى 
السنة التالية. 


واذا عرض البائع في السنة التالية الشيء المعقود عليه 
البيع» وجب على المشتري استلامه وليس له ان يفسخ العقد. 
ويسري هذا الحكم ايضاً اذا كان المشتري قد استلم قسماً 
من المبيع اما اذا كان الشيء المتعاقد عليه غير موجود 
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فتطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة. 


71 في قضايا القوة القاهرة2. وعند غياب الخطأ او التأخر 
من قبل البائع سواء حصل ذلك في فقضايا البيع أو الآجارة فان 
العقد يفسخ ويسترد الثمن وذلك في حال عدم مسؤولية احد 
المتعاقدين(١).‏ 


وقد اعطت المادة اعلاه الخيار للمشتري بالفسخ واعادة المبلغ 
المسلّف او الانتظار الى السنة التالية. 


وعندما يختار المشتري التأجيل في استلام ما وعده به البائع 
الى السنة القادمة فذلك يعنى انه اعرض عن فسخ البيع واسترداد 
الثمن ورضى الامر الواقع. 


ويجري هذا الامر حتى ولو كان المشتري قد استلم قسماً من 
المبيع. ١‏ 


الفقرة الاولى من المادة اعلاه. 


وهذا البيع لم يخصص له القانون الفرنسي فصلاً خاصاً يمكن 
العودة اليه ودراسته. 


,810.278 ,197 .كك .[أن8 ,1991 .عه 8 .مره (1) 


درون 


اما البيع المؤجل التسليم فهى نوع آخر من البيوع حيث يكثر 
التعامل به في البورصة مثلاً في الاوراق المالية المسعرة وهذا البيع 
لا يقابل بيع السلم. 


)١(‏ الستهوري. البيع. عدد ١١١‏ ص 7؟5. 


نفرض 


الفصل التثالت 
في الوعد بالبيع او بالشراء 


5 ع0 أء عغغصء؟ ع0 ع022255"ام 5[ ع12آ 
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المادة 597 ان الوعد بالبيع عقد بمقتضاه بلترم 
المرء بيع شيء من شخص آخر لا يلتزم شراءه في 
الحال. 


ومن طبيعة هذا العقد.إنه غير متبادل. 


وهو لا يولد موجباً ما على الموعود بل يلزم الواعد 
بوجه بات. فلا يستطيع الرجوع عن عرضه بل يجب عليه 
انتظار قرار الشخص الموعود. 


مراحل العقد. 


97 ان الاتفاق لا يحدث دائماً بلحظة من الزمن ولكنه غالبا 
ما يمر بمراحل متعاقية او ما يكن تسميته بعقد تمهيدى -002 ]31932 


وذلك عندما يكون الرضى او الموافقة لم تحصل بعد نهائياً. 


نضونا 


وهذه الظاهرة تفسر باسباب عديدة اهمها التشعب المتصاعد 
للحياة الاقتصادية وتضارب الشكليات السابقة لانعقاد الاتفاق. 


وغالباً يجري البيع في زمنين» وان اكشر الاستعمال يصب على 


والوعد بالبيع هو عقد يعد بموجبه صاحب الشيء شخصاً آخر 


مقبنة. 535 


نما 


فلا يكون ملزماً بالشراء. بل هو حرء فاذا اظهر رغبته في الشراء 
يتم البيع النهائي, واذا امتنع عن اظهار رغبته فلا يحصل البيع بل 
يسقط مع الوعد بالبيع. 


ون تلج التسركات الى قد فى القوسع ياعبالها آن 
تستحصل علي وعد من ملاكي الاراضي المجاورة لمصانعها لبيع هذه 


الأراضبى الدينا كمعن مده سفغردة 
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نوعية العقد. 


ويكون الوعد بالبيع مشابهاً للبيع وذلك بأن الفريقين قد اجريا 
تعهدات مثلما يجري في عقد البيع» ولكن في الواقع يحصل بأن احد 
الفريقين قد وعد بالبيع دون ان يتعهد الفريق الاخر بالشراء. وغالباً 
تحصل هذه الامور عندما يعطي المالك حق الخيار 048:]م0 بشراء 
شيء يخصه فأن العقد يحصل لأن تعهد الفريق الملزم قد لبى هذا 
الخيار فيكون قد اصبح دائناً. غير ان العقد ما زال فردياً لأنه لم 
ينشئ موجباً ال على عهدة فريق واحد هو الواعد. ولا يصبح العقد 
متبادلاً ال عندما يتعهد الفريق المستفيد من حق الخيار الموعود به 
ان يصبح محرراً له. وعند ذلك فقط ينتج الوعد بالبيع مفاعيل البيع 
العادية(١).‏ 


الوعود المتبادلة. 


هذه الوعود. لا يمكن ان تشكل بيعاً كاملاً بل هى وعود بالبيع 
والشراء وقبولاً بالبيع والشراء فان الفريق الاول وعد بالبيع والفريق 

مثلاً فى حالة المدين الذى يملك شيئاً يعد دائنه ببيعه هذا 
الشىء اذا لم يتمكن من تسديد حسابه ضمن مدة محددة. 
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رفن 


وان تحقيق البيع في هذه الحالة يخضع لارادة المشتري 
المحتمل. وهذا الوعد الفردي لا يمكن اعتباره بيع خاضعاً لشرط او 
أجل بل يشكل عقداً خاصاً ينقصه عنصر مهم لا يمكن للعقد دونه 
ان يتحققء لأنه حتى قبول البيع من المستفيد من هذا الوعدء. يكون 
احد الفريقين لم يعط بعد قبوله بالبيع. 


فالرفى ان الموافظة تتركن كتير الاقرقاء الاراية يتحقيى المي 
وانه بمعزل عن هذه الارادة لا يعقد البيعء ويالتالي فان الوعد 
الاقرادى للسم لس نيعا 8 اللاسترص :لم يكاين 'ازافكه باحرا: الي 
ولاامعسل: المت نا دام لز يروحم كان طاى حميع عناصين الي 
والثمن(). 


وفي هذا المجال لا بد من الرجوع الى المواد ١14‏ وما بعدها 
من هذا القانون. وما ورد بصدد الايحاب الصريح او الضمني لا 
يلزم في الاساس صاحبه بمعنى انه يستطيع اذا شاء الرجوع عنه ‏ 
ويكون. الأفيق على ختلاف: ذلك عنوفا تحمل من قافية الانخات اد 
الظروف التي صدر فيها او من نص القانون ان صاحب الايجاب 
كان ينوي الزام نفسه فيجب عندئذ استمرار الايجاب في المدة المعينة 
من صاحبه او المستمدة من العرف او القانون ولا سيما اذا كان 
الايجاب مقروناً بمهلة على وجه صريح او في امور تجارية. 


-5218 أء عأتعمتامدءم] - 17لند8 - 549 5 / .مأعصصكظ أع 311خآ اأء نوناك (1) 
.210 121 


سنن 


وان الايجاب هى بحد ذاته تعبير عن الارادة يمكن ان يتخذ 
اشكالاً عديدة للتعبير اشارة او كتابة او دلالة(١).‏ وهو يتميز عن 
مجرد الدعوة الى التعاقد بأنه يكشف عن نية قاطعة في الارتباط 
بالعرضء وهذه النية يمكن استخلاصها في عقد البيع من اشتمال 
الايجاب على بيان الشيء والثمن على الاقل اي اشتمال الايجاب على 
العناصر الاساسية للعقد المطلوب ابرامه. وان الموجب يلزم بعدم 
الرجوع عن هذا الايجاب الآ اذا رفض الموجب له هذا الايجاب او 
انقضت المهلة المحددة دون صدور القبول الذي ينعقد به العقد("). 


الواعد مثلاً الدار اذا ا الموعون له رغبته في شرائها خلال مد مدة 
معينة» وهى ايجاب قد اقترن به القبول من الطرف الآخر. ولكنه لا 
يزال دون البيع النهائي, لأن كلا من الايجاب والقبول لم ينصب على 
البيع ذاته بل على مجرد وعد بالبيع(). ظ ظ 

مدة الوعد بالبيع. 

ان الوعد بالبيع هو مجرد ايجاب او عرض يستطيع فيه العارض 
العدول عنه. ولكنه اذا اقترن الايجاب بمهلة فان ن قضاة الاساس لهم سلطة 
التقدير فيما انأ كانت الكلمات الواردة ذ في العرض تحتمل موجبا للفريق 
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يحض 


بأن يثبت عرض البيع حتى انتهاء المهلة الممكن ان يحصل خلالها قبول 
المشتري للعرض مما يربط المشتري بعقد البيع. 


وانه خلال هذه المدة اذا اظهر الفريق الآخر ارادته بالشراء فلا 
يستطيع الواعد ان يتهرب من وعده. وبالعكس اذا لم يظهر الفريق 
الموعود له انه بعد انصرام المهلة دون ابداء الموعود له رغبته في 
الشراء تصبح وضعية كل من الواعد والموعود له مغايرة لمرحلة الوعد 
بالبيع» بحيث ان الملكية تستقر نهائياً للواعد الذي يمكنه ان يمارس 
الواعد من تعهده ويحصبح الوعد دون اي مفعول('). اما اذا كان 
الوعد بالبيع قد حصل دون تحديد إلمدة فلا يمكن للواعد ان يتحرر 
الا بانذار الفريق الآخر بالقبول فى مهلة محددة:, الآ اذا كان الموعود 
له قد عدل من الانتفاع ب(). 


*  سدجا‎ 


شروط صحة ومفاعيل الوعود المفردة للبيع. 


حتى يكون الوعد المنفرد مشكلاً لعقد بيع شرعي يجب ان 
يضم العقد جميع شروط البيع: اي ان يكون الشيء محدداً تماماً 
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رذن 


اما فيما يعود لأهلية الافرقاء. فيجب ان يكون البائع راشداً 
واهلاً للبيع اما بشأن المشتري المستفيد من الوعد. فان اهليته تكون 
واجبة بتاريخ قبول العرض. كما يتوجب ان يكون الشيء والموعود به 
ملكاً للواعد. 


وان الوعد بالبيع لا يحقق انتقال ملكية الشيء بل يترك 
الاخطار اللاحقة بالشيء على عاتق البائع. 


اذا كان الشيء الموعود بيعه عقاراً وباع الواعد العقار من آخر 
وسجل البيع قبل ان يتمكن الموعود له من تسجيل البيع النهائي فان 
تصرف الواعد يسري بحق الموعود ويما ان الشيء الموعود ببيعه لا 
ينتقل ملكيته الى الموعود له قبل قبوله بالبيع فان الواعد يبقى حر 
التتصرف بالشيء فله ان يؤجره وان يحصل على غلّته وذلك قبل 
ابرام البيع النهائي. واذا هلك الشيء الموعود ببيعه قضاء وقدراً 
يتحمل الواعد تبعة هلاكه. 


اما اذا كان الخمىم «الوعوور به متقولا ب وتصرف: الواعه امه قيعق 
للموعود له ان يرجع بتعويض على الواعد. واذا تصرف به بعد ظهور 
رغبة الموعود له فلا يسري التصرف بحقه لأنه يعتبر ان المنقول قد 
اصبح ملكا له. مع مراعاة القاعدة بأن الحيازة في المنقول تشكل 
سند الملكية. 


كرض 


النتائج اللاحقة لقبول الموعود له. 


اذا :وفهن الواعن ان يتقة. وهدى :يعن :قمول: الوعون له :فاخ ملكة 
الشيء تنتقل للأخير وذلك منذ التاريخ الذي اظهر فيه ارادته بالتملك. 
وان الرفض غير المبرر من الواعد يعطي مجالاً للعطل والضرر عن 
التأخير الذي ارتكبه الواعد في تنفيذ تعهداته. 


وعلى المستفيد من الوعد ان يحنرم الشروط المحددة في العقد. 
ولا يعتبر البيع حاصلاً اذا كان المستفيد قبل الوعد مع تحفظات على 
الشكليات والتي لم يذكرها الواعد(١).‏ 


الوعد بالبيع والوعد بالشراء. 


ويمكن حصول وعد بالشراء او وعد بالبيع ولكن تكون الموافقة 
من الناحيتين غير كافية ويصادف هذا الشكل فى القضايا المنقولة(') 
وكذلك في شراء مؤسسة تجارية() (صيدلية). 


ويخضع الوعه بالشراء باكخريته للقانون العادىء وتقذر .عناضير 
الوعد مثل اهلية الواعد الذي يعطي موافقته بتاريخ الوعد. غير ان 
التاريخ المعتمد عليه يكون بتاريخ العقد نهائي فيما يعود لتقدير اهلية 


ْ .193418 ,5 ,1933 .2019 8 .107ن) (1) 
.1 - 10ل .لاع1 .15803 ,11 1990 .2 .60 .0.2.ل .1990 7215 20.6م) (2) 
3 .م 1990 .11 

810.7 ,117 .0107 .المظ .1989 رع زكموز 31 .مره (3) 


00 


المستفيد وتطبيق قواعد الغين. ومهل الضمان ضد العيوب المخفية. 


وان الموجب المنعقد من الواعد في مجال الوعد بالشراء هو 
ايضاً موجب سخصي للعمل وهو عمل شرعي يريط الواعد. وما دام 
ان البائع لم يظهر نيته في البيع فان الشيء يبقى على عهدته لأن 
نقل الملكية لم يتحقق. 


يبقى حرأ في ان يبيع الشيء الى شخص آحخر. كما ان يبقى منتفعا 
بالشيء حتى يظهر رغبته في البيع. 


الوعد بالتفضبل. 


الوعد بالتفضيل هو عقد يتعهد بموجبه احد الفريقين ان يختار 
الخريق الاكن بعكدما يومد ان دمت القنيم' رمدو القمع بالتسيية 
ايفن الذي عرضيه الإاشكا صن الأخرين النتىه. 

ولا يعتبر الوعد بالتفضيل بمثابة بيع لأن موافقة المشتري لا 
توجد الآ اذا قدم له البائع عرضاً بالشيء. ولا يمكن اعتباره عرضاً 
للبيع لأن البائع يبقى حرأ في ان لا يبيع الشيء١(١)‏ بل هو مجرد وعد 
067ظ1 
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00 7 31 - يان عقاراً بالاشتراك(1١).‏ 


وان شرعية الوعد بالتفضيل هي صحيحة. وان الثمن يكون 
غالبا غير محدد لأنه الشىء سيباع بالثمن الاعلى الذى سيقدمه 
الاشخاضن الثالكون2), 


وغالبأً ما يكون الموجب المفروض على الواعد بأن يعطي 
بالتفضيل للمستفيد ولكنه يكون محدود المهلة يكون الواعد بعدها حراً 


ولأانكون الوعن «الكفتكسيل قائلا الكتاذل لأنة ممق هنا ين 
اشخاص مختارين 62550006م 01أناأمز (5). 


مفاعيل عقد التفضيل. 


ما دام ان البيع لم يحصل فان الواعد يبقى مالكاً للشيء 
واخطاره. كما يمكنه التصرف بالشيء دون ان يستطيع المستفيد منه 
الاعتراض على حقوق المحرزين له الآ اذا كان المحرز على علم 
بوجود وعد بالتفضيل. 
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دين 


واذا اظهر الواعد نيته ببيع الشيء واعلن عن الثمن المعروض 
من قبل شخص ثالث فان المستفيد ليس مجبراً بالشراء. اما اذا 
اعطى المستفيد موافقته فان البيع يصبح نهائياً وتنتقل ملكية الشيء 
اليه بموجب الثمن المتفق عليه(١).‏ | 


المادة 1454 ان مفاعيل العقد تنتقل الى ورثة 
المتعاقدين بما توجيه لهم او عليهم. 


6 9 ان وفاة الواعد ينقل الحق الى ورثته. وهذا ما يطبق 
ايضاً على المشتري الموعود في حال وفاته وللورثة في حال قبولهم 
بالوعد ان يخطروا الواعد بالأمر ضمن المهل. 


وهكذا فان ورثة الفريقين يستفيدون من الوعد بالبيع او بالشراء 
وفقاً للضمون العقد. 0 


المادة 145 اذا تفرغ الواعد لشخص ثالث عن شيء 
منقول بالرغم مما التزمه, فهو يملك المتفرغ له ذلك الشيء 
لكنه يستهدف لاداء بدلٍ العطل والضرر الى الشخص 
الموعود لعدم قيامه بالموجب الذي التزمه. 


الا سو ايت ابيع راب ا 
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زذان 


وان المادة اعلاه اعطت حق التفرغ لشخص ثالث عن شيء منقول 
بالرغم من الوعدء وهذا الققوة بهو سمحي لكر لهزقاة يكن الادعاء 
ببطلان التفرغ بوجهه الا ان المتفرغ يبقى مستهدفاً لاداء العطل والضرر 
الى الشخص الموعود لخرق الموجب الذي التزم به. 


على ان يكون التفرغ قد حصل ضمن الدة الموعود بها. 


المطالبة ببدل العطل والضرر دون الطعن بالتفرغ. 


.ومن ناحية اخرى يجب ان يكون الشيء المتفرغ عنه منقولاً لآن 
هذا التفرغ لا ينطبيق على الحقوق العينية غير المنقولة("). 

ولا يمكن الطعن بالتفرغ الا اذا كان مبنياً على الغش والخداع 
الذي يمكن للموعود أن يثبته 

المادة ”44 عندما يصرح الشخص الموعود بعزمه على 
الشراء يتحول الوعد الى بيع دون ان يكون له مفعول رجعي 
ويم اتصطال جلك في يوم القبول. 
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على انه يرجع في تعيين مقدار الغين الى اليوم الذي 
وعد فيه البائع. 


مفعول التصريح بالشراء. 


5 2 ان المستفيد من الوعد يبقى حراً فى اعطاء او رفض 
موافقته على الشراء وان هذه الموافقة يمكن ان تظهر بطرق مختلفة 
وغالباً ما يظهر الموعود موافقته بشكل صريح يليه عقد بالبيع. ويمكن 
ان تكون الموافقة ناتجة عن دفع قسط من الثمنء اى ان يعتبر 
المستفيد من الوعد نفسه كمالك فيبيع الشيء الى شخص ثالث. 


ومن الضروري ان تكون الموافقة حاصلة ضمن المهل المحددة. 


فاذا اعطيت الموافقة وفقاً لهذه الشروط اصبح الموعود مالكاً 
والوعد يتحول الى بيع. 


المفعول الرجعي. 


ان اتتقال الملكية الى الموفود لا كحسمل الا يعن اعلآن عنؤمة 
على الشراء ويالتالي فان البيع يكون حاصلاً بمجرد القبول ويتاريخ 
هذا القبول مما يزيل عنه كل اثر رجعى. وبالتالى فان كل الاعمال 


3 عامم 349 ؟ رلا رمتعصسوظ اع نظا أء لأوطبرى (1) 
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تحقق البيع. 


المادة لا9ة 5‏ ان الوعد بالشراء الصادر من فريق واحد 
مباح ايضاً وبنجحب ان هم ويكسحر كالوعد بالببع مع 
التعدديل المفتضى. 


تراجع المادة ”587 (الواعد بالبيع والوعد بالشراء). 


١‏ 9 وان احكام الوعد بالشراء هى مقابلة للوعد بالبيع 
وتطبق عليها الاحكام نفسها وفقاً للنص اعلاه الذي يوضح بان 
الوعد بالشراء يفسر كالوعد بالبيع. فشروط الاهلية مطلوية ايضاً. 


وفي الواقع ان الوعد بالشراء هي العملية المقابلة للوعد بالبيع, 
لأن الشخص يتعهد بالشراء في حال قبول البائع بيع الشيء. 


شبورمي ويريظ الواغ. بالظيواء: 


35 دام ان البائع لم يظهر موافقته فان اخطار الشيء تبقى 
على عاتقه لأن انتقال الملكية لم يحصل. اما اذا كان هلاك الشيء 
جزئياً فيعطى للمشتري الاختيار بين ترك البيع او استلام الجزء 
المتبقى منه مع تخفيض في الثمن.. 


521 


وأن موجب الواعد بالشراء لا تقابل موجب البائع.لأن هذا 
الاخير يبقى حرأ في بيع الشيء الى شخص آخر غير الواعد 
بالشراء ويبقى له حق التمتع بالشيء لغاية اظهار رغبته بالبيع(١)‏ 


المادة 148 - ان الوعد بالبيع فيما بختص بالاموال غير 
المنقولة خاضع للقوانين العقاربة المرعية الاحراء. 


العملية ان يتأخر تنظيم العقد لغاية اكمال شكليات خاضة وذلك 
عندما يكون الوعد متعلقاً ببيع العقارات. 


وعد متبادل ويبقى العقد خاضعاً للاعادة امام الكاتب العدل(") ويعتبر 
بن البيع لا ييضوء'تاما الا يتحفيق الشبووط الاارية. 


ن الوعد بالبيع يكون خافينا | لشروط قو عو لبيع 
وتسديد الثمن(") 


وذلك ان ملكية العقار لا تنتقل الا بالتتسجيل في السجل 


.110 .1.6 راعتطقط عدم أرعم1] اء [متمواط (1) 
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ا 


العقاري لأن العقد البسيط يفرض على البائع موجب التوقيع على 
عقد البيع فى السجل العقاري وعند التمئع يلجأ الى القضاء لالزامه. 


وقد ورذ المادة العاشرة من قائون الملكنة العقارية بأن حق 
اللكنة والتصرك. هو مق الحدوق العيفعة القن «ككرض على الفقارات: 


واف الوك سم العقان يولن.مقا هونا مقف لمم الاحكاء 
الحارية على الحقوى العينية ومنها انكام القران رهم 80 لاس 
في ٠١‏ آذار سنة 1457 الذي تطبق المادة العاشرة منه انتقال الوعود 
بالبيع (المادة "1١‏ من قانون الملكية العقارية). 


وق اكيت إلاذة ااانه ان الوهق. كيه عفان ها ء مفدع الراعد 
من بيع اى من انشاء حق عينى عليه غير التأمين. وذلك اثناء المهلة 
العطاة الموعون لاحل تقريو الشراف ” 


وان الوعد بالبيع العقاري لا تسري نتائجه على الغير الحسني 
النية الا اعتباراً من تسجيله تسجيلاً احتياطياً في السجل العقاري 
وفقاً للمادة ١5‏ من القرار رقم 51/١464‏ ويكون القيد الاحتياطي 
باطلاً اذا لم يذكر فيه الثمن والمدة المتفق عليها واسم الموعود وعنوانه 
(المادة 8 منه). 


وقد جاءت المادة ١١‏ من القرار رقم ١957/١8/8‏ جازمة بهذا 
المعنى حيث تقول: 


يل 


ان الصكوك الرضائية والاتفاقات التي ترمي الى انشاء حق 
عيني او الى نقله او اعلانه او تعديله او اسقاطه لا تكون نافذة حتى 
بين المتعاقدين, الا من تاريخ قيدها ولا يمنع ذلك المتعاقدين من 
ممارسة حقوقهم ودعاويهم المتبادلة عند عدم تنفيذ اتفاقاتهم. 


اما بصدد الافضلية فى العقود المسجلة فيرجع الأمر الى تاريخ 
تسجيلها في السجل العقاري وفقاً للمادتين ١7‏ و7١‏ من القرار رقم 
كاري ارقا 


عقد البيع غير المسجل. 


وبالرغم من ان عقد البيع في القضايا العقارية لا يتم الآ 
بالتسجيل. لان هذا العقد لا يزال من عقود التراضيء وينتج جميع 
نتائج البيع ما عدا نقل الملكية فعلياً. 


ويترتب على ذلك ان البيع غير المسجل ينشيء التزامات لدى 
البائع فيلتزم اولاً بنقل الملكية الى المشتري ويتسليم المبيع ويضمان 
التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية. كما يلزم المشتريى بأن يدفع 
الثمن والمصروفات ويأن يستلم المبيع. 


وبالتالي فان البيع غير المسجل يبقى محتفظاً بالقفصف القانوني 


.١67 السنهوري, البيع» ج ؛ عدد‎ )١( 


ادل 


في المقادمضة 
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المادة 444 - المقايضة عقد يلتزم فيه كل من المتعاقدين 
ان يودي شيئاً للحصول على شيء آخر. 

القن بالرغم مق اق القمن مشكل: العتسن الاقعانيي للبية 
ذاقه يمك :اعفيار. الانناق. الذى :بموجية بينقل. خالل القبي» اق ضتاحن 
الحق هذا الشنى: إو الدق لتتكصى: آخر لقاء الحصيرل على ني 
آخر او حق آخر(١).‏ 

ويتعيز عند اللقايضة عن عقد البيع في أن عقد البيع مبادلة 
فى يلغ من التقود.. وهو القن :ناا عقد االقايظية فهو منادلة دده 
بشيء لا يكون احدهما مبلغاً من النقودء ففي البيع يوجد مبيع وثمن, 
ولكن في القايضة الا ووحد اتن . 


.م ,399 .7810 ,[ع مقاط 31م رأتعم 11 اع [مأمواط (1) 


ه١‎ 


والمقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين ان ينقل الى الآخر 
غلن سيل التدادل ملكنة ىه لمن عن النقوه: 


ونطاق المقايضة واسع فهو ليس فقط حق ملكية بحق مليكة. 


.)١(رخآ‎ 


التحديد الوارد فى المادة 519 اعلاه. 


والمقايضة كانت الاولى فى التعامل بين البشر فى تبادل الاشياء 
ما بينهم وعند ظهور النقد استعيض به عنها واصبحت المعاملة بيعاً. 


ويالرغم من تراجع العمل بالمقايضة فقد ظهر مؤخراً بعض 
اوجه العودة اليها وذلك على الصعيد الدولى حيث جرت معاملات 
مقاصة مثلا في البلاد التي تكون منتجة للنفط تبيع جزءاً من 
انتاجها بالمقايضة مع بعض البضائع. 

ولكن فى البلاد المتقدمة اقتصادياً تبقى المقايضة نادرة» وتظهر 
في المعاملات المركبة عند استعادة السيارة القديمة عند شراء سيارة 
جديدة(١).‏ وقد اعتبر القرار ان صاحب السيارة القديمة اخفي عيبا 


00 السنهوري». البيع» ج عدد /59؟3. ظ 
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المادة 05٠6٠‏ تتم المقايضة بمجرد رضى الفريقين. 


اما اذا كان موضوع المقايضة عقارات او حقوقاً عينية 
على عقارات فتطبق احكام المادة 97" واحكام القوانين 


اركان المقايضة. 


94 المقايضة كالبيع هي عقد رضائي يتم بالتوافق والايجاب 
والقبول ولا يكفي وجود التراضي بل يجب ان يكون صحيحاً اي 
صادراً عن ذوي اهلية مثلما يجري في البيعء» وان يكون الرضى 
خالياً من العيوب مثل الغلط والتدليس والاكراه. ويمكن ان يكون لها 
اوصاف مثل شرط التجربة. وشرط المذاق اى في شيء يعين بالكيل 
او القياس أو العد او الوزن؛» وان يكون الشيء موضوع المقايضة 
صالحاً ومشروعاً اذا كان موضوع المقايضة عيناً منقولة فتنتقل 
ملكية الشيء حتماً عندما يصبح عقد المقايضة تامأ باتفاق الطرفين 
وفقاً لما جاء في احكام المادة 594. 


لها اي مفعول حتى بين المتعاقدين ال من تاريخ القيد في السجل 
العقاري وفقاً كما ورد فى المادة ١9“‏ من هذا القانون فيما يتعلق 
بموضصوع البيع. تراجع احكام المادة 595/8 السايقة. 


0 


المادة 60١‏ اذا عقدت المقادضة على اشداء تتفاوت 
قيمة فللمتعاقدين ان يؤديا الفرق من النقود او من اشياء 
اخرى. 

60 اذا جري عقد المقايضة عن شيدئين يختلف ثمنهما 
فيسمح بأن يترافق العقد مع دفع مبلغ من الذراهم وذلك بالرغم من 
عدم وجود ثمن في المقايضة: فيكون عقد المقايضة مترافقاً مع فرق 
6ه )١(‏ وتأدية الفرق تكون اما بأعمال صيانة او تأجير مع الغذاء 
ولكن في اغلب الاحيان ينفذ الفرق بمبلغ من الدراهم وتطبق عليه 
قواعد دفع الثمن التي تجري في معاملة البيع اي ان يعطى البائع 
حق الفسخ عند عدم دفع الفرق كما يجري في قواعد البيع. ولكن 
هذا الحق ينفذ على الفرق غير المدفوع فقط(). 


اغا أذا كان الفوق .هنا عن كم الاشماء القايكية يكحاى” كتدراً 
الواقع بيعاً(). 
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المادة ؟" 00‏ تقسم حتماً مصاريف العقد ونفقاته بين 
المتقادضين ما لم يكن هناك اتفاق آخر بينهما. 


المقايضين ويجب اعتبار الزيادة في الفرق التى تتجاوز النصف انها 
من قبيل الاتفاق يتحملها احد المتقايضين(١).‏ 


وفي الواقع اذا نظرنا في قاعدة عقد البيع نجد ان مصارفات 
البيع يتحملها المشتري واذا اردنا تطبيق هذا الامر على المقايضة 
يجب اعتبار كل من المتقايضين مشترياً لما قايض عليه. وتبعا لذلك 
تقسم المصارفات بينهما وكذلك رسوم التسجيل دون الاعتداد بالفرق 
في قيمة البدلين('). 


المادة 5٠0‏ تطيق قواعد البيع على قدر ما تسشمح به 
ماهية هذا العقد وخصوصاً ما يبتعلق منها بضمان 
الاستحقاق, والعتيوب المخفية وبيطلان التعاقد على ملك 
العدر. 

تطبيق قواعد البيع. 

7 - مهما كانت الفروقات بين البيع والمقايضة فان التشابه 


,ادعم 11 أء [متمها[ط - 998 .810 رأقمع 521 أء علرعسمتاممعة] - تإتلسدظ (1) 
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بين العقدين كبير مما استدعى مبدئياً تطبيق قواعد البيع على 


المقايضة. 
وهذا ما ورد فى المادة ١7١‏ من القانون المدنى الفرنسى. 


وقد أوردت المادة 5.٠‏ اعلاه بأن المقايضة تتم بمجرد رضى 
الفريقين اي كما يجري في البيع ويالتالي فهو عقد رضائي. 


5 وانه بمجرد حصول عقد المقايضة يتبادل الرضى والموافقة 
فان نقل الملكية يتحقق. وهذه القاعدة تفرض بأن الاشياء المقايض 


وهذا ما استدعى تطبيق قواعد البيع على ما قدر ما تسمح به 
ماهية عقد المقايضة. 1 


- والرضى في المقايضة ان يكون صادراً عن ذي اهلية اي 
مثل الاهلية للبيع. 


- وان يكون خالياً من العيوب. 


0 ,521828 أع 06116 اأمصوعمآ - 82100139 - 110.611 ,2031377 لمع اق[ (1) 
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العا 


الفريق الاول مع ضمان التعرض والاستحقاق. 


5 وكذلك الطريقة التي يدم بها التسليم وزمانه ومكانه ونفقاته. 
- والمقايضة في مرض الموت مثل البيع في مرض الموت. 


- ويتحمل كل مقايض تبعة هلاك الشيء الذي قايض به اذا 
حصل الهلاك قبل التسليم. 


- وان يكون الشيء المقايض عليه ملكاً للمقايض. 

- ولكل من الفريقين المقايضين حبس الشيء الذي قايض به اذا 
استحق الشيء الذي قايض به او ظهر فيه عيب يستوجب الضمان. 

- ولا يجور للمحامي أو القضاة والموظفين ان يقايض عل 

ولكن مهما كانت قواعد التطبيق كبيرة فأنه يوجد بعض 


6 السنهوري» البيع: حْ 2 عذدد 55١‏ و2”1. 


/1ه؟ 


الاستئناءات, وهى(١):‏ 


- بوجه عام أن احكام البيع المتعلقة بالثمن لا تسري في عقد 
المقايضة لأن المقايضة ليس فيها ثمن. ويالتالي كل ما يتعلق بالثمن 
لا محل له فى عقد المقايضة. 


5 وعليه فلا يوحد دفع عريون أو دفع بالتقسيط: أى بيع الوفاء 


أى حق شفعة. 


- آن النفقات. والمصاريف يتحملها المقايضان مناصفة بيتما فى 


د 


اجيس 
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د الغيوب اصرح نبها 
1 
- عيوب موجودة عند البيع 
0 حرف الفاء 
بع ؟ 
- فسخ عقد بيع السلم 
]| + الفسيع قي اليم 
> 1 
التجاري 
م8 ا 
فسبح المبيع 
ع5 : : 
ددهئى بيع الوفاء 
هف دافن الشبعان 
لعف حرف القاف 
ض قيول الموعونر بالشراء 
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6.؟ 


9 


>33 


نكس 


العتوان 

قبول الموعون له 

- في التسليم والضمان 
حرف الكاف 

- كيفية اجراء البيع وطرقه 

- كيفيةاقامةدرعوى 


1 ست ردد من ورئة 
لسري 


- كيفية التسليم ووجوهه 
حرف الميم 

المبيع جزافاً 

- المبيع غير معين 

- المبيع المتتضمن عدة 

اشياء 

- المبيع وفاء يصبح بملكية 

المشتري 

- محل التسليم هو محل 

العدد في بي التبلم 


- المدة لاسترداد المبيعغ 


ؤقاية 
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الصفحة 


العتوان 
ل - مدة الوعد بالبيع 
: 
١‏ - المراجع 
مسؤولية هلاك المبيع 
؟ 1 
1 - مسؤولية المشتري عن 
- مشتملات التسليم 
51 
مشتملات العقار المباع 
5غ ١‏ 
9 مصارفات البيع 
ت عدا فات الت 
54 د 
المفايضة 
ححص ملكية الشيء المستقبلي 
.> 
- منافع واخطار البيع 
منتحات | 'ناداته 
ب جات المبيع وزد 
- مهل الدعوى عن العيوب 
ا - مهلة اقامة دعوى الفسخ 
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سل 


العنوان 

مهلة دعوى استزادة 
الثمن 

مهلة المطالية بالاشياء 
المباعة المنقولة 

- موجب البائع بالتسجيل 


العقد 


موجبات دفع الثمن 
سات خسان النائه 
نوشاف الشسترى 

- موجبات المشتري عند 
فسخ البيع 

موعن بقع الكمن 
المؤلفات 
ه252 
السلم 


حرف التون - 


النفس قت الممكن 


استردادها عن البيع وفاء 
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احكن 


١5 


514 


ذف 
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لحن 


رون 


العنوان 
- نقل الملكية 

حرف الهاء 
هلاك الشيء قبل 
السلية 


هلاك المبيع بسبب العيب 


هلاك المبيع بقوة قاهرة 


حرف الواو 


وجوب اعلام البائع 
بدعاوى المشتري 

- وجود الشيء المباع 
وعد 595 الاموال غير 
المنقولة 

باالوقة بع عقا 

ء لوغ بالندم واللشيراء 
الوعد بالتفضيل 
الود بالشواء 

- الوعود المتبادلة 


الوعوب المنفردة 
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حدق 
56 
نارقنا 


لذن 


لفل 


العنوان 


في البيع 


الكتاب الاول - 


- الباب الأول - 


في شروط البيع 


الفصل الأول - 


أحكام عامة 


- الفصل الثاني - 


من يمكنه أن يكون 


مشترياً او بائعاً 


- الفصل الثالث - 


الاشياء الصالحة للبيع 


في الثمن 


- الفصل الرابع ‏ 


الصفحة 


١١ 


١١ 


١١ 


الك 


وم 


العنوان 
الفصل الخامس ‏ 
متى يكون البيع تام 
الباب الثاني - 
فى مفاعيل البيخ 
الفصل الأول - 
انتقال الملكية 
الفصل الثاني 
موجبات البائع 
- الجزء الأول - 
في التسليم والضمان. 
الفقرة الأولى - 
في التسليم 
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١١/ 
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١ هع‎ 


يكس 


العنوان 

١‏ على أي وجه يتم 
اللي 

5 في أي مكأن يجب 
التسليم 

؟ ‏ في أي وقت يجب 
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 :‏ الاحوال الممكن فيها 
رفض التسليم 

ه ‏ في تحمل مصاريف 
القسيلنه 


التيتليه 
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١و؟‎ 


15 


ا١هر‎ 
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ااا 


- الفقرة الثانية - 


في الضمان 

١‏ ضمان وضع اليد 
ثلا مفادكة 

١‏ - ضمان عيوب المبيع 
 "‏ ما يترتب على 
ضمان البائع 


500 أحوال سقوط دعوير, 


رد المبيع 
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١: 
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العنوان 

- الفصل الثالث - 
في اموجيات: المشتري 

الجزء الأول - 
في موجب دفع الثمن 

- الجزء الثاني 


- الباب الثالث - 
بالبيع 

الفصل الأول - 
بيع الوفاء 

الفصل الثاني 35 
في بم السم 

الفصل الثالث - 


بالشراء 


- الكتاب الثاني - 


في المقايضة 


يفف 
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